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لا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل من الأشكال 
أو بأية وسيلة من الوسائل ‏ سواء التصويرية أو الالكترونية» بما في ذلك النسخ 
الفوتوغرافي أو سواه وحفظ المعلومات واسترجاعها ‏ إلا بإذن خطی من الناشر. 
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ل العقةه اا میاه هو من اختی فا فة الجهارة یتخت سا اه 
من ذخيرة فكريّةء فهو یمثل مسار حياة المسلم في جميع مناحیها الفردية والاجتماعية. 
الفقهية عير امتداد تاريخ الإسلام فى الزمان والمكان» استقوا أحكامه من معين الكتاب و 
المصطفی لا و کانوا مستهدين بروح التشريع ومقاصد الشريعة الغراء. 


وفي رحاب نصوص الوحي ومقاصده نما علم الفقه وترعرع» واستقام شاهدا على سعة 
وشمول الشريعة للحياة» وعلی ما اتسمت به من عدالة وسماحة ووسطية بوآتها الصدارة والسمو 
من دون سائر القوانین» ووجد الانسان في ظلها الحق والعدل والأمنء فتحققت له کرامته 
وسعادته المنشودة. 


واحتضنت علمّ الفقه علومٌ آخری كانت موجهة وضابطة. يتصدّرها علم آصول الفقه الذي 
یمثل منهج الاستنباط وطريقة الاجتهاد. ثح علم القواعد الذي يعتبر رابطة تجمع الفروع 
وتضبط مسائلها في قواعد مرکزة» تعين على استحضارها وتهدي الفقیه إلى معرفة آحکام کثیر 
من المسائل من دون كبير عناء وإن تکاشرت تلك المسائل وتشعبت؛ لأنّ القواعة ضوابط تضم 
تلك الفروع في رباط جامع» يُظهر وحدة المنطق التشريعيٌء ودقّة المبنی الاجتهادي. وسموٌ 
الهدف المقاصدي. وکما كانت المصادر أو الأدلّة عامل توحيدٍ جامم؛ فلن القواعد الفقهیت 
وهي الموارد الواقعية نلاجتهاد الفقهي» تتکاشر لدی کل مذهب. نما لها جوامغ جامعة مستندة 
إلى الأدنّة الکیری. 
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ولعلماء مان اٍسهاح بارز في هذه الميادين من فقه واصول وقواعد» تجلت في ما ورشوه 
من آلاف المدونات والمجلد ات عرف بعضها نور الطباعة. ولا یزال عدد غير يسير منها حبيس 
خزائن المخطوطات. 

لقد سعت وزارة الأوقاف والشوون الدينية إلى التعریف بجهود هوّلاء العلماء الأعلام في 
هذا المیدان المهم. فکانت ندوات متتابعة. جمعت َة طيبة من علماء المسلمین وفدوا لتدارس 
هذه المحاور في بحوث علمية رصینة» كشفت عن أضصالة هذا الاسهام؛ وجلت عن مكئون هذه 
الکنوز» ورفدت مسيرة التنوير المباركة التي تشهدها أرض مان المعطاء. 

والوزارة إذ تقدّم واحدة من هذه الندوات وهي: «ندوة تطور العلوم الفقهية في عُمان 
خلال القرن الرابع الهجري: القواعد الشرعية آنموذچا» لتسعى إلى تثمين هذه البحوث 
ووضعها بين ايدي الدارسين» حدق تغدو مراجع ترشد الباحئین» وترفد المثقفين بهذا الزاد 

وغسى أن تضدر أعفال الندوات الأخرى شاعا فك فراعًا وحضيف جديدًا إلى مكنتنا 
الزاخرة وتقدّم دلیلاً على صواب النهج الذي ايختطفة عمَان في نهضتها الزاهرة. ومسيرتها 


الظافرة. 


واللّه من وراء القصد. وهو بهدي السبیل. 


رال للع و زی کرک ا ی 


ونير ارتا اشتؤرن (لاسم 


ل 
ظ بحوث الندوة 


کې 


ظهور القواعد الفقهية من منظور مقارن 


أ وهبة مصطفى الزحيلي 0 E OE‏ 


أصول القواعد الفقهية وضوابطها 


الشيخ بالحاج محمد بن بابه 0 ا ی اه 


القواعد الأصولية والفقهية وضوابطها 


نظرة في التصنيف والتركيب 


أ.د. رضوان السيد ا ااا ا د11 ا 


القواعد الشرعية وعلافتها بفقه المصالح 


القواعد الفقهية وأثرها في فقه المقاصد 


مصطفى بن حمو أرشوم ER‏ 


کے 
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جا 


مقاصد الشريعة من خلال القواعد الأصولية 


القواعد الفقهية عند الامام ابن بركة 


خلفان بن محمد بن عبد الله الحارثي N yD‏ 


القواعدالفقهية عند الامام أبي سعيد الكدمي من خلال كتابه «المعتبر» 


المقاصد الشرعية من خلال تخريجات الامام أبي سعيد الكدمي 


د. سليم بن سالم آل ثاني لمانا تسم شيا اعم اجو سما لممحا مدا ی السو ف ی 


خلاصة بحوث الندوة 1 


4< أ. د. وهبة مصطفى الزحيلي 


كلية الشريعة» جامعة دمشق 


مقدمحة: 


الحمد للّه رب العالمین؛ والصلاة والسلام على مامنا رسول الهدق: وعلی آنه الطنين 
الطاهرین وصحابته الغرٌ الميامین؛ وبعد: 
جدٌّا في صقل واٍغناء الملکات الفقهية. وضبط مجموعة من المسائل التي تندرج تحت ضابط فقهي 
أو قاعدة كلية. 

والضابط الفقهي أحنيق قطظاکا من القاعدة الفقهی 4 فهو محصور في موضوع فقهي واحد» 
ويجمع فروع باب فقهي واحد. 

والقاعدة اصطلاحًا هي: «قضية كلية منطبقة على جميع جزئیاتها»» أو هي: «حكم أغلبي 
ينطبق على معظم جزئیاته»» كما جاء في «كليات أي البقاء العكبري». وكتاب «القواعد» لين 
عبد الله تن الممّري المالكي» و«كشاف اصطلاحات الفنون» للتهانوي» وعند العلامة سعد 
الدين التفتازاني في «التلويح على التوضیح». والجرجاني في كتاب «التعریفات»» وحاشية 
الحموي «غمز عیون البصائر» على الأشباه والنظائر لابن نجیم. و«تهذیب الفروق» و«الاشباه 
والنظائر» للسيوطي. 

والقواعد تختلف عن النظریات الفقهية. فهي مبادی وضوابط فقهية یتضمن کل منها حكماً 
شتا آو أغلبيًا فى العیادات والمعاملات. آما النظریات فهی نظام موضوعی فى الفقه يشمل عدة 
آبواب فقهية. كأحكام البیوع والمعاملات» أو الجنایات والحدود. أو آحکام الأسرة. 
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والقواعد برزت في بدايتها في اجتهادات أئمة المذاهب المختلفة السنية والشيعية» وفي 
التعلیلات والأدلة الفقهية. سواء المذاهب الکبری أو المذاهب التي انقرض آتباعها مثل الطبري 
والأوزاعي واللیث بن سعد وغیرهم. الا أن تلاميذ آتباع المذاهب الکبری. الاباضية على نهج 
جابر بن زید. والزيدية والامامية والحنفية والمالكية. والشافعية والحنابلة» صقلوا صياغة 
القواعد وطوّروها في اتجاه عام أو مقارن» حتی صارت بمثابة قوانین» في عبارات مكثفة جزئية 
وآبدعوا في یراد دراسات مستفيضة. وتصانیف کبيرة ومستقلّة مدعومة بالأمثلة والتطبیقات؛ كما 
يتجلّى في محاور هذا البحث: 

- الصبغة المذهبية في بداية نشوء القواعد. 

- الاتجاه المقارن فيهاء أو الجامع لمناهج المذاهب المختلفة. 

- الأمثلة والتطبيقات. 


- حصاد التقعيد فى آفاقه العامة. 


الصبغة المذهبية في بداية نشوء القواعد 

تعترٌ الامة الاسلامية برصيدها الكبير ومنجمها الغنيٌ بالثروة الفقهية النادرة والشاملة لكل 
مناحى الحياة الخاصة والعامة, فى العیادات والمعاملات والعقويات والجنايات والعلاقات المحلية 
والخارجية أو الدولية. 

وكانت بداية الفقه الاجتهادي ظاهرةً في مرحلة مبكرة في العهد النبوي» وعصر الصحابة 
والتابعين» وعلى ألسنة المجتهدين فى التعليل والاستنباط» وأخمرت خصوبة الفقه وازدهار الاجتهاد. 

وقد بدا نمو ظاهرة القواعد الفقهية في القرن الثاني الهجريء وكان المجتهدون في ذلك 
القرن يتداولون طائفة من القواعد من دون تخصيص مضتفات خاصة بها. 

وكانت بواكير هذا النموٌ على ألسنة العلماء واضحة المعالم ولا في ميدان الاجتهاد المذهبيّ 
لدى کل إمام من الأثمة» ويجد الباحث نماذج وأمثلةً واضحة لهذه القواعد في فقه السلف من دون 
تخصيص بمذهب من دون سواه؛ لإثبات الذات ومعرفة أصالة الاجتهاد. 

من أمثلة ذلك ما جاء على لسان الهادي يحيى بن الحسينء والناصر الكبير الأطروش آبي 
محمد الحسن بن عليء والمؤيد باللّه أحمد بن الحسين: «ومن تحرّى آخر الوقت ففرغ وفيه بقية لم 
يُعِدء إذ لا يعيد إلا بالتحري» والاجتهاد لا ينقض بمثله)!". 


(1) جر اتوخاره 123/1 
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وجاء في المدونة الکیری للامام مالك: «وسألت عن خرء الطير والدجاج التي ليست بمخلاة 
تقع في الاناء فيه الماءء ما قول مالك فيه؟ قال: ما لا يفسد الثوب فلا يفسد الماء». 

وجعل أبو حنيفة الوديعة كبقية الفرماء وأصحاب الوديهة بالحصصء خلافًا لابن أبي ليلى. 
فقال أبو حنيفة: «وكذلك كل مال أصله أمادة». 

وقال الشافعي: «النوافل أتباع للفرائض» لا لها حكم سوى حكم الفرائض»"". 

وكان الإمام الشافعي هو واضع قاعدة: «لا يُنسب لساكت قول»» وقاعدة: «تصرّف الإمام على 
الرعية منوط بالمصلحة)2. 


وذكر السيوطي أنّ أبا طاهر الدبّاس (ت حوالى 430ه)۰ إمام الحنفية فيما وراء النهر؛ 
رد جميع مدهب ی حنیفة إلى سيع عشرة قاعدة» ورد القاضي حسين (ت462ه) جمیع مدهب 
الشافعي إلى آربع قواعد". 

وذكر الشافعي أن «الرخص لا تنال بالمعاصي»"". فمن سافر للمعصية لا یترخص بالفطر 
والجمع ولا يمسح على الخف مدة المسافرء ولا يأكل الميتة» ولا تسقط عنه الجمعة» ولا يباح له 
التطوع راكبًا وماشيًا لغير القبلة. 

هذه أمثلة على أن بداية نشوء القواعد الفقهية عرفها أئمة المذاهب وكانت معبرة عن آرائهم 
وقواعد اجتهادهم. 


الاتجاه المقارن في صياغة القواعد 

كان القرن الرابع الهجريّ هو العصر الذهبيٌ للاجتهادء وتقعيد القواعد الفقهية وصياغتها 
صياغةً مقبولة عند أئمة المذاهب وتلامذتهم وأتباعهم» وكان البدء في التدوين والتقعيد أواخر 
القرن الثالث الهجري وفي القرن الرابع. 

فكان أبو الحسن الكرخي (ت430ه) قد أخذ القواعد التي جمعها آبو طاهر الدباس» وأضاف 
إليهء فبلغت مجموعته سبعاً وثلاثين قاعدة» ولکنٌ بعضّها لا یمد قاعدةء وَإِنّما هو ضابط توجيهي 
لعلماء المذهب الحنفي. ومن قواعده: 


(1) اختلاف آبي حنيفة وابن آبي لیلی» ص 61 - ۰62 مطبعة الوفاء بمصر. 
(2) الأمء 4/1 الطبعة الأولى» مكتبة الکلیات الأزهرية بمصر. 

(3) الأشباه والنظائر» للسيوطي» ص ۰121 142. 

(4) المرجع السابق. ص 7 

(5) المنثور في القواعد للزركشي» 167/2 
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الأصل أن ما ثبت باليقين لا يزول بالشك". 

الأصل 9 آموز المسلمين محمولة على السداد والصلاح حتى يظهر رد 

الأصل أنه يثبت الشىء تبعًا وحكمّاء وإن كان قد يبطل قصدًا. 

شم ظهر محمد بن حارث بن أسد الخُشّني (ت362ه) في كتابه «أصول الفتيا» وأضاف بعض 
القواعد الفقهية» ومنها: «الأمناء مصدّقون على ما في أيديهم»)1". 

0 بعدتئد آنه زيد عبيد الله بن عمر الدَّبُوسي الحنفي (ت430ه) فوضع كتابه «تأسيس 
التفریع علیها". 

وذکر ابن خلکان أن الدبوسي آول من وضع علم خلاف الفقهاء أي الفقه المقارن. فکان یی 
آول من عُني بتنظيم البحث في الفقه المقارن بين المذاهب» وحفل مةه علما تفلا وصاغ معظم 
القواعد صياغة مقارنة. وكان آوّل من آلحق فروع المسائل الفقهية بالأصل الذي تفرعت عنه. 

وذكر ابن نجيم المصري أن أبا سعيد الهرّوي الشافعي رحل إلى أبي طاهر الدباس ونقل عنه 
بعض القواعد ثم تلاها على آصحابه"؟*۰ ومنها القواعد الخمس المعتبرة آمهات القواعد» ومباني 
الأحکام الشرعية النصية والاجتهادية في المذاهب المختلفة. ولیس في المذهب الشافعي فقط. 
الذي اشتهر بایراد هذه القواعد. وهي: 

ا الأمور بمقاصدها. 

2 - الضرر يزال. 

3 العادة ميحكمة: 

4 - اليقين لا يزول بالشك. 


ويحسن بيان معنى كل قاعدة وإيضاحها ببعض الأمثلة. 


(1) أصول الكرخي» ص ۰110 مطبعة الامام بمصر. 

(2) أصول الكرخي» ص 111. 

(3) المرجع السابق» ص 114. 

(4) كليات ابن غازي» ۰181/1 182. 

(5) المدخل الفقهي العام للشيخ مصطفی الزرقاء. ۰941/2 ف 564. 

(6) الأشباه والنظائر لابن نجيم وحاشية الحموي عليهء 16/1 وما بعدها؛ الأشباه والنظائر للسيوطي 17/1. 
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أما القاعدة الأولى: وهي «الأمور بمقاصدها». التي هي إحدى القواعد الأساسية في الفقهء 
فمعناها: أن التصرفات الصادرة من الإنسان من قول أو فعل تختلف أحكامها الشرعية باختلاف 
مقصود فاعلها. 

- فالقتل إن كان عمداً ففيه القصاصء وإن كان خطأ ففيه الدية. 

- ومن قال لغيره «خذ هذه الدراهم» فإن نوی التبرع كان هبة» والا كان قرضًا واجب الوفاء. 

- ولغ واليمين لا كفارة فیه. واليمين المعقودة المؤكدة القائمة على قصد اليمين فيها الكفارة. 

ولهذه القاعدة أهمية كبيرة في الفقه. لدوران كثير من الأحكام الشرعية عليهاء ولأن مصدرها 
الحديث الصحيح الذي آخرجه الشيخان عن عمر َيه : «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما 
نوى». 


وسبب أهميتها أنها تقرر مبداً آساسیّا في الشريعة وهو إخلاص العمل للّه َء والإخلاص دليل 
ررض ور 


صدق الایمان والیقین» لقوله هات وما مرا الا لیعبدوا أن لصینَ له ا ٩‏ [البیند: 5]. 
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وتتفرع عنها قاعدة مهمة في المعاملات وهي معتمدة عند جمهور الفقهاء غير الشافعية. وهي: 
«العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني». 

ومع ذلك فالقاعدة الأصلية مرعيّة في کثیر من الأحكام الشرعية. وذات نسق آساس في الفقه 
المقارن بين المذاهب. 

وأما القاعدة الثانية: وهي «الضرر یزال». فهي أساس راسخ في المذاهب الاسلامية 
المختلفة» وتطبيقاتها كثيرة لا سيما في مجال الضمانات أو التعویضات عن الضررء والعلاقة 
بين الجیران» فهي توجب رفع الضرر وترميم آثاره بعد الوقوع في ميدان الحقوق الخاصة. 
كضمان المتلفات» ومنع الضرر أو الأذى عن الجار» ومشروعية كثير من الخيارات كخيار 
العيب» وخيار الغبن الفاحشء مع التغرير عند الحنفية. ولو من غير تفرير عند الحنابلة 
وخيار تَمَرّق الصفقة. 

وكذلك في ميدان الحقوق العامة كالتعدي على الطريق ببناء أو غيره من ألوان الأذى. 


وسيب أهميتها كونها مأخوذة من نص حديث ثابت: «لا ضرر ولا فح والضرر إلحاق 
الأذى بالغير» والضرار مقابلة الضرر بالضررا”. 


(1) حديث حسن أخرجه مالك في الموطأًء وابن ماجه والدارقطني في السننء والحاکم. وقال: هذا حديث صحيح الاسناد على 
شرط مسلم؛ ولم یخرجاه. ووافقه الذهبي على دلك. 
(2) انظر: النهاية في غريب الحدیت لابن الأثيرء باب الضاد مع الراء 81/3. 
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وجاء منع الضرر في آيات كثيرة من القرآن الکریم» منها معاملة المرأة في الطلاقء والامساك 


وأما القاعدة الثالثة: «العادة محَكَمَة»)» فهي تقرر آحد مصادر التشريع» وهو العرف بنوعيه 
أساس في المقارنة ومعرفة أصول الاجتهاد والتقاضي والمعاملات. 


ونجد كثيرًا من المسائل الفقهية في مختلف المذاهب مبنيّةَ على هذه القاعدة التي ألمح إليها 
القرآن الكريم في آيات» منها: 

وی مل الى عل الَو 4 (البعره: ۰۱228 لوَعَاتْرُوهُنَ بالمعروف 4 [النساء: 19)» « خْلٍ 
بالف وَأَعْرِضَ عن هریت € [الأعراف: 199]. 

والمقصود بالعرف: العرف الضصحي وهو الني لا یصادم فشا أو أصلاً شرعیّا. 

قال القرطبي: «العرف والمعروف والعارفة: کل خصلة حسنة ترتضیها العقول وتطمتن إليها 
وت 


وقال الأسنوي الشافعي: (إِنّ ما لیس له ضابط في الشرع ولا في اللفة يُرجع فيه إلى العرف»"". 
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لعفو 


ومن تطبيقاتها: الاعتماد على العرف في نفقة الزوجة. 

ويتفرّع عن هذه القاعدة ما پاشی: 

- استعمال الناس حجّةٌ يجب العمل بها؛ أي في العرف اللفظي والعملي. 

- الحقيقة نترك بدلالة العادة. 

- الكتاب كالخطاب. 

- الاشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان. وهي تقرّر أسس اعتبار العرف اللفظي. 

- المعروف عرفا کالمشروط شرطا؛ لبيان حجية العرف العملي. 

- إنما تعتبر العادة إذا اطرفت أو عَلَبَتْ. 

- العبرة للغالب الشائع لا للنادر؛ لمعرفة بعض شروط اعتبار العرف وهي الاطّراد أو الغلب 
أي العرف العاح. 

- لا يُنكَرٌ تقيّر الأحكام بتغيّر الأزمان؛ أي الأحكام المصلحية أو القياسية. وهي قاعدة مهمّة 


جا ان حدود فاق خطور الأحكام الشرحية التي لا بوجد نش شرعع فیها. 


(1) تفسیر القرطبي» 346/7. 
(2) التمهید في تخریج الفروع على الاأصول, للأسنوي» ص 224. 
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وأما القاعدة الرابعة: «اليقين لا يزول بالشك»: فهي تقرر أصلاً شرعياً مهما تبتّی عليه أحكام 
فقهية كثيرة» تعبّر عن مدى سماحة الشريعة ويُشرهاء ورفع الحرج فيها عن الناس» وترك الشكوك 
والوساوسء والاعتماد على الثابت يقيتًا أي قطعًاء ولا سيما في حالات الطهارة والصلاة وغيرها من 
العبادات والمعاملات والعقوبات والأقضية. 

ومصدرها الحديث النبويٌ الذي آخرجه البخاري عن عبّاد بن تميم عن عمّه في ترك الالتفات 
للشكٌ في الصلاة: «لا ينصرف أحد حتّی يسمع صونًا أو يجد ريحًا». قال النووي عند شرح هذا 
الحديث: «وهذا أصلّ من آصول الإسلامء وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه. وهي أن الأشياء يُحكم 
بیقائها على أصولها حتى يُتيقّن خلاف ذلكء ولا يضر الشك الطاری علیها»". 

ومن أمثلتها: 

- ثبوت الدين على المدين حتى يثبت وفاژه. 

- ونفاذ الإبراء الثابت حتى يثبت رد المدين إياه. 

- وبقاء العقد بين المتعاقدين حتى يثبت فسخه. 


- وبقاء صفة الأمانة في عقود الأمانات كالإيداع والاعارة حتی یثبت التعدي ی 


ویتفرع عنها: 

- الآصل براءة الذمة. 

- الأصل شام ما كان على ما كان . 

- ما ثبت بزمان يُحكم ببقائه ما لم یوجد دلیل على خلافه. 
- الأصل في الصفات أو الأمور العارضة العَدَمُ. 

- الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. 

- لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح. 

- لا يُنسب لساكت قول» ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان. 
- لا عبرة للتوهم. 

- لا حجّة مع الاحتمال الناشی عن دليل. 

- لا عبرة بالظن البيّن خطأه. 

- الممتیع عادةً کالممتیع حقيقة. 


)2( هذا تقرير مصدر الاستصحاب الذي هو آحد الآدلة المختلف فيهاء واعتباره آحد مصادر الفقه. 
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وکل هذه القواعد لها تطبيقاتٌ يُحتكّم إليها في مجال الفقه المقارن» وترجيح حكم على غيره» 
وفي هذا فائدة کییرة» وحسم لباب الخلاف. 

وآما القاعدة الخامسة: وهی الأخيرة من القواعد الأساسية: «المشقّة تجلب التيسير». 

هذه قاعدة تَعَبرٌ عن اهم خصائص التشريع الإسلامي» وهي رفع الحرج من التکالیف الشرعية» 
وهي أصلٌ أساسيٌ من آصول الشرع. سواء في الفقه أم في الأصول. قال الشاطبي یرنه : «إِنّ الأدلة 
على رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطع»"؛ أي اليقين. 

والمراد يهاه أن المققة الزاكدة أو غير المعتادة ككون شتا فى التخفيف والتيسير والسماحة؛ 


لذن فى كك المشكة إا ام إحراجا للبكافين: 


ومصدرها القرآن والسنة: 


فمن القرآن الکریم فوله تعالی: « رید اه بڪم لس ولا نید بكم ال » [الیقرة: 185]» 
ص وس رت ١ح‏ اقات ...امش خد ‏ ی و خا ر ےر 
وما جع ع في لبن ین حرج 4 [الحج: ۰78 « لا يكلف اله نا إلا وسعها € [البقرة: 286]» 


a le‏ اکر ادر خی مرق حارج 


يلين ا Pd‏ چ و ني 5 4 

« فاقوا له ما استَطعح ‏ [التغابن: 16]» # يريك الله أن يحقف عنكم وخلق لاسن صَعِيِفًا © [النساء: 28]. 

ومن الأحاديث قوله ب : «إِنّ الدين پسر» ولن بشادٌ الدين أحدٌ إلا غلبه..»”. 

(3) e ۳ 7 5 صلا‎ 5 

وقوله : «يشروا ولا تعشروا» ويشروا ولا تنفروا» . 

ومن أمثلتها وتطبيقاتها: مشروعية الرخصء کالتیمم» والمسح على الخفین؛ والقصرء والجمي 
والفطر في رمضان في السفر. والمرض والشيخوخة. والحمل. والارضاع. وإسقاط صلاة الجمعة 
والجماعة عن المریض والمسافر. 

ورفع المؤاخذة بسبب الخطاً والاکراه في الجنایات ونحوها. 
باعل خطأ. 

وکوّنْ الجهل أحيانًا يمنع المساءلة کمن أسلم حديثاء واستمرار الوكالة حال جهل الوکیل بعزل 
الموگل» وقبول شهادة الأمثل فالأمثل فى حال قلة عدالة الشهود. 

والأخذ بالمرف في آحیان كثيرة منعاً من الإيقاع في الحرج. 
(1) الموافقات؛ 231/1. 


(2) آخرجه البخاري عن آبي هريرة 5ه . 


(3) آخرجه البخاري عن آنس 85 . 


ظهور القواعد الفقهية من منظور مقارن ۶ 17 
ویتفرع عن هذه القاعدة ما يأتي: 
- الأمر إذا ضاق اتسع. 
- وكذلك: إذا اتسع ضاق. 
- قواعد الضرورة والحاجة الاتي بیانها. 
هذه القواعد الخمس تدلٌ على إسهامها في التمهید لاتفاق الفقهاء غالبًاء وإن اختلفوا في بعض 


وهناك قواعد شرعية مهقة شا شين على المتقارخة». فنها قواعك. الضرورة وقواعد 'الشاحة 
وقواعد الضمان وقواعد الأصول واللغة» وأنواع الفروق في ضبط المذهب ومقايله. 


قواعد الضرورة والحاجه: 


آكتفي هنا بسرد هذه القواعد لوضوحها واشتهار العمل بها في مجال الفقه المقارن؛ أو الفقه 
المذهبي. وهي ما يأتي: 


1 الضرورات تبیح المحظورات: 
ad 0 0‏ مضخ موی ع من ا ر رسيس كل ر 
آضطررتم له 4 [الأتعام: 119]. 
فكل ممنوع في الاسلام - الا الكفر والقتل والزنا" - يستباح فعله عند الاضطرار» بشرط ألا 
ينزّل منزلة المباحات والتبشطاتء فیتناول منه بمقدار دفع الأذى دون زيادة عليه. 


قال شيخ الإسلام العز بن عبد السلام: «الضرورات مناسبة لإباحة المحظورات جلباً لمصالحهاء 
كما أن الجنايات مناسبة لإيجاب العقوبات درء! لمفاسدها*. 


22 الضرورة تقدّر بقدرها: 


معناها أنّ کل ما أبيح للضرورة من قفا أو :كرك فإنما يُباح بالقدر الذي يدفع الضرر والأذىء» 


دون ما عدا ذلك. ومعنی الاباحة: رفع المواخذة لا الضمانء ودلیلها قوله تعالی: #فمن | یل حر 
جاع و عاد فلا ثم عله € [البقرة: 173]. 


)1( لكن يرخص له في الإكراه الكفر فقط من دون غيره في الراجح. 
(2) قواعد الأحكام» 3/2. 
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3 - ما جاز لعذر يقن بزواله: 


هي في معنی القاعدة السابقة ومكملة لها. تبین ما يجب فعله بعد زوال حال الضرورة» ویراد 
بها: أن ما جاز فعله بسبب عذر من الأعذارء أو عارض طاری من العوارض؛ فان مشروعيّته تزول 
بزوال حال العذر. ومجالها فى العیادات والعقود والقضاء. 


4 - المیسور لا يسقط یالمعسور: 
هي بمعنی «الضرورة تقدّر بقدرها». إلا آتها يعمل بها في نطاق المأمورات. قال ابن السبكي: 
«وهي من آشهر القواعد المستنبطة من قوله يللد «وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم))!". 
ومعناها: أنّ المأمور به إذا لم يتيشر فعله على الوجه الأكمل الذي أمر به الشرع لعدم القدرة 


فعله. 


5 الاضطرار لا يبطل حق الغير: 

معناها: أنّ الاضطرارء وإن كان سبيًا من أسباب امتناع المسؤولية الجنائية. مع بقاء الفعل 
محرّمًا كالتلفظ بالكفر عند الاضطرار أو الاکراه. فَإِنْه لا سقط حق إنسان آخرّ من الناحية 
المادية. آي التعویض عن المال» ون كان یس قط حن الله ويرك الاشم والموْاخذة عن المضطة أو 
المكرّه؛ لأنّه لا ضرورة لابطال حقوق الناس والضرر لا یزال بالضرر. 


6 الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة: 
ويضاف فى أصل القاعدة: «أو الخاصة» لتشمل ما تحتاجه فتة أو طاتفة من الناس» كأهل 
ومعنى کون الحاجة عامة: أن الناس جميعًا يحتاجون إليهاء فيما یس مصالحهم العامة من 
زراعة وصناعة وتجارة وسياسة عادلة وحكم صالح. 
والضرورة أشدٌ باعتّا من الحاجة» فيترتّب على مخالفتها الوقوع في الهلاك. 
والحاجة يترثّب على مخالفتها الوقوع في الحرج أو المشقة. 


وأمثلتها كثيرة كالحاجة إلى العقود الاستثنائيّة كالسَلّم والاستصناع والجّعَالة والمُضاربة. 


01 أخرجة البخاري ومسلم عن أبي هريرة ونه » ومطلع الحديث: «ما نهیتکم عنه قاجتنیوه..۰). 
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قواعد الضمان: (التعويض عن التلف): 
هناك قواعد كثيرة للتضمينء يُرجع إليها لضبط الأحكام المختلفة لمسائل الضمان. ووقائع 
التعدّيات والأخطاءء وحسم الخلافات والمنازعات والخصومات بين الناس. منها: 


رت 


2 


0 


> 


2 


23 


7 


المباشر ضامن وان لم يتعدّ: فتضمن الأموال بسبب مباشرة الاتلاف ولو من غير قصد. 

إذا اجتمع المباشرٌ والمتسبّب يضاف الحکم إلى المباشر؛ أي يضمن المباشرٌ؛ لأنه علّة 
الضؤن: 

المتسبّب لا يضمن إلا بالتعمّد: أي ألا بفعل الشيء بقصد الضرر. 

يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبّراً؛ لأنّ الفاعل هو المتعدّي في الواقع. 
لا يجوز لأحد أن يتصرّف في ملك غيره بلا إذنه: أي بلا ولاية ولا ضرورة. 

الجواز الشرعيٌ ينافي الضمان: أي لا يُضْمّن التعويض إذا كان الفعل مشروعٌا. 

الخراج بالضمان: أي الغرم بالفنم. 

الأجر والضمان لا يجتمعان: هذه قاعدة خاضة يمذهب الحتفية. 

الضامن يملك المال المضمون بالضمان من وقت قبضه: وهي أيضاً حتفية المتش] 
والتطبيق. 

ما لا يمكن الاحتراز عنه لا ضمان فيه: أي لاتّه من الضرورات. 

على اليد ما أخذت حتّی تَؤدّيّه: هذه القاعدة هي نص حديث نبويٌ رواه أحمد وأصحاب 
السنن والحاکم» وهو حديث حسن. 

إذا تدر الأصسل يصان إلى البدل: آي إذا تعذر رڈ عين المال بسبب التلف» وجب رد 
العوض عنه. 

لا ضمان على المبالغ في الحفظ: مجالها في نطاق المسؤولية التعاقدية في عقود 
الأمانات كالإيداع والوكالة. 

يُقبل قول الأمين في براءة نفسه لا في إلزام الضمان على الغير: أي يقبل قول الأمين 
كالوديع بالهلاك صدفة إذا ادّعى المودع عليه أنه أتلفها؛ لأنه أمين في الحفظء والأمين 
مصدّق باليمين. 

جناية العجماء جُبّار: أي جناية الدابة بنفسها أو إتلافها هدر. ما لم تكن عقوراًء 
ولا فرط مالكُها بحفظها حيث يجب عليه الحفظء وهو ظرف اللیل. وأماكن التجمعات في 
الأسواقء لعدم وجود الادراك الذي هو آساس المسؤولية. 
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هذه نماذج من القواعد الفقهية الكلية أو الفرعية بعد أن تبلورت صياغتها في القرن الرابع 
الهجري» يستضاء بها في ربط فروع الأحکام العمليةء ويُحتجٌ بها في الجدل الفقهي في مجال 
الدراسات المقارنة» وحسم الخلاف في الرآي ما دامت تدل على وحدة المناط» ووجه الارتیاط 

فیکون حصاد التقعید في كلّ زمان ومکان حصادًا طيباً وجامعّا لطوائف من الفروع الفقهية في 
عبارات موجّزة» وذلك يساعد على تأصيل الفقه وتطبيقاته ومعرفة مدى السداد فيهء ولا يقل ذلك 
عن أهمية أصول الفقه في استنباط الأحكام الشرعية. وأمثالها في قواعد النحو واللغة والمنطقء 
وغير ذلك من الضوابط» فضلاً على النظريات العامة. 


o o‏ ك 
E E‏ 
بسن 


أصول القواعد الفقهية وضوابطها 


كم < 


الشيخ بالحاج محمد بن بابه 
تقاط الشويفة بففين 'الحياة: القزارة مر دای 
وعضو المجلس الإسلامي الأعلى في الجمهورية الجزائرية 


إِنّ أَجَلَّ العلوم وأوكدّها على الإطلاق في منظور الشرع وتقييم الله ورسوله؛ معرفة ما شرع 
اللّه لعباده مما أنزله في كتابه وأكرم به نبيّه من حكمته. وأشرف تلك العلوم الشرعية بعد القرآن 
وتفسيره ثم م الحديث ا كد علم آو 00 الفقه 0 في بت لخدي يوازن وقد 
م2 2 4 2 4 عد کم 
سم ے و سح لو 


e‏ 2 ف لین ( اک اا و € [التوبة: 122]» و 
الرسول ية : «من آراد اللّه به خيرًا فقهه في دينه وألهمه رشده). 


وقد آصبح مجال التفاضل والتفاخر - إن جاز التفاخر فى مجال العلم - مدی شكن العالم 
من ناصية تلك القواعد الفقهية. على اختلاف مفهوم تلك القواعد وما صَدّقهاء ولن كان التفقه في 
الدین هى جمع طف القواعد غ اعتبار کل سعاعیها من دون صییر آحد ال آو الاعتباژین 
عن الاخر. 

قد یکون مفهوم القواعد الفقهيّة قدراً مشترکاً بين كلا الاعتبارین» وهذا القدر المشترك من 
المعنی هو ما یقوم عليه غیره» أو ما يثبني عليه غيرهء أو ما يتفرع عنه غیره أو ما یتولّد عنه 
غبرف فقن اسان انقواعد في الاسس أو الأصول المادية كما قال کت : ولد ر راهم الْمَوَاعِدَ 
ل اشن إِنَكَ آنت - ت ألسَّمِيعٌ میم 4 [البقرة: 127]» تثبينًَا وإقامة لهذا أو ذاك 
البیت العقيق الذي قضی الله وقدّر أن یوضع لتاس یومونه ویتجهون شطره ويحجوفه إلى أن یشاء 
الله أو يرث اللّه الأرض ومن علیها وهو خير انوارئین. 


وقال كن شس انس آو التقصف الارل ف جال اتر واللشرات واندهان والتدمین ۶ دی 


مرت الْمَوَاعِدٍ ه فخر علتهم لسَمَّف من فُوقَهمٌ 4 [النحل: 26]. 


الله ین ی 
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TT 


mmo‏ # فمن متيس اكه عل دقر مرت له 
ورضوان ر کم اس a‏ تا ف هار انار به في تار جه ۹ و 1109ء وقال: 
وای ل اا ب اک زر كم أن کم فی فيد يال شف E‏ واه يحب 
امه رت * [التوية: 108]. 

ويذلك يتبكّن لنا ان القواعد والأسس مترادفات للدلالة على معنى واحد» أو بينهما قدر 
مشترك من المعنى بالنسبة لمن يمنع الترادف في اللغة» فيقال: قاعدة أو قواعد فقهية أو أساس 
أو أسس فقهية. كما قال الشيخ السالمي ينو بعد أن ذكر جملة من تلك القواعد - كما سنذكره 
إن شاء اللّه - قال: 


أمااليقين فو لا يزِينُهُ | إلا یقین مشه حصوئة 
وإنّماالأمور بالمقاصب والضرٌ مرفوع بلا معاند 
ويُجِلَبُ التيسيرٌ بالمشقَةٍ | إذ لیس في الدين عذاب الأمَةٍ 
وان للعادة حكما فعهلى ما قد ذكرت أسس الفقه الألى 


كما استعمل للدلالة على هذا ۲ 3 لفظ ا آو واا كما قال الله كك عن الکلمة 
س 4 ت 4 ين ص مه نز قد 
الطیبة آتما: « تجو يه املها ات وق فق الما ۵ نو و گنها کل جين پٳڏن یا > 


[إبراهيم: ۰24 25]. 


ووس 


وضي نفس المعنی للاصل أو الأمبول قوله خارف وتمالی: و ما طم رين لك آز د رها 
2 ان ESE E‏ [الحشر: 5]. 


وبهذه المقارنة أو الموازنة اللفظية ندرك القدر المشترك من المعنى الجامع بين قول القائل 
العالم الفقيه أو الأصولي: «القواعد الفقهية. أو الأصول الفقهية. أو الأسس الفقهیة». وأَنّها العلوم 
التي تَوَنّد أو تكوّن في صاحبها وه ودرايةٌ وملكةٌ لفهم النصوص الشرعية من القرآن والسنة 
فهما ضحيكًا يوضله إلى إدراك الحكم أو الأحكام الشرعية المقصودة من قبل الشارع - الله كن 
أو الرسول بي بإذن ربه - وآشر ذلك في أفعال المکلفین؛ فجفل فعل العبد أو صفة من صفاته 
شرطاء أو سببًاء أو مانگاه أو مجزگاء مبطلاً لحكم شرعي, أو مفسدًا له» أو مصححًا له أو أثر 
خطاب الشارع باقتضاء فمل من المكلفين اقتضاء موَکُدٌا؛ بحيث يثاب على فعله ويعاقب على تركه؛ 
أو اقتضاء فعل غير موكد بحيث يثاب إذا فعل ولا يعاقب على الترك. وقد يكون أثر خطاب الشارع 
اقتضاء ترك من المكلفء إمّا اقتضاء ترك موكد فيثاب على الترك ويعاقب على الفعلء أو اقتضاء 
ترك غير موكد بحيث يثاب على الترك ولا يعاقب على الفعل. كما أنَّ أخر خطاب الشارع قد يكون 
مجرّدًا عن أي اقتضاء مفيدًا تخيير المكلف بين الفعل أو الترك فلا يثاب على هذا أو ذلك» 


4۵ 
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ولا يعاقب أيضاً على الفعل أو الترك إلا بالنية. فالعلم أو العلوم التي تمكّن العالم أو المتعلّم من 
إدراك هذه الآثار سميت: أصول الفقهء أو أسس الفقهء أو قواعد الفقه» بصفة مبدثية متقّق على 
القدر المشترك منها. 


غير أنّ الباحثين والدارسين صتفوا تلك القواعد أو الأسس أو الأصول الفقهية إلى صنفين أو 
مرتبتين متمايزتين متكاملتين: 

أولا: الصنف الأول أو المرتبة الأولى: الأصولء أو الأسسء أو القواعد الفقهية القريبة التي 
تتعلّق غالبًا باللفظ أو النض الشرعن ودلالاته اللفظية إِمّا بمنطوقه أو مفهومه. وذلك ما اصطلح 
على تسميته غالبًا بأصول الفقه أو الأصول القريبة والتي يتعيّن على كلّ طالب علم بعلوم الشريعة 
أن يلم أو يحيط بها علمّا. وتلك مباحث دلالة الألفاظ مثل: دلالة الأمر على الوجوب عند تجرّده عن 
القرينة وصرفه بالقرينة إلى غير الوجوب. ودلالة النهي على الحرمة إذا تجرّد عن القرينة وصرفه 
إلى معان أخرى بالقرينة. وكذا دلالتهما على الفور أو التراخي» وعلى المرّة أو التکرار» وعلى 
الاجتزاء والبطلان والفساد. وكذلك مباحث العام والخاظ» والمطلق والمقيّدء والمجمل والمبیّن, 
ودلالة المنطوق والمفهوم بقسمیه مفهومٌ موافِق أو مخالث. ومباحث الإجمال والبيان وورودهما 
مقترنين أو مفترقين:ء متزامنين أو متباعدین» إلى غير ذلك من المباحث اللفظية لفهم النص 
الشرعي من الكتاب أو السنة زيادة على المباحث الخاصة بالسنة من حيث سنذها» وتصنيقهاء 
ومراتبهاء وعللهاء وعلاقتها بالقرآن» کل ذلك اصطلح على تسميته عند الجمهور - جمهور المؤلفين 
والدارسين ‏ «بأصول الفقه القريبة»» وذلك قدر مشترك قد يشترك ويتساوى فيه وقد يتّفق عليه 
جميع طلبة أو علماء الشريعة لفهم القرآن والسنة» بل قد يتّفق معهم في ذلك علماء اللغة؛ لا 
معظم تلك القواعد معهودة عند العرب في فهم دلالات ألفاظ لغتهم. مثل إدراك دلالة الحقيقة 
والمجازء وفهم الكناية والاستعارات. ودلالة اللفظ بمنطوقه ومفهومه الموافق أو المخالف. ودلالة 
العام والخاص, والمجمل والمبيّن» وغير ذلك مِمّا هو معهودٌ ومعروفٌ عند العرب» وقد نزل القرآن 
بلغتهم: « وما سنا من رَسُولٍ ٍلا بلسان صَوَمِهء لباب َم 4 اإبراهيم: 14ء وإن لم يدوّنوها لما 
مستقلا يدرس إلا بمبادرة وسبق من الامام محمّد بن إدريس الشافعي» كما لم تُدِوّن قواعدُ النحو 
علما مستقلًا إلا بمبادرة من آبي الأسود الدؤلي ومباركة من الامام علي بن أبي طالب كما يروى -» 
فتلك القواعد أو الأصول القريبة ممّا نجده عند معظم الذين آلفوا وصتفوا كتبًا أو رسائل أو 
دراسات في العلوم الشرعية» إلى جانب دراسات القرآن من تفسير وعلوم القرآن» ودراسات السنة 
- جمعًا وتصنيفًا ‏ مثل السنن والصحاح المشهورةء وذلك ما نجده أو احتوى على الشيء الكثير منه 
جامع الامام ابن بركةء أو ما عُثر عليه إن عُثر عليه فعلاً - من متروك عمروس بن فتح - رحمهما 
الله وجميع أكمة العلم وعلماء الإسلام والمسلمين الأوفياء الأبرار الراضين المرضيين -. 
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ثانياً: أمّا الصنف الثاني من القواعد الفقهيّة وهو بيت القصيد من هذا التدخّل ‏ إن قبلتموه؛ 
فهو ما خر أو ما يعئّر عنه ب : الأصول البعيدة: أو الأصول الكبرىء أو القواعدء أو الكليات» 
أو الثوابت الشرعية الاسلامية. وفي ذلك فليتنافس المتنافسونء ويتبارى المتسابقون» ويتباين 
ويتمايز العارفون بها ویتفاضلون» ويرفع الله به بعضهم فوق بعض درجاتء وذلك فضل اللّه 
يؤتيه من يشاءء ویرفع به بعضهم فوق بعض مقامات عليا. فمثل هذه القواعد لا تدرك عن طريق 
المباحث اللغوية اللفظية كما رك القواعد والأصول القريبة آنفة الذکر وإِنّما تعرف وتدرک 
بطول الممارسة والدراسة واستقراء الأحكام الشرعية من مجموع نصوصها المتنوعة أو المتكدوة 
تنوّعًا وتكرارًا متعدّدًا أو متنوّمًا في اللفظء غير أنه لا يخرج عن القدر المشترك من المعنى؛ 
بحيث يتكوّن من مجموع ذلك القدر المشترك من المعنى بين تلك النصوص معنى کل عام يصبح 
- بعد استقراء تلك النصوص وجمع ما نجس بینهما أو ما شق عليه من معتى - قاعدة عامة شاملة 
تعمٌّ تلك الصور والحالات الجزئية الواردة في حقّها نصوصء وتعم أو تنطبق على ما لا یتناهی 
من الاح وال والصور الواقعة أو المتوقعة في معاملات المكلفين جميعاًء حتّی يرث اللّه الأرض 
ومن علیها وهو خير الوارئین. وذلك ما يعطي الشريعة الاسلامية صفة العموم والشمول» وصفة 
المرونة والصلوحية لجمیع الأزمنة والأآمكنةء ولقامة الحجّة على کل من يصلح لتوجیه الخطاب 
إليه من المکلفین من الثقلین - من الجنّ والانس - ويتحمّلون مسؤولية التكليف حتی ینقطع 
سين وشا میت ودورت كلا یود نَ لتاس عل ان یه بل از سل 

ا عبرا حَكيمًا 4 [النساء: 165]. 


ولعل فلن المقيد لتا أن نضرب مالا أو متائين لهذا التصتت من القواعتن. الفقهية: أ 
الأصول البعيدةء أو الكليات الکبری للفقه» كيف توصل إليها العلماء الربانيّون من خلال جمع 
التصضوص المشيرة إليها أو آلدالة عليهاء فاستقرؤوها استقراء حتى تحطضلوا متها على سا هذه 
القواعد شم طبقوهاء ويجب أن تُطبّق تطبيقًا تنازليًا وتفريعيّاً على ما لا يتناهى من جزئيات 
وفروع حياة الناس أبِدّ الدهر إلى نهاية التكليف بقيام الساعة أو برفع القرآن كما قيل وَوَرد 
في الأثر. فمن ذلك: 

1- قاعدة أو أصل يسر الدین أو يسر الشريعة الاسلامية - جملة وتفصیلاً -۰ هذا أصل کبیر من 
آصول الشريعة وفقهها. وكليٌّ من كلياتهاء وقاعدة من قواعد الفقه الکبری وأصولها البعیدة» توصل 
إليها العلماء. أو يتوصّل إليها الدارس عندما یستعرض ویستقری ويستقصي ویستنطق النصوص 
التالية بمنطوقها ومفهومها ودلالتها الفرعية أو البعیدة. من مثل قول الله كك في مجال الصوم 
- صوم رمضان - ونحن فيه الیوم» قال: لهم نكا متخ ریسا أو عل مرف من ایا لول 
درت يطيفونه: فِدَيَهُ طعام مِسَكينٍ 4 [البقرة: 184]. 
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نم قال: « ممن د ینک لَه يمه وس ڪان عویش آز على سم 
يد آنه يڪم لش وَلَا يريد بكم امس که [البقرة: 185]. 

و يات 'الطيازه سوق بعد آي اة عا مرق قال رانا دار ور واد 
DEE‏ م ۳ ۳ e‏ 
نوا بوجوهکم ودک َة ما رید لَه یل عبکم ین حَرَج ولك برد هركم 
ولتم همه مته CEES‏ € 50-2 57 :6 


و رر صا مترو ل رص ةو یو E‏ مي دعت 
وفي سياق محرّمات الأكل يقول: # حر بت نكم ألميتة والدم و ما آهل لغير الَو بو 
رم< وہ ے ے ےر < ےو ر ےو ] مس نم رص هه 


والمنخيقة بت والمتردية والتطیحة 2 وم 2126" 1 1 7 و 0 وم ذیح e‏ 
صح هود ج روي م عر ور ره جح > خخ مورو را << و سود سا 
EC‏ فنی انم بیس لبه ترا ۲ لا نحسُوهم واخشون یوم أکملت لكم يتك 


كك ع یج ۳ عا 26 1 ° 7" فاح قرو مه اجر او و ع ام مر 2 
E‏ سلم دینا فمن ضط في عخَمصة عَيرَ متجانف لاثم فَإِنَّ أ عفور 
0 
رحيم م 4 [المائدة: 3]. 

ا E ra‏ كت 


وفي سورة الانشراح والامتنان على نييكه ص یقول: « قمع اسر © إن مع العسر یسرا # 
[الشرح: 5 6]ء طقال النبن 85 : «لن يغلب عسر يسرين». 


5 025 هو 2 4 وی 7 2 5 0 مح و ره 
في عموم القران حفظه والتذكر به فهما وخلقا وسلوکا قال الله تعالى: * ولقد سذ العدءانٌ 
0 0 
لادد هل من مُدَّكر € [القمر: 17]. 


ر 314 مر سوس 


وقال: # ومن ر سق آله عل لَه 4 ًا 4 [الطلاق: 2]. إلى غير ذلك من آيات أخرى كثيرة ورد فيها 
ذكر اليسر اا آمرّا أو وصمًا أو إرشادًاء دعّمها النبن يي ببيانه وهديه القوليٌّ والعمليٌ مثل 
قوله: (إِنْما بُعثتم ميسرين ولم تُبعثوا معشرین». وقال: «یشروا ولا تعشروا؛ وبشروا ولا تنمّروا». 
وقال: «إن هذا الدين يسر فأوغلوا فيه برفق». وقال: «لن يشادٌ أحدٌ هذا الدين إلا غلبه». وقالت 
عافشة كاه «ما خیر رسول الله يك بين أمرين إلا اختار أيسرّهما ما لم يكن إثمًا). 


وأمره وشأنه وسلوکه مع أصحابه ‏ رجالا ونساء - وو يوم حَجَّة الوداع» وهم يتعلّمون منه 
ويأخذون عنه مناسکهم وقد قال لهم: «خنوا عتّي مناسککم». وکان منهم تقدیم أو تأخير بعض 
شعائر ومناسك الیوم العاشر یوم النحر: بين رمي ونحر وحلق» فکان إذا سئل عن شيء منها قَدّم 
آو اجر عتا قبله أو عمّا بعده - عن غير عمد إلا قال: «افعل ولا حرج». وجاء في القرآن وصثُ 
النبيّ َيه كما هو مکتوب عنه في التوراة والانجیل «ویضَم عَنْهُمْ رهم ۱۹۹۳ غلل آل کات 
علیَهم € [الأعراف: 157]. 
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وكذا موقفه كيد مع أعرابٌ جلف دخل المسجد النبويّ» وبمحضر النب كل وأصحابه له 
فقام هذا الأعرابي فبال في ناحية من المسجدء فقام إليه الصحابة لِيَرْرِموه ‏ يقطعوا عنه بوله 
عتابًا - فقال لهم النبي و : «دعوه لا تزرموه»» حتّی انتهى من بوله ضما النبی و دوب من 
ماء أو دلو من ماء فأهريق على البول» شم أقبل على الأعرابيٌ یعلمه ویهدیه. ویرشده بالتي هي 
آحسن وال والموعظة الحستة قائلاٌء «زن هذه المساجد تيوت الله كلذك والصلاة لا بصاح 
فیها شيء من هذه القاذورات». أو كما قال نک . 


فمن استقراً وتتبّع کل هذه النصوص في هذه الأحوال» من آقوال وآفعال - وغیرها کثیر - فانّه 
يتجمّع عنده من العلم الثابت» واليقين الراسخ والقناعة والاطمئنان إلى أن الیسر أصل کبیر من 
آصول الدین والتشریع الاسلام» وثابت من خوابته» وكليٌّ من کلیاته. وقاعدة من قواعده الکبری 
الثابتة آبد الدهر» وهو من الأصول البعيدة الضاربة في البعد إلى آعماق التاریخ الانسانی» ویجب 
مراعاتها في كلّ آحوال المكلّفين من هذه الأمّة رجالاً ونساءً» أحراراً وعبيداًء آغنیاء وفقراء» حكَّامًا 
ومحکومین؛ فیما لا يتصادم مع النصوص القطعيّة. 

فعلى سبيل المثال عندنا في المذهب يُشترط في إفطار الصائم لسفر أو مرض تبييت 
النية من اللیل» وهذا الشرط وضعه العلماء بمحض اجتهادهم سدًا لذريعة التلاعب من بعض 
الأغرار من الصبيانء أو ضعاف الإيمان» ولم يرد في ذلك نش صريح كما ورد في الصوم: 
«لا صوم لمن لم يبيّت النية من الليل». والأخدُ بسدٌ الذرائع ‏ جلباً أو دضعاً - أصلّ معتممد شرعًا 
في كثير من الفروع والمسائل الجزئية. لكن ونحن اليوم نعيش وسط العالم المزدحم بوسائل 
النقل والمواصلات السريعة وما ينجم عن ذلك من حوادث المرور الفجائية - وما أكثرها بمتات 
الآلاف ‏ فإذا بصائم امتطى سيارته آمناً مطمئناً غير عازم على الإفطار وأمسكء ولكن أثناء 
سفره وقع له حادث مرور وكان من ضحاياه فأصابه جرح بليغ أو كسر مبين؛ متّا يقتضي علاجه 
(ٍفطاره فهل يُمنع من ذلك الإفطار لمرض بدعوى عدم تبييت النية من الليلء ویلزم على 
مواصلة وإتمام الصيام رغم ما يقاسيه من آلام الحادث وجراحه؟ أوَلا يُؤذن ولا يُسمح له إلا 
بتناول ما يُمسك به رمق الحياة دون الموت وإسلام روحه لباريهاء مع إلزامه قضاء يومه بعد 
ذلك عند البرء والشفاء؟ 

كلاء ان أصلَّ وقاعدةً وک اليسر في الشريعة المقرّر في خصوص هذا الموضوع - موضوع 
الصیام - يفول الله يق : < وم سا روا آو عل شك ر له ین اي قر ية الس 
اسر ولا ويد بكم الغثرَ » [البقرة: 185]. لنْ هذا يقتضي اوعدن لهذا المسافر المریض مرضّا 
مفاجتًا بحادث المرور أن يُفطر ‏ مع عدم تبييت النية من اللیل - إِذْ كان حادمًا غيبيّاً عند الله 
لا يعلمه إلا الله ككْ؛ مِمًا لم يمكن ولا يمكن تبییت نيّةٍ له من الليل. 


آصول القواعد الفقهية وضوابطها «i‏ الشيخ بالحاج محمد بن بابه 27 


من هذا المنظور التشريعي ومن هذا الاستقراء ضعت إحدى کبریات القواعد الفقهية الکبری؛ 
أو آحد الأصول الفقهية البعيدة» أو إحدى کلیات الشريعة الاسلامية وصیفت في جملة واحدة مركبة 
من ثلاث كلمات تقول: «المشقة تجلب التيسير» هكذا يحفظها ويعقلها العالم والمتعلّم, الذ کر 
والأنثى» والحرٌ والعبد» والحاكم والمحکوم. ويطبّقها في حدود المشقّة ‏ المعتبرة شركًا - وهي كل 


3 


مشقة زائدة على المعتاد في تأدية ذلك الحكم الشرعي. . حتّى انه يُحكى عن تعض اف الم اهب 
وكأني به أبو حنيفة أنه قال: «لو شاكتني شوكة لأفطرت لها». وان كنا نتوخّى الوسطيّة في كل 
شيء فلا افراط ولا تفريطء فلعلٌ قول آبي حنيفة ‏ على فقهه ‏ لا يليق بعامة الناس. كما أنه ليس 
من الفقه أو الدين في شيء أن يُضط_رَّ ولد في بداية تكليفه صام أوّل رمضان له في أطول أيام 
السنة صيفًاء وفي منطقة من أحر المناطق الاستوائية أو قريبًا منها وقد فاته السحور بغلبة النوم 
عليه صبحّاء فواصل صومه حتّى ع الزوال» فزاغ بصره وتبدّلت في عينيه الأرض غير الأرض 
والسماءء وشكا آمره إلى أمّه وأشفقت لحاله ‏ فعلاً ‏ إذ أصبح في حال غير عادية بالنسبة لجميع 
الصائمين» فاستفتت مفتي بلدها المرّة الأولى» فلم يفت له بجواز الإفطارء وفي المرة الثانية وفي 
المرة الثالثة من اليوم نفسه. وتفاقم الخطر على الطفلء وما رجعت الوالدة من عند الشيخ المفتي 
الرافض لرخصة الإفطار بدعوى أنه لم يبيّت النية من الليل حتّى وجدت كبدها ‏ ولدها ‏ قد أفضى 
إلى ربّه ميتاًء لفظ أنفاسه وصعدت روحه لبارئهاء نتيجة الغلوٌ في الدين وجهل الشيخ المفتي لهذا 
المقصد المهمٌء أو هذا الكليٌ العام» أو القاعدة الكبرىء أو الأصل البعيد للشريعة الإسلامية: 
(المقلقة قحلت التيسير) أو « رید اه بكم لمْسَر ولا ديد بكم امن 6 [البقرة: 185]؛ و 
DESR‏ سدح م 


ول ناشن بزيادة مثل ثان لطريقة استتنياط واستفادة واس تخلاص هذه القواعد الفقهية أو 
الكليّات العامة أو الأصول البعيدة للشريعة الإسلامية» وهي أضل: : «رفع الضرر) آو «الضرر يزال» 
أو «لا ضرر ولا ضرار في الاسلام): قال الله كك في حق الأولاد وتربيتهم ورعايتهم - رضاعًا 
جضان وكفالة ونفقة - رزفا وكسوة ‏ قال في حق کل ذلك: * ل ث ين دشن وان 
Aa‏ نما 1 که رت ونو REE‏ ا نه لا شاد 
والده برها ا ود وَعَلَ أَلْوَارثِ ور مثل مل دک 6 [البقرة: 233]. 

وقال في شأن الأسرة والشّقاق والنشوز فيها وما قد نؤدّي إليه من فرقة بالطلاق» وفي خصوص 


مس سور ری ري ا سا 


ع EE SS N‏ نضاژوهن توا من [الطلاق: 6]. 


وقال في سیاق الحدیث سن توزیع ترکة المیّت على ورضه في ايا ت الميراتء فبداً برشت 
الميراث بعد الديون والوصية فقال: # من بعد وصیَِة صي مد وصی يبآ أو دَيْنِ عير مكار [النساء: : 12]. 
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وآيات الضرورة والاضطرار واردة کلها في هذا النسق وهذا السياق: « قمر من أَضْطرّ في ممص 
ا ۷ فان الله عمور دحيم 4 [المائدة: 3 « هَمَنِ أضطر عير باغ ولا عاد فن ريلك عَمُورُ 
يحي € [الأنعام: 145]» وقد فَصَّلَ لک ما E‏ لا ما أصْطررثُةٌ یه € [الأنعام: 119]. 

ومن مثل هذه الآيات - وغيرها كثير ‏ صاغ النبن يي أو أضاف إليها حديته مؤكّداً لها بقوله: 
«لا ضرر ولا ضرار» وفي رواية: «في الاسلام»: فأصبح قاعدة كبرى في الاسلام» وأصلاً من 
الأصول البعيدة للفقه؛ وکا من کلیات الدين الاسلامي, 00 من مبادیع الشريعة الاسلامية التي 
اقتبست ۳ من مبادئ التقنین» وأنّ: «الضرر مرفوع». أو أَنّ: «الضرر يزال». 


فلا ضرر ولا ضرار بين آفراد أسرة واحدة» ولا ضرر ولا ضرار بين الزوج وزوجته»» ولا بين 
والد وولدهء ولا بين أخ وآخیه» ولا بين جار وجاره» ولا بين شريك وشریکه» ولا بين مستأجر 
وآجیره» ولا بين حاكم ورعیته. ولا بين جندي وقائده» ولا بين دولة وأخرى مهما عظمت أو صفرت. 
وكلٌ ضرر حادث وجب رفعه سواء في الأموال أو الأبدان أو الأمراضء بالضرب على أيدي الظالم 
المُضارٌ مهما كان وأَيّاً كان» حتى قال النبيّ بي : «والذي نفس محمد بيده لو أنَّ فاطمة بنت 
محمّد سرقت لقطع محمّد یدها» تطبيقًا لقاعدة «لا ضرر ولا ضرار» أو «الضرر يزال» وما تفزع 
عنها من قواعد فرعيّة نابعة منها أو تابعة لها ممّا هو معلوم في محانّه ومَظانّه. 

بهذه القواعد التي حصرها البعض في خمس أو ست قواعدَ بضميمة قولهم: «الأمور 
بمقاصدها» أو «الأعمال بالنيات» وهي الأولى في الترتيب المعهود. وقولهم: «الشكٌ لا يرفعُ 
اليقين» أو: «اليقين لا يرتفع - أو لا يزول - بالشك» أو: «اليقينُ لا يرفعه إلا يقينٌ متله»» و: 
«العرف - أو العادة ‏ مُحكّمة»ء وذلك ما أجمله الإمام الشيخ السالمي يذ في شمس الأصول 
في قسم أو كتاب الاستدلال فيه عند ذكره القواعد الفقهية إذ قال في الخاتمة. في قواعد الفقه 
كما سبقت الإشارة إليه: 


أمّا اليقين فو لا یزیله إلا يقينُ مته حصوئه 
وان الم ور بالمقاصد والضر مرفوعٌ بلا معاند 
ویْجتب التيسيرٌ بالمشقَءة إذ لیس في الدین عدذاب الاْمَة 
وإِنْ للعادة حكمًا فهلى قد ذكرت اس الفقة الألى 


غير أنّ تفريع تلك القواعد آوصلها إلى عشرات كادت تناهز المائة قاعدة. كما هي مبيّنةٌ في 
الكتاب القيّم «شرح القواعد الفقهية» للشيخ أحمد محمّد الزرقاء. إخراج وتصحيح وتصفيف ابنه 
مصطفی الزرقاءء وتلميذه عبد الفتاح أبو غدّة» وقد أنهوها إلى تسع وتسعين (99) قاعدة» فما 
أجدركا - معشر المشتفلین آو المولعين بالدراسات الشرعية والتفقه فى الدین ابتفاء ما عند الله 


اول الا اال واا «i‏ الشيخ بالحاج محمد بن بابه 29 


من خير وفضل - ان نحرص على تحصيل مجموع هذه القواعد استيعايًا ووعيًا وفهمّاء حتّی نتکوّن فينا فينا 
و ا < مور 


ملكة الفقه أو التفقّه في الین اء كفا ودار فومتاه كما قان الله كك : « ولسنذروا فَوَمَهُم نذا 


وم و 


ما کم( ۱ ااا E‏ [التوبةء آية 122]. 


على أن لا نقف عند حدّ الإنذار» بل نفتح لأقوامنا أبوابًا واسعة من البشارات» والتبشير بصلوحية 
هذه القواعد لهذا الدين الخاتم الذي ارتضاه الله لعباده جميعاً ديناًء ورحمة للعالمین؛ وأتمٌ به 
نعمته على مخلوقاته ولم يرض ولن يرضى ببديل عنه؛ لأنه الوحيد الصالح والشامل لكل متطلبات 
ات والعالمية مسا ی كل مراخل :و أظواو: وأهشاط اقا د ای و حت يعدو ا 
ككاب: الله وسسقة ر واه امام ۳ ولمم العلماء یاون جميقا فقا له مسشيرين به واذقين 
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يها السادة إِنّ القواعد الفقهية. أو الأصول الکبری» أو الأصول البعيدة. أو الکلیات العامة 
للشريعة الاسلامية بهذا التصوّر أو ذلك المفهوم هو قمّة الهرم للعلوم الشرعية. لا یصل الیها 
إلا الفحول من آمثال ابن بركة أو عمروس بن فتح - إن وصلا إلى ذلك - كما وصل الیها کبار 
الصحابة و أمثال أبن بكر دنه في مواقفه يوم وبُعيْد وفاة النبيّ 5ة من الوقائع المستجدة بذلك. 
ومثل عمر بن الخطاب ينه أيام خلافته واتساع رقعة الدولة الإسلامية وتنوّعها جغرافيًا واقتصاديّ 
وبشريّاء وما يقتضي ذلك من إدماج كلّ ذلك في بوتقة الإسلام الصحیح. من دون غلوٌ أو إفراط؛ 
وكذا الإمام عثمان والإمام علىّ اللذان لم يكونا أقلّ من صاحبيهما أو سلفیهما حتّی آصبح علنْ 
مضرب المثل في حلّ معضلات المشاکل» إذ يقال عند أو بعد غيابه: «قضيّةٌ ولا آبا حسن لها». 
وعلى منوالهم نسج كبار الأثمة المبرزين؛ کا تلاميذهم الوارئین. فكانوا خير خلف لخير سلف» 
شب مها الكناماك کاملق ا کا کا آمووا وفق قول الله كك : إن الله یمرک أن نووا الكت 
ان لها ولا تر بای الاين أن وا ال 0 7 اد پو نله کان E‏ € [النساء: 58]» 
وَوفق قول النبن ی : «نضر الله امر۶ا سمع مني مقالةً فوعاها وبلغها كما سمعها فرب مبلّغ 
آوعی من سامع» ورب حامل فقه إلى من هو آفقه منه» ورب حامل فقه لیس بفقیه». ولعل هذا 
الصنف يتمثل في معظمنا معشر الحاضرين م أن>“حفظنا عم مساكل :ففهية فرعية أو آحادیث نبوية 
حفظناها ولمّا نتمكن من ناصية الملكة الفقهية وقواعدهاء فأصبح بعض المتأخّرين يهرفون بما 
لا يعرفون» يجترّون أو يردّدون قول فلان أو فلان من دون فقه أو وعي لما يَرْوُون أو يحفظون. 0 
ضرب الله مقلا ولبئس مثل السوء: « مکل الزن حور م کم يلوم کمک ال مار یل سا 


ص« لم هت ور 2ه 


9 بلس مكل مور از ال کنو امت ا آله ره ای مایت 4 [الجمعة: 5]» وهم یحسبون انهم یحسنون 
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صنفاء فضلوا من كال وأضلوا كرا وضلوا عن سواء السبیل» أن ا خو بطرف من ظاهر الان 
الوارد عن الشارع - وقد یکون منقولاً عنه - اعتبارّا لجواز 1 الحدیث بالمعنی - من دون اللفظ 
- للعارفین بحقائق ومدلولات الألفاظ ‏ وهم دون ذلك - فيحمّلون اللفظ ما لا یحتمله دون نظر إلى 
مقاصده وأبعاده الشرعية فیوقعه ذلك في الطامّة الکبری - هلاكًا وإهلاكًا ‏ إذ لم ير الا من سَمٌّ 
الخياط الذي ينظر منه هذا الناظر؛ حيث لم يتحصّل على المرآة المكبّرة الجامعة التي يعلو بها 
صاحبها على رَبوة أو على طائرة يشرف بها على أوسع رقعة أو نطاق تمكن رؤيته بذلك المنظار 
المكبّرء فيرى جبال الأرض» وسهولها. وأنهارّهاء وبحارّهاء ومحيطاتهاء أو شوارعَ المدينة الكبرى 
مدينة الشريعة» وأَنْهُجَهاء وآزفتها. وممرّاتها النافذةء والممرات غير النافذة؛ حتى تتعيّن له وتتحدّد 
آمامّه القصور. والدور» والساحات» والبیوت» بل حثى البیوتات الصفيرة. والأمواخ القصدیریّق 
والخيام في الحواضر والأریاف. 

ذلك هو المثل الذي ضربه العارفون لمن يصدر ‏ في علمه وفقهه - عن معرفة واسعة راسخة 
بتلك القواعد الفقهية» أو الأصول البعيدة للفقه والشريعة؛ ی يفدو ذلك ملكة أصيلة متمكنةء 
ملازمة له أينما حل أو ارتحل» يعبر معه البحرء والنهرء والسهلء والصعبء ويعمرٌ به المسجدٌ 
والناديّء والسوق» والملعب. وتعلو أو تعرجَ معه إلى السماء والفضاء الخارجيٌء وينزل معه ویفوص 
نه أعماق البحاز والمحيظات: 

فأين نحن؟ أو أين بعض المتفيقهين فينا من ذلك؟ 

ظنتق الله عباد الله في دين اللّهء فالدین النصيحة للّهء ولکتابه» ولرسولهء ولأكقة المسلمین؛ 
وعامّتهم. فلا نقوّل الله ورسوله ما لم يقرلا ولا نضیّق على المسلمین ما وش الله لهم فیه, 
ولا نفتح علیهم أبواب التهلكة ممّا لم يأذن به الله ولا رسوله فرحاً يما عندنا من علم ما أتزل اللّه 
به من سلطان؛ لا يسمن ولا يفني من جوع اعتبره الله كك في حکم العدم إذ قال: وک آکر 
لاس لايعو 8 : ون هرا من ایو نومه یرو هرعَوَ 4 [الروم: ۰6 ۰17 وقال: «وما آوتشر 
من را میک که [الإسراء: 185 9 وفوف کل ذٍی ور كاي » [یوسف: 76]. 


ولنأخذ إِذَا هذا العلم المتميّز بالقواعد الفقهية - باصطلاحها الخاص -. أو هذه الأصول 
الفقهية البعيدة, أو الأصول الكبرىء أو العلم بالکلیات والمقاصد الشرعية من مظائها ومواقعها؛ 
بقطع النظر عن المصدرء أو المرجع أو المولف إِذْ إِنْها قدر مشترك مق أو مجمّع عليه بين 
علماء المذاهب في الأمّة الإسلامية قديماً وحديثاً ومستقبلاً إِذْ هو روح الدين الإسلامي وقوام 
الشريعة الإسلاميةء لا يتنازع فيها اثنان ولا يتناطح عليها عنزان - كما يقال -۰ وهي ضالّة كلّ مسلم 
مومن بان الشرع قائم على حِكَّم لا يعقلها إلا العالمونء والحكمة فضل من الله يؤتيه من يشاء: 


< 
N‏ 
اول الا اا وا (i‏ الشیخ بالحاج محمد بن بابه 31 
erd‏ 
١4‏ 


ی ی یرس یت ارح سس عر مر که ع< عم 


« يق لمکم من ا وَمَن توت ألْحِكمة شا را ر اا > ولو ای 1 
[البقرة: 269]» «والحكمة ضانّة المؤمن ان وجدها التقطها فهو أحقّ بها»» فكما نتصبّدها من بحر 
أو محيط ابن بركة أو عمروس فنحن أولى بذلك ما وجدناها عندهاء فلا يمنعنا ذلك أن نتصيّدها 
أيضاً من بحر أو محيط الشاطبي من موافقانه. أو بحر أو محيط ابن تُجَيم والسيوطيّ من أشباههما 
ونظائرهما القيّمين» أو من بحر أو محيط الزّرقا - والداً وولداً وتلميذاً - من قواعدهم وشرحها - 
نقلاً لها وتوتماً فيها -۰ وعسانا نجد ما أو فيناء أو من غيرناء أو عند غيرناء مثل ذلك. أو ما 
يقرب من ذلكء أو يفوق ذلكء ممّن سبقونا أو سبقوهم. أو مقن جاءواء أو سيأتون من بعدهم» أو 
من بعدتاء فلا یمثمنا حدم الزمان آو حاخرة الاستفادةٌ من الجمیم» كما هو الشأن في مار العلوم 
الكونية البشرية التي قیل عنها: «نهاية الأوائل بداية الأواخر»» شرط الالتزام بالاطار الحاجز 
الحصین الما من الضلال؛ والاهتداء بالنور المبين الهادي شي ظلمات البر والبحر - نور السماوات 

والأرض - اه دور الله الذي أنزله على قلب محمد ب < کیشکوز ذ ا لیصا في ماج َ لاه 
با کرک و ود ین جر مرڪ و ور لا رف PS‏ ی RY,‏ 
عل ور دی ا له او وضرب اله امل لتاس واه کل کی َء علي # [النور: 35]. فلا بد من 
التقيّد بهذا الإطار» ومن الاستنارة بهذا النور في مسيرتنا العلمية» فنتقبّل كل ما يأتينا به العلم 
الديئنٌ التغريمئ) أو العلم الدكيويٌ - آيا كان مجاله -۰ ما لم یتصادم تصادما صريكًا مع النصوص 
ا تمرف أن اتتضویی ا ااج رف ارا بالاعتصام بهما: # ومن 


۳ لو فد هی ال صراطٍ مس € [آل عمران: 101]. 


هدانا اللّه وإياكم إلى صراطٍ مستقيم « رط اللہ الیل ما فى السَموَت وما فى الأرض 
TEE‏ : 53]. 


o o بت‎ 
ce cE CE 
2% 4 0 
سب‎ EY نب‎ 


Ê Ê LR Kp J LR KE Ê 8 ملل مر‎ ١ > ا‎ 
EDENE ی‎ DEI 
SAAS CASSIE CASTS ASA CASS SAVA SASSI 
E IONS BE o ZEA SS, SED وک‎ OS OE 
SSNS AAS E SOLS 7 بلي 7 0ب رس‎ 
OSO 0 ا ا‎ OVER را‎ 
ا‎ 

(EEOC OSCEOLA 
5 ا و‎ NE NSE 
کبک‎ CSE ا‎ 
ERATED SANS SAAD CANIS AD SAS SR AASB ANSE 
CRY CO EASY RC بار رت‎ POSEY RC POLES 
SECO COLES E CSG 
ENIS ما‎ PONIES مر‎ ONIN Re TAA NAL رم کر‎ 
۱ ری و و‎ 

SASS AAS TAI SATA ANSTO ا‎ SA! 
52 SSS OEE SS 5: CN FT LOSES CY KS O ESL SESE YY 3 
A AR ل‎ SEIR ۳6 ۵ 9 0 0 دص‎ 56 
ی‎ SEL EGS COLE DSC DCSE 
RS SE ERS RS OAS SES 
SSAA ANSTO ا‎ A S SS 
ظ‎ e CS KSEE SL SES 900 I ESL SESE OY N EES PEE Eh EN SEES, 
OES ASE ESE EARLE ARSE مه‎ ESE ASE 
e 21 ۱ هه ده‎ 2 ۳۳ 2 e ر ۳ ۵ 7 م ر ۳۳ با‎ 
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© القواعد الأصولية والفقهية وضوابطها 
نظرة في اللصنیف والتركيب 


9 أ. د. رضوان السيد 


أستاذ الدراسات الاسلامية فى الجامعة اللبنانية 


نف ارچ 


أولاً: القواعد الأصولية والفقهية 

أ - تعریف القاعدة اصطلاحاً: تکثرٌ التعريفاث الاصطلاحية للقاعدة بناءً على فهم المعرّفین 
لماهیتها ووظائفها. فالشریف الجرجاني یقول: «انها قضية كلية منطبقة على جمیع جزئیاتها) ". 
ویتابعه في هذا التعریف الفيومي والگفوي والتهانوي""؛ بل ويوافقّةٌ على استغراقها لكل الجزئیات 
دونما استثناء بعض علماء آصول الفقه مث التفتازانی". 

وأصحابٌ هذه التعریفات تغلب علیهم الثقافة المنطقية والأصولية؛ ولهذا لا يهتمّون بالتمییز 
بين القاعدة الأصولية والأخرى الفقهية. كما أثهم لا يهتمّون بالاستتناء‌ات. وإلى ذلك تنبّه تاج 
الدين السبكي فميّز منذ البداية بتعريف القاعدة الفقهية بأنها: «الأمر الكلي الذي تنطبق عليه 
جزئیاث كثيرة تفهمٌُ آحکامها منها»"". وقال الحمويٌ: (إِنَّ القاعدة حكمٌ أغلبيٌّ ينطبقٌ على معظم 
جزئياته لتُعرف أحكامها منه». 


(1) الجرجاني: التعريفات» دار الكتب العلمية» بیروت؛ ط. ثالثة. ۰1994 ص 171. 

(2) أبو البقاء الكفوي: الكليات» تحقيق ونشر عدنان درويش ومحمد المصري» ط. دمشق. م۰4 ص 48؛ والفيومي: المصباح 
المنيرء ص 510 (مادة: قعد)؛ والتهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون؛ م۰2 ص 1176. وقارن بعلي أحمد الندوي: القواعد 
الفقهية. دار القلم بدمشقء الطبعة الخامسة عام ۰2000 ص 39 - 61؛ ويعقوب عبد الوهاب باحسين: القواعد الفقهية. 
مكتبة الرشد بالریاض» ط. الثانية ۰1999 ص15 - 39. 

(3) التفتازاني: التلويح على التوضيح 104/1. وقارن بالقرافي: الفروق» نشر دار إحياء الكتب العربية بمصرء 1344ه» م1ء ص 2 - 5. 

(4) تاج الدين السبكي: الأشباه والنظائر. تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض. دار الكتب العلمية ببیروت» 1421ه. ۰102 
ص11 12. وانظر للشيخ أحمد الزرقا: شرح القواعد الفقهية. تقديم مصطفى الزرقا وعبد الفتاح أبو غدة. مراجعة 
عبد الستار آبو غدة. دار الغرب الاسلامي ببيروت» ۰1983 ص 26 - 28. 

(5) الحموي: غمز عیون البصائر شرح کتاب الأشباه والنظائر نشر دار الکتب العلميةء بیروت» ۰1985 م۰1 ص 15. وقارن بالشیخ 
مصطفی الزرقا: المدخل الفقهي العام. نشر دار الفکر» 947/2. 
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وون المقصود هنا لیس الاستقصاء؛ بل الوصول إلى تحدید للقاعدة بكو كرضية للعمل؛ 
فقد آثرث الحدّ الذي توصّل إليه محمد الروكي عندما عرّف القاعدة بأنها: «حكمٌ کل مستندٌ 
إلى دلیل شرعي ‏ مصوغ صياغةً تجريديةً مُحكمةء منطبق على جزئياته على سبيل الاطراد أو 
الأغلبية»". وبذلك تكون القاعدة الفقهية في منزلةٍ وُسطى بين حي أعلى هو الأصولٌ الشرعية 
العامة التي يثبَّتُ حكمها بنفسه -۰ والضوابط الفقهية الخاصة. والمعنيٌ بالأصول الشرعية هنا: 
القرآن والسنة وما دلا عليه من أحكام. أمّا الضوابطء التي هي أدنى من القواعد؛ فالفرق بينها 
وبين القاعدة: 

1 - أنَّ القاعدة تجمعٌ فروعاً من أبواب شتى. 

2 والضابط يجمغها من باب واحد. 


3 


بذلك نصلُ إلى تعريف المقَّرِي الدقيق للقاعدة الفقهية (وليس الأصولية) من حيث المنزلة 
والوظائف عندما يقول إنها: «كلٌ کل هو خش من الأصول وسائر المعاني العقلية العامة» وأَعمٌّ من 
وی وحهلة الضواط القفهية ات ۳۱ 


ب - القواعد الأصولية: يقول القرافى فى الفروق ان أصول الفقه هى: «قواعد الأحكام الناشتة 
عن الألفاظ العربية خاصة» وما یعرض لتلك الالفاظ من النشخ والترجیح نحو: الأمر للوجوب» 
والنهي للتحریم؛ والصيغة الخاصة للعموم؛ ونحو ذلك». ثم يضيف: «وما خرج عن هذا النمط إلا 
کون القیاس حجة» وخبر الواحد» وصفات المجتهدین»"". 


والواقم أَنْ حجية القیاس, وحجية خبر الواحد وأهلية الذین یمارسون الاجتهاد؛ کل ذلك 
مختلف دوا عن مباحث الألفاظ التي هي «قواعد لفویة» خكمية مؤشسة لقراءة النصوص. كم إن 
القواعد الآصولية غير اللغوية أو اللفظية 0۱ تقتصر على ما ذكره القرافي. فالقاغدة القائلة إِنّ: 
«النظر في مالات الافعال معتبز مقصودٌ شرعاً» هي قاعد أضولية تؤشس للمصالح والذرائع سا 


8 
° 


(1) محمد الروكي: نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء. منشورات كلية الآداب بجامعة محمد الخامس» سلسلة 
رسائل وأطروحات رقم ۰25 ۰1994 ص57 - 68. وقارن له الآن؛ محمد الروقي: القواعد الفقهية من خلال كتاب الإشراف 
للقاضي عبد الوهاب البغدادي. نشر دار البحوث للدراسات. ذبي» ۰2003 ص 157 - 171. وقارن بالدكتور محمد الزحيلي: 
القواعد الفقهية على المذهب الحنفي والشافعي» جامعة الکویت» ۰1999 ص 18 - 20. 

(2) المشري: القواعد. تحقیق أحمد بن عبد الله بن حمید. جامعة أم القری بمكةء 212/1 - 213. وقارن بالباحسین: القواعد 
الفقهية. مصدر سابق. ص 40 - 41. وانظر نشرة محمد بن محمد الدردابي لکتاب المقّري بعنوان: قواعد الفقه» 53/12 - 54. 

(3) قارن ببرهاني: سد الذرائع في الشريعة الاسلامية. بیروت ۰1985 ص 156 - ۰159 حيث شرح بالتفصیل تفرقة القرافي 
في الفروق. وانظر تقدیم ابن خمید على قواعد المقري» مصدر سابق» ص 107/1 - 108. وقارن بمحمد الأمين ولد محمد 
سالم بن الشیخ: مراعاة الخلاف في المذهب المالكي وعلاقتها ببعض آصول المذهب وقواعده. دار البحوث والدراسات بدبي, 
2 ص 125 - 131. 
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أرقا كما توش للمقاصد الشرعية؛ مع آنها لیست لنوية ولا دن تحت ما سبق ذكزة من 
حجية القياس وخير الواحد”). والأمر نششه يمكن قوله عن القاعدة الكلية القائلة: «اليقين لا يزول 
بالشك». إذ هي قاعدةٌ شاملةٌ دون أن تكون لها علاقة باللغة. 

ويبدو آنْ الأصوليين وضعوا قاعدة: «مآلات الأفعال» والقواعد المشابهة إلى جانب القواعد 
اللفوية. ضمن سياق واحدٍ هو: «القواعدٌ الأصولیة». بجامع كليتها أو شمولهاء ولاعتبار التشابه في 
الوظيفةء رغم الاختلاف النوعي. فالقاعدة اللغويةٌ التي تن على أنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي 
عن ضدّهء والقاعدة القائلة إِنَّ العام يبقى على عمومه إلى أن يرد دليلٌ يخصّصُه؛ كلتاهما ذات 
طبيعة كليةٍء وتدخل تحتهما أحكامٌ كثيرة؛ لكنّ المميرّين الرئيسيّين لهما أنّ كليتهما ثابتةٌ بنفس 
الأمر؛ إِذْ إنهما ناجمتان عن خطاب قرآني. وتختلف حجية القياس» وحجية خبر الواحد من وجه 
مؤدّاه أن المسألتين ليستا تُغويّتين. وفي حين يمكن القول إِنَّ حجية خبر الواحد هي من لوازم 
لمر ا السنة؛ لا يمكن قول ذلك أيضاً عن القياس. فهو ليس قاعدةٌ لغويةء كما ان 
حجیته لم نتبت تثيّث بالنض نفسه. وهكذا الأمر مع قاعدة: «اعتبار مالات الأفعال»؛ أو: «اليقين لا يزول 
بالشك»(*. 


والذي رنه التوصّلَ إليه من وراء ذلك کلّه؛ أنّ القواعد اللغوية ثبتت بالوضع أو الاصطلاح 
المتّصل اتصالاً ۰ بمنطوق النض أو لازمه» في حين ثبتت قاعدتا القياس واعتبار مآلات 
الأفمال بالاستقراء لجزئيات الشريعة» وافتراض جوامع لهاء الأولى: «القياس» لجهة علل الأحكام, 
والثانية: «اعتبار مآلات الأفعال» لجهة نهاياتها. 


وهكذا فان القواعد اللفوية ذات طبيعة منهاجية؛ أي تتّصل بطرائق قراءة النصوص وتفسيرها 
وتأويلهاء ومرتكزات ذلك کله؛ في حين يتسم القیاس» وتتّسم قاعدتا: «اعتبار مآلات الأفعال»» أو: 
«اليقين لا يزول بالشك»» بطبيعة تأصيلية؛ ولذلك أرى التمييز بينهما بتسمية الأولى قواعد لغوية» 
وتسمية الثانية قواعد أصولية. وفائدة ذلك أن القواعد اللفوية تتعلّق بمادة الشرع بينما تتعلق 
الثانية بعقل الشرع أو حكمته. 


(1) قارن عن الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية: باحسين» ص 137 - 142؛ والندوي» ص 67 - 71؛ ومحمد الزحيلي؛ 
ص 2 22؛ والشنتوف: القواعد الأصولية. مرجع سابقء ص 46 54. ويقسّم الدكتور جمال الدين عطية. في كتابه: التنظير 
الفقهي. ۰1987 ص77 - 80 القواعد إلى أربعة أقسام: القواعد الأصوليةء والقواعد الكلاميةء والقواعد اللغوية. والقواعد 
الفقهية. وفيما يتصل بالشمول والتركيز على الفقه هناك بحسب وجهة نظره ثلاثة أنواع من القواعد: القواعد الكلية الأصليةء 
والقواعد المشتركة بين أبواب فقهيةٍ من أقسام مختلفة. والقواعد المشتركة بين أبواب الفقه من قسم واحدٍ کالعبادات أو 
المعاملات. ۱ 

(2) القرافي: الفروق 1/ص 2. وقارن بمحمد بن المدني الشنتوف: القواعد الأصولية عند القاضي عبد الوهاب البفدادي» نشر 
دار البحوث والدراسات بدّبي» 2003م» ص 46. 
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ج - القواعد الفقهية: يحتار الفقها؛ في التمييز بين القواعد الأصولية:» والقواعد الفقهية. 
فیرگزون على آَنْ بينهما تشابهاً من حيث إِنٌ كلاً منهما قائمٌ على الاستقراء من جانب الفقهاء. نکن 
- بحسب هؤلاء - هناك عمو وخصوص. فالقواعد الأصولية كليةٌ شاملة تنطبق على سائر الجزئیات؛ 
بينما حكم القواعد الفقهية حك أغلبيٌّ ينطبق على معظم جزئیاته. فقواعد التعليل والمآلات 
والمقاصد والمصالح» كليةٌ وشاملةٌ ولا تتخلّفُ؛ في حين ترتبط القواعد الفقهية بجزئیانها ارتباطاً 
مباشراً ولذلك تعرط لها الاستثناءاثء وتتفاوث تفاؤتاً شديداً من حيث العموم والخصوص". 

ور البلطرع قروا أحرى بين الشوافى )لاک له واللقرية من جك والعوافن النشوية من عة 


خری؛ مثل الاختلاف في النشوء والظهورء والاختلاف في الوظيفةء والسبق الزمني. والموضوع. 
والعلاقة بالأحکام". 


1 


والواقعٌ أن قواعد اللسان والتعليل والغائية هي قضايا كليّة نظريّة تأسيسيّة. وهي ون قام 
بعضها كالتعليل على الاستقراء في الأصل؛ لکتها آلت إلى نوع من الثبات والتجريد. وبذلك صارت 
تبات ا لی ما دنکب من كرا عه مه با تکام وحوانظ معاد بالجرفات سانا 
حاماً. فالتعليلٌ مَكَادً هو قاعدة كلية خابتة؛ ما الأقيسة بأنواغها وتشكل غللها واختلافها فهي من 
القواعد الفقهية. ومسألة أن الأمر للوجوب قاعدةٌ كلية خابتة؛ ما أنواع الوجوب فتدخل مرةً أخرى 
في القواعد الفقهية. وكذا القول بِأنَّ للشريعة مآلات ومقاصد هي مصالخ العباد الضرورية؛ قاعدةٌ 
كليةء أما بیان المقصد أو استنباطه في جزئيات الأحكام؛ فيدخل في باب القواعد الفقهية. 


والحق أنَّ المؤلفين في القواعد والفروق والمقاصد كانوا على وعي بذلك کله عندما ميّزوا 
بين القواعد الأصولية والأخرى الفقهية؛ بجعل الأولى موضوع علم أصول الفقه» وجعل الثانية ضمن 
مجال عمل الفقهاء في استيعاب الجزئيات ضمن قاعدةٍ وسطى. وأضافوا لذلك ضرورة معرفة 
المجتهد بالقواعد الأصولية وضرورة الثانية «القواعد الفقهية» للمفتين والقضاة والمدرسين. 
د الضوابط الفقهية: يذكر تاج الدين السبكي أنّ الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط 
الفقهي آَنْ: 
- القاعدة لا تختض بباب كقولنا: «اليقين لا يزول بالشك»؛ فهي تتّسع لتشمل فروعاً وجزئيات 
من سائر أبواب الققهه من العبادات والعادات والمعاملات» مثل: «المشقة تجلب التيسير»» 
و: «الضرر يُزال»... 


(1) قارن بنقد محمد الروكي للتداخل في المصطلحات والتعاریف؛ في: نظرية التقعید الفقهي مرجع سابق» ص 57 - 59؛ ونقد 
الباحسین: القواعد الفقهية» مرجع سابق. ص 100 - 106. 

(2) قارن بالفروق للقرافي 2/1 لجهة التفریق الواضح بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. وانظر الندوي: القواعد 
الفقهية. مرجع سابق. ص 68. وانظر القواعد الفقهية للباحسين» مرجع سابق» ص 118 - 123. 
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- بینما لا تشسع دائرة الضابط لأكثر من الجزئیات والفروع التي تندرجٌ في باب واحد؛ من 
مثل: «كلّ کقّارة سبيُها معصيةٌ فهي على الفور)". 
ويلاحظ الدارسون آن الفقهاء كثيراً ما تسم الضابط قاعدة أو العكس. 
والواقع أن ما يُعرف بالضابط حالةٌ خاصة تقتربُ من أن تکوم خکماً في نازلة أو نوازل قليلة. 
أمّا الضوابط الحقيقيةٌ فهي القواعد الأصولية التي تضبط مادة الشريعة وعقلها أو حكمتها؛ في 
حين تضم القواعدٌ الفقهية الشوارد والمتناشرات جمعاً وتفرقةً وتصنيفاً. 


ثانيا: في التطور الفقهي 
تُمنى القواعد الأصولية والفقهية إِذّا وعلى حدٍ سواء بالشريعةء التي هي خطاب الله ك 
الباق ياهال الاد 
قا الأولى قتمتى ماه ألفاظا وأسلويا: حقيقة ومجازاً واصطلاحاً (القواعد اللغوية)» أو 
فاد (القواعن: الأصولية المتعلقة بالتغليل) أو حكمة (الشواعن اوه المتملقة بالمقاضن). 


ما القواعدٌ الفقهية فثعنی بنظم الأحكام الجزئية المتعلّقة بالفروع في الأبواب المختلفة بحيث 
تظهرٌ قواعدذ وسطی. يمكن الاستناد إليها في توليد المزيد من الأحكام في النوازل والمستجدات. 
وهكذا هلِنٌ الاجتهاد والتجديد ‏ إذا صك التعبير ‏ إِنْما جرى في الحقبة الثانية من حِقّب تدوين 
الفقه فيما بين القرنين الثالث والسادس للهجرة؛ من خلال القواعد الفقهية والفروع أو الجزئیات 
أو الوقائع غير المتناهیة. بحسب تعبير الامام الغزالي (505ه/ 1111م) المقرّر لتلك العبارة 
الهائلة أنَّ النصوص تتناهى والوقائع لا تتناهي! 


وقد ترتبت على ذلك التطوّر لدى سائر المدارس الفقهية طرائق في التفكير والعمل يمكن 
تلخيضها على النحو التالي: 

1 التركيز على التنظيم في التدوين الفقهي بطرائق غريبة بعض الشيء؛ بمعنى أن مؤلّفات 
الأجيال الثلاثة الأولىء ما كانت تشر ویْضاف إليها؛ بل كان يجري إيجازها أو اختصازها ثم 
شرح ذلك المختصر أو تلك المختصرات. وهذا ینطبق على سائر مؤلّفات المدارس الفقهية. ففي 


(1) قارن عن الفروق التي يذكرها الفقهاء بين القاعدة الفقهية والضابط؛ بمحمد الروكي: قواعد الفقه الإسلامي من خلال 
كتاب الإشراف للقاضي عبد الوهاب المالكيء دار القلم بدمشق ومجمع الفقه الإسلامي بجدة» ۰1998 ص 112 - 113 (وهو 
شبية بكتابه السالف الذكر عن القاضي عبد الوهاب والمطبوع بدبي)؛ ومحمد الزحيلي: القواعد الفقهية. مرجع سابق؛ 
ص 19 20؛ والندوي: القواعد الفقهية. مرجع سابق» ص 46 - 52. والواقع أنّ الفرق واحدء ينحصر في أَنّ القاعدة تضِمٌ 
مسائل شتى من آبواب شتَّى؛ في حين يضم الضابط مسائل محدودة من باب فقهي واحد. 
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المدرسة الحنفية التي لم یترك شيكها آبو حنيفة كفا جری جخ كنب محمد بن الحسن الشيباني 
الستة (المعروفة بکتب ظاهر الروایة) من جانب الحاکم الشهید. واختصازها. ثم قام السَرَخسي 
بشرح المختصر إلى أن ظهر مختصرا الطحاوي والقدوري فقام آخرون بشرحهما وهکذا. وفي 
المدرسة المالكية جرى التمسك طويلاً بحفظ موطّأ مالك؛ لكنٌ العمل ۱ 
ابن أبي زيد وشرحه مراراً وتكراراً إلى أن ظهرت عبر العصور مختصراتٌ ات وفي المذهب 
الشافعي» ما شرح أحدٌ أو أضاف على كتاب الأم للشافعي؛ بل اختصره المُزني وانصبٌ الجَهدُ 
على شرح مختصر المُزني. ولدى الحنابلة ظهر مختصر الجرّقي» ثم توالت الشروځ على الخرقي؛ 
وأشهرّها كما هو معروف كتاب المُغني لابن قُدامة"". 

2 - يقول جوزيف شاخت ۹60۵0۱ .1 وغيره'” إِنّ التدوين الفقهىّ في مرحلته المبكّرة» والتي 
آفضت إلى المؤلّفات الواسعة فيما بعد؛ كان نتيجة التنافس بين القضاة من جهة والفقهاء من جهة 
أخرى (والذين عملوا مدرّسين ومُفتين» وبقوا خارج وظائف الدولة إِمّا لأسباب زهدية 
وهو يستدلٌ على ذلك بالردود المعروفة لأبي حنيفة على الأوزاعي وعثمان البَثّي وابن أبي لیلی. 
ورد الليث بن سعد على مالك أو رسالته اٍلیه. وجوابات جابر بن زيد. بيد أَنّ الأمر يتجاورٌ ذلك 
لیطاول التقاليد الفقهية المختلفة في الأمصار والمناهج؛ من مثل اختلاف الشافعي مع مالك ومع 


(1) هناك ثلاثة أنواع من الدراسات لتاريخ الفقه الإسلامي: العروض الوصفية لكتب كل مذهب في مختلف العصورء والعروض 
المقارنة للموضوعات والأآبواب والكتب في المذاهب المختلفة» والتتبع الأكاديمي لموضوع واحد (مثل القواعد الفقهية) في 
سائر الفقه الكلاسيكي. وفي العقود الاخيرة ازداد الاهتمام بأمرين: بعض الشخصيات الكبرى في الفقه. والسياقات السياسية 
والثقافية لظهور المذاهب وتطورها. بيد أَنَّ الدراسات حول طرائق عمل الفقيه لا تزال نادرة. قارن على سبيل المثال بالدراسة 
الوصفية الممتازة لمحمد إبراهيم علي: اصطلاح المذهب عند المالكية» دار البحوث والدراسات بدبي» 2002. وقارن بكتاب 
قديم نسبياً هو التنظير الفقهي لجمال الدين عطية (1987). 

Joseph Schacht, An Introduction to Islamic Law (Oxford, 1964). - قارن:‎ )2( 

Norman Calder: Studies in Early Muslim Jurisprudence (Oxford 1993). 
وانظر رأياً مختلفاً حول ظهور الفقه وتطوراته الأولى:‎ 

Harald Motzki: The Origins of Islamic Jurisprudence. Leiden ۰ 

وقارن عن هذه المرحلة المبكّرة دراستيّ؛ د. رضوان السيد: التدوين والفقه والدولة» نظرات في نشوء الفقه الاسلامي؛ بمجلة 
الاجتهاد عدد ۰2 شتاء العام ۰1989 ص5 - 38: ود. رضوان السيد: كتب السیر» وظهور مسألة الدارّين؛ في أعمال مؤتمر: 
تراث العرب والمسلمين في العلاقات الخارجية. إصدار معهد المخطوطات العربية. القاهرة ۰2003 ص 415 435. 
يعتبر مؤرّخو الفقه الإسلامي أنّ تأخر ظهور القواعد الفقهية عن أصول الفقه أمر عادي. ولذلك يكتفون بتعديد أسماء 
وعناوين كتب القواعد والفروق والضوابط منذ الكرخي (-340ه) وما بعد. مع أن بعضهم لاحظ وجود انفصام بين القواعد 
الأصولية» والقواعد الفقهية المتعلقة بالمسائل العملية؛ قارن بجمال الدين عطية: التنظير الفقهي. مرجع سابق» ص 68 - 272 
والشنتوف: القواعد الأصولية عند القاضي عبد الوهاب» مرجع سابقء ص 32 - 36؛ ومحمد الروقي: القواعد الفقهية من خلال 
كتاب الإشراف» مرجع سابقء ص 193 - 209؛ والباحسين: القواعد الفقهية» مرجع سابق» ص 297 - 390؛ والندوي: القواعد 
الفقهية. مرجع سابقء ص 57 - 157. والمعروف أنّ المجدّدين الكبار في القواعد والمصالح» اعثبروا منشقّین لمخالفتهم 
أصول المذهب؛ من مثل الحنابلة: ابن عقيل والطوفي وابن تيمية. 
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الشيباني. ومن مث كتاب الشيباني المسمّى: «الحجة على أهل المدينة». ومن مثل رسالة آبي بكر 
ابن أبي شيبة في نهاية مصنّفه في الردّ على أبي حنيفة في مخالفته السُنّة. ثم ما لبث الاختلاف 
أن صار فتاً مستقراً منذ كتابئ محمدٍ بن نصر المروزي (294ه/ 906م) المعروف باسم: اختلاف 
العلماءء ومحمدٍ بن جرير الطبري (310ه/ 922م) المعروف باسم: اختلاف الفقهاء. وقد ارتقى 
هذ الق كنا هو ی اک تاه اا المقارق رون اداي الخو اة ا 
مدرسة سعیاً لتقریر الرأي الراجح في المذهب. 

3 - الترکیز على التقعید؛ وهذا مفهومٌ باعتباره نوعاً من التنظیم لمبادی العمل في المذهب. 
لكنْ كان هناك حرص على تقلیل تلك القواعد. والتنافس في ذلك؛ بحيث یقتصر الأمر على آربع 
قواعد أو خمسء وتعديد المسائل الداخلة تحتها. بدأ ذلك الكرخي الحنفي ومعاصره ابن بركة لدى 
الإباضيةء وتبعهما الآخرون. وقصةٌ ابي طاهر الدبّاس الحنفي مشهورة؛ إذ يقال إنه رد جميع مذهب 
آبي حنيفة إلى سبع عشرة قاعدة؛ لكنّ سبعاً منها غرفت فقط. وقلها الشافعية إلى أربع أو خمس 
كما هو معروف وهي: «اليقين لا يزول بالشكت». و: «المشقة تجلب التیسیر»» و: «الضرر يُزال»» و: 
«العادة محكمة»» و: «الأمور بمقاصدها). 


4 الانقطاع بين علم أصول الفقه بقواعده الكبرى السالفة الذكرء والاجتهاد الفقهي المتمركز 
حول شرح المختصرات» والتفريع على القواعد الفقهية» ونصرة هذا المذهب أو ذاك في نطاق 
التنافس بين المدارسء والتنافس بين كبار الفقهاء. وليس معنى ذلك أن مقاصد التشريع وفلسفته 
الكبرىء كانت واضحة منذ البداية؛ لكنٌ ما قرره الشافعٌ في الرسالة أواخرٌ القرن الثاني 
الهجري؛ وبخاصة في اعتباره القياس دليلاًء وقصر الاجتهاد على إدراك العلّة أو اكتشافها؛ ما جرت 
إعادة النظر فيه حتى في حقبة الازدهار المعتزلية في القرنين الثالث والرابع للهجرة. وبذلك 
انفصلت القواعد الأصولية التي اعتّبرت اللغويةٌ منها على الخصوص ثابتة ومطلقة. انفصلت عن 
القواعد الفقهية التي كان من المفروض أن تعبّر هي عن فلسفتها من طريق الاجتهاد في استنباط 
الأحكام على أساس منها. 

ويبدو لي أنّ هذا التطوّر في طرائق التأليف والتقعید. الرامي إلى صنع «تقلید» مذهبيّ صلبء 
والذي يحدٌ من إمكانيات التجديد الا بالانشقاق؛ كان وراء تلك الفورة في القرنين السابع والثامن 
للهجرة في فقه المصالح والمقاصدء وفي كتب الفروق والقواعد"". فقد أراد كُتَابُ المقاصد منذ 
ابن عقيل (513ه/ 1119م) في مطلع القرن السادس إعادة وصل الأصول بالفروع لاطلاق حركة 
(1) كان أستاذنا علي سامي النشار قد نشر آواخر الاربعينات أطروحتّةُ عن مناهج البحث عند المسلمين ونقد المنطق الأرسطي. 


ثم ظهرت رسائل السيوطي وابن الوزير في نقض المنطق الأرسطيء وهي تتضمن نقولاً واقتباسات قديمة. بيد ان كتاب ابن 
تيمية: الرد على المنطقیین» يبقى أهمّ ما صدر لهذه الناحية. 
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اجتهادية كبرى» ما تراجمت طبعاً لأسباب تقنيةٍ فقط. كما آراد كُتَابُ القواعد من طریق إيصالها 
عارمر لسيطرة المنطق الیونانخ على القیاس الفقهی ". 


خالثا: في التحلیل والترکیب 

قال آبو زيد الدَّبُوسي (۵430/ 1038) في «تقويم الأدلة »: بلقنا عن أبي حنيفة (150ه/ 
7 أنه قال ليوسف بن خالد السمتي (190ه/ 805م): «كلٌ مجتهدٍ مُصيبء والحق عند الله 
واحد. فن أن الذي أخطأ ا عقن اناد مُصيبٌ في حقّ عمله)'. والمعروف أنّ هذا القول نفْسَةُ 
مرو عن معاصر آبي حنيفة عبید اللّه بن الحسن العنبري (168ه/ 784م) قاضي البصرة. وعن 
المفگر المعتزلي هشام الفُوَطي (۵220-/ ۰)2835 وعن الولید بن آبان الكرابيسي (226ه-/ 
0 وعن عمرو بن بحر الجاحظ (۵255/ 868م). وفي حین تذکر المصادر أن آبا حنيفة 
والعنبريّ کانا من المُرجتة؛ فِنْ الکرابیسيٌ كان قريباً من أهل الحدیث؛ في حين كان الفْوّطي» كما 
سبق القول» معتزليّاًء وكذلك الجاحظ. على أنّ الواضح أن الثلاثة (العنبري والفوطي والكرابيسي) 
کانوا يعتبرون هذه المقولة أضلاً كلامياً أو اعشادياً» أرادوا بها الابتعادت عن التکفیر الذي شاع 
بين الفِرّق الاسلامية في القرن الثاني؛ في حين كان آبو حنيفة يؤيّد إطلاق حريّة الاجتهاد في فقه 
الفروع» إضافةٌ ‏ طبعاً - إلى تجتّب آثار الاختلاف في الأصول. 

ومع أن الجميع في القرن الثاني ما كانوا يُقِرّون الاختلاف الاجتهادىّ في العقائد؛ فقد كان 
الواقع أن التجاذب كان شديداً حول تكييف أحداث القرن الأول بين الصحابةء كما كان واقعاً فیما 
لا مدخَلَ مباشراً لتلك الأحداث فيه وهما: قضيتا الإيمان والقَدّر. ويمكنٌ القول هنا ان مقولة: «كل 
مجتهدٍ مُصيب» كانت بداية الافتراق بين الفقهاء والمتكلّمين باتجاه إقرار الاختلاف أو الاجتهاد في 
الفقه. ومنعه أو إنكاره في الاعتقادات. وقد ظهر الاقتناعٌ بمقولة الاجتهاد الفقهي من تلك الرسائل 
المتبادّلة في الاختلاف بين فقهاء التابعين وتابعيهم» والتي سبق ذکژها. لكنْ في الوقت نفسه بدأ 
البحثُ عن ضوابط ومقایی س يمكنٌ الاحتكاحُ إليها في أحوال الاختلاف في الفروع. لذلك شرعان 


(1) آبو زيد الدبوسي: تقويم الأدلة في أصول الفقه. قدم له وحققه الشيخ خليل الميس. منشورات محمد علي بیضون, دار الكتب 
العلمية» ۰2001 ص 406. 

(2) قارن عن ذلك الآمدي في الإحكام. 154/42 - 157؛ والحاصل من المحصول للأرموي. دراسة وتحقيق عبد السلام محمود 
آبو ناجي. دار المدار الإسلاميء ۰2002 272/3 284. وانظر يوسف فان إيس: بدايات الفكر الإسلامي» الأنساق والأبعاد. 
نشر الفنك. الدار البيضاء ۰2000 ص 104 107. ولفان إيس دراسة مستقلةٌ عن العنبري؛ وهو فيما يبدو مُرجئٌ وليس 
معتزلياً كما يقول ثاب أصول الفقه. وما ذكر فان إيس الجاحظ في هذا السياق. 

(3) قارن بابن الشيخ: مراعاة الخلاف في المذهب المالكي» مرجع سابق» ص217 219. 
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ما بدأت الردودُ على «المصوّية» هؤلاء باتجاه الذهاب إلى أنَّ «الحقّ في وا الس ختن الله كك 
فقطة ول فص ااي پات عن لجل ا كنك رر اصیل کر فة خطات الله ان و دة 
ذلك الخطاب ۳ مصادره وخججها وتيا 


ومن هنا انصت كيك الامام الشاضي (۸204/ 819م) في الرسالة اک علی تقریر الأصول أو 
الأدلّة الشرعية في الأولی» وعلی تطبیق ذلك المنهج (الاختلاف المنضبط) في الکتاب الثاني . 


وما كانت مهمةٌ الشافعيٌ وأقرانه ميسّرةً حتی لجهة تقریر الأصول الشرعية أو الأدلة. فقد 
سادت وقتها مقولة واصل بن عطاء (131ه/ 748م) الذي ینس إليه تأسيس الاعتزال» والقائلة: 
«الحق یعرف من وجوو أربعة: كتاب ناطقء وخبر مجتمع علیه» وحجة عقلء وإجماع»”. لذلك 
تركّز جَهدٌ صاحب الرسالة على نقد مفهوم الخبر المجتمع علیه. الذي كان يقار السنة لدى 
فقهاء التابعين وتابعيهم (بما في ذلك آبو حنيفة ومالك). فقد رأى الشافعنٌ وأصحابُ الحديث أن 
السنة تملك الحجيةء لا لاجتماع الناس عليها؛ بل للوشوق بصدورها عن النبي عم الذي لا ينطق 
عن الهوی» بنض القرآن. وهكذا ينحصرٌ الأمر بضبط طرائق ورود الحديث (أو آخبار الآحاد عن 
قول النبي كلإ وفعله وتقريره)» الذي يصير سنة متّبعةً عند غَلَبة الظنٌ حول صحّة نسبته إلى 
الرسول يل . أما الدلیل الثالتٌ أو الأصلُ الثالث: الإجماع؛ فقد قال الشافعئيٌ بحجيته بضمان 
القران انضا «اتباع سبيل المقمنین»". 


وإذا كان سائرٌ فقهاء اللصف الثاني من القرن الثاني الهجري قد واجهوا مشكلتي اثبات حجية 
خبر الواحد» وحجية الإجماع» باعتبارهما مضندزاً تشرد يا فان المشكلة الاععد كانت الاحتجاج 
للاجتهاد. آو لحجة العقل. بحسب تعبير واصل بن عطاء. وقد اختصر الشافعيٌ الطريق أو قطعه 


(1) جاء في الرسالة للشافعي (560 وما بعدها): «قال: فإني آجد أهل العلم قدیماً وحديثاً مختلفین في بعض آمورهم فهل یسفهم 
ذلك؟ قال؛ فقلتُ له: الاختلاف من وجهین. آحدهما محرّم ولا أقولُ ذلك في الآخَّر. قال: ما الاختلاف المحرّم؟ قلت: كل 
ما آقام الله به الحجة في کتابه أو على لسان نبیه منصوصاً بينناء لم يحل الاختلاف فيه عن علمه... وأمّا ما کلفوا فيه من 
الاجتهاد فقد مه لك بالقبلة والشهادة وغیرها..». وقارن عن مسألة الاختلاف؛ الروكي: نظرية التقعيد الفقهي وآثرها في 
اختلاف الفقهای مرجع سابق» ص 207 - 251. 

(2) آبو هلال العسكري: الأوائل» تحقیق محمد المصري. دمشق» ۰124/2 وقارن بتحلیل واسع للمسألة في كتابي: الامة والجماعة 
والسلطةء بيروت 1985 ص 147 150. . 

(3) هناك تقويماتٌ مخلتفةً لدى غير المتخصصين في الفقه لتجربة الشافعي. أشهرها في السنوات الأخيرة كتابات حسن حنفي 
ومحمد عابد الجابري ونصر حامد أبو زيد. بيد أَنَّ كتاب أستاذنا الشيخ محمد آبو زهرة عن الشافعي لا يزال الأفضل لقراءة 
نظام الشافعي الفقهي من الناحية التقنية. 

(4) انظر تقويم الأدلة للدبوسي» مصدر سابقء ص 407 416. انظر: الاجتهاد للجويني (مستلٌ من كتاب: البرهان في أصول 
الفقه) ط. دار الفكرء 1414ه» ص 36 - 45؛ وابن قيم الجوزية: إعلام الموقعین. نشرة مصرء 78/1 89. وانظر عن هذه 
المشكلة؛ ابن الشيخ: مراعاة الخلافء مرجع سابق» ص 221 - 242. 
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على المتکلمین أو أنه سار على المنهج نفسه كما في حالتي الأخبار والاجماع؛ عندما ذهب 
الى أن الاجتهاد (العقلخ) دلیل أيضا هو الرابع؛ لکنه عل مد من آشکال الال العقلی أو 
الاستنتاجيٌ هو القیاس (علی الأصل الثابت: القرآن والسنة). وهذا سرٌ انزعاج الشافعي وأصحاب 
الحدیث من مقولة: كل مجتهدٍ مُصیب»؛ إذ معنی ذلك أن المتکلم یستطیم إنشاء الاحکام؛ أي أنه 
یمکن أن يكونّ شارعاء والحق أنه لا شارع إلا الله ك . والقرآن في نظر الشافع» وبحسب فهمه 
لبعض آیاته. جامعٌ وشاملٌ ومتضمَنٌ كلّ شيء أو أنه متضمّنٌ لكلّ الأحكام ولكلٌ عللها. ولهذا یقتصر 
عمل الفقيه على اكتشاف الحكم من طريق اكتشاف العلَّةٍ الجامعة بين الوقائع المستجّة. وما 
انطوى عليه واحتضنه النضٌ والخبر النبوي الصحیح". وإذا كان الحادث ينضبط بعلّته؛ ان حكمه 
كفك هه اتن ام اراد المسكية تاش جن عات الكل من آسوله اة 
التي تدوز بين دا ومجال: وعاه وخاض» وا واو ول ومقيّد... الخ“ . 

تحت وطأة الصراع مع المعتزلة والفلاسفة إِذَاء والتنافس مع السلطة السياسية وعليهاء ساد 
منهج الشافعي التأصيلي والتعليلي. فصارت الأصول الشرعية أصولاً لفوية. أَمّا ما يعرف بالقواعد 
الأصولية فاقتصر على «اكتشاف» العلل. وهو العمل الرئيسيٌ المطلوب من الفقيه بحسب الشافعي. 
ما «مقاصدٌ الشریعة» فقد جرى إهماثها أو إيكالٌ أمرها إلى المتكلّمين باعتبارها من مباحث 
العقيدة» وليس من مباحث الفقه. واضطرّ الأحنافٌ لإنقاذ مذهبهم إلى اكتساب المعرفة بالحدیث. 
وضبط آراء جیلیهم الأول والثاني بمرويّات المحدّثين. ما الاستحسان عندهم., والذي لا يخضعٌ 
لضوابط الشافعي في القياس» فقد ذهبوا إلى أنه قياش خفيٌّ. واحتار المالكية في «عمل أهل 
المدینة» وفي «المصالح المرسلة»» وهي من موروثات ما قبل مرحلة الشافعي وأصحاب» اتف هه 
فضبطوا الأصل الاوّل بالسنة عموماًء وجعلوا الثاني بدايةً من لواحق تحقیق المناط في مباحث العلة 
في القیاس. 

ما الذین رفضوا الإذعانَ للفقه الجدید فقد تضاءلت مذاهبهم وزالت أو تحوّلت إلى 


مدارس قلة. 


والواقع أَنَّ القواعت الفقهية هي ثمرة مُباشرةٌ غير مقصودة لأمرين قامَ بهما صاحبُ الرسالة 
وجماع العلم وجيله. 


(1) قارن بالرسالة للامام الشافعي. تحقيق أحمد شاكرء 1940 ص 486 - 512. 

(2) «ال"صول التي عليها مدار كتب أصحابنا من جهة الإمام العالم العلامة أبي الحسن الكرخي وذكر أمثلتها ونظائرها 
وشواهدها للامام نجم الدين آبي حفص عمر بن أحمد النسفی»؛ والرسالة على ص 80 - 87 من الكتاب الذي بُدئ فيه 
بتأسيس النظر للدبوسي. نشر مكتبة الخانجي؛ وهي نشرة مصوّرة عن الطبعة القديمة. وعلى النشرة آنها تمت عام 1994. 
وانظر: التنظير الفقهي لجمال الدين عطية. مرجع سابق» ص 81. 
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الأمر الأول: الفصل بين الأصول المقاصدية والفقه. 

الآمر الثاني: بناء الأول الشرعية بناء بتكلا كا 

یذکر مؤرّخو الفقه أنَّ أل من دون القواعد الفقهية لمذهب معيّن هو آبو الحسن الكرخي 
(340ه/ 951م) الذي کتب رسالةً خاصةً في الأصول التي علیها مدا فروع الحنفية. وقد 
عُني بها فيما بعد آبو حفص عمر بن أحمد التَسفي (537ه/ 1142م) فذكر أمثلتها ونظائرها 
توضيحاً لما حون من الأصول والقواعد. ويقال إِنّ الكرخيٌّ آخذ قواعد أبي طاهر الدبّاس»؛ كما 
سبق ذكره» وأضاف عليها فجاءت مجموعة في تسع وثلاثين قاعدة (وهي مطبوعةٌ مع تأسيس 
النظر للدبوسي كما هو معروف)'". وطريقته في العمل أنه يعمد إلى جمع النظائر والأشباه في 
جزئیات الفقه في آبوابه المختلفة ويوجزها أو يجرّدها تجريداً نسبیاً في قاعدة. ومن الأمثلة 
على ذلك القاعدة القائلة عنده أن: «أمور المسلمین محمولةٌ على الصلاح والسداد حتى يظهر 
غيره». والقاعدة المقرّرة ارم «للحالة من الدلالة كما للمقالة». والقاعدة المقرّرة ان «السؤال 
والخطابِ يمضي على ما عم وغلب لا على ما شد ونَدّر). والقاعدة القائلة إِنّ: «الاحتیاط في 
حقوق الله جائزء وفي حقوق العباد لا يجوز». والقاعدة القائلة إنه: «إذا مضى (الحكم) بالاجتهاد 
لا يُفسخ باجتهاد مثله» ويُفسخ بالنص»"". 

والأمرٌ نفشة الذي يفعلّةُ الكرخي والتَفي من جمع الأشباه والنظائر الجزتية تحت قاعدة 
يقومٌ به ابن بركة (362ه/ 972م) في «الجامع». ونستطيع مراقبة هذه العملية الجارية من طريق 
الاستقراء عند ابن بركةء أفضل مما نستطيع ذلك لدى الكرخي؛ لأنّ كتاب ابن بركة «الجامع» وصلنا 
كاملا“ . فقد ذكر مَکلا أنه استنبط قاعدة: «الضرورات ثبي المحظورات» من الجزئیات التالية: 

- أن للمجاهدء وكذلك المطلوب من قبل عدو يخافهُ أن يصلّيَ كل منهما بحسب قدرته. 

- وأنَّ المريض الذي لا يجد السبيل إلى الانتقال والتحوّل إلى جهة القبلة يصلّي حسب وجهته 

التي هو عليها. 
- وجواز صلاة الفريضة على ظهور الدواب عند الاضطرار. 
- وجواز تغطية المحرم رأسه إذا اضطرٌ إلى ذلك. 


- وجواز الأكل من أموال الناس لمن اضطّدّ إلى ذلك. 


(1) أصول الكرخيء مصدر سابق. ص85 86. 

)2( قارن عن ابن بركة وفقهه وقواعده؛ زهران بن خميس بن محمد المسعودي: الإمام ابن بركة الشليمي البهلوي ودوره الفقهي في 
المدرسة الإباضية من خلال كتابه الجامع. ط1ء 2000م؛ ص66 130. 

(3) كتاب الجامع 578/1, 498 75/2 421 422: 543. وانظر كتاب المسعودي: ابن بركة مرجع سابق» ص 144 145. 
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- وفعل ابن بركة ال ا مم را نويه أخرى امن ل 

- «المشقة تجلب التيسير». 

- «كل تصرف صدر من غير أهله فنفاذه متوقف على إجازة من له حق الإذن به). 

- «المعصية لا تكون إلا من قاصد إليها». 

- «الأموال لا تدفع الا بالبيّتة». 

- «وإذا وقع الإذن زال المنع». 

- «إذا كان الفرض وجب بوصف سقط بزواله».. الخ . 

ويعتذر هؤلاء المؤرّخون لمستنبطي القواعد من الجزئیات؛ بِأنّ فقهاء المذاهب الأوائل» باستشاء 
الشافعيء ما دوّنوا الأصول الشرعية التي اعتمدوا عليها وضبطوها؛ ولذلك جاءت الأجيال التاليةٌ 
لتعتمد على منهج الاستناد إلى نهج استقراء الجزئيات لوضع قواعد تمکَنْهُّم من استعمالها اطراداً 
في الوقائع المستجَدّة!؛ ولذلك زعموا أَنَّ هناك طريقتين أو نهجين فقهيين: 

- نهج الشافعي والمتکلمین. 

- ونهج الفقهاء الآخرين. 


ما س 


آما نهج الشافعي فیبداً من الكليات إلى الجزئیات. وأمّا نهج الفقهاء الأحناف وغيرهم فيبد 
من الجزئيات إلى الکلیات"؛ لافتقارهم في البداية إلى تقعيد الأصول. كما فعل الشافعي! 

والحق أنّ هذا كلّه لا يصخ. فالشافعيٌ الذي كان مهجوساً باختراق منهج المعتزلة العقلي 
للقضايا التشريمية. أقام بناءً شكليّاً مُناقضاً بقصد الفصل والضبطء من طريقي التأصيل والتعليلء 
فجرّد الأصول؛ لإخراجها من عقلانية المعتزلة المُسرفة» وبذلك قلَّدهُم من دون أن يقصد بمحاولة 
بناء منظومة نصيّة» فأضعف تأثير الأصول في استنباط الفروع أو متابعة الوقائع من طريق الاجتهاد. 
واتدلیل على ذلك أمران اشان: 

أنّ الفقهاء الشافعية هم أكشر المدارس الفقهية استعمالاً للقياس الأرسطي؛ لأنَّ منهجهم 
تجريدي وتعليلي؛ فنتائجه متضمّنة في مقدماته. وهاتان هما السمتان الرئیسیتان لمنطق آرسطو 
نم يقل الفزالي الشافعي: «إِنْ مَنْ لم يعرف المنطق لا یوق بعلمه)؟! 


(1) یتحدث کتاب آصول الفقه عن طریقتین في كتابة الأصول: طريقة الشافعية والمتکلمین؛ وطريقة الفقهاء بعامّة بدا بالاحناف. 
قارن بمحمد آبو زهرة: آصول الفقه» ص 10 - ۰15 وعبد الوهاب آبو سلیمان: الفکر الأصوليء نشر مكة المکرمة. ص 60 - 272 
وجمال الدین عطيةء التنظیر الفقهي. مرجع سابق. ص 25 - 40. 

(2) قارن بأنور خالد الزعبي: ظاهرية ابن حزم الأندلسيء نظرية المعرفة ومناهج البحث. دار البشیر بعقان 1996 
ص 120 - ۰126 140 - 152. 
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أما الأمر الثاني فهو أن الفقهاء الشافعية أَنفسَهُم عندما اضطروا للتقعيد الفقهيء. لجأوا 
للاستقراء. ولاعتبار الجزئيات. وبعد أن مضوا بعيداً في ذلكء عادوا للتأليف في تخريج الفروع على 
الأصولء ليعيدوا ربط قواعدهم المستنبطة بالاستقراء بالنهج التعليلي والتأصيلي. والغزاليٌ الذي 
يرى ما سبق ذكره في عصمة المنطق أو علميته وضرورته للاجتهاد الفقهيء يعودُ للقول مُناقضاً 
نفسّه: (إِنّ النصوص تتناهىء والوقائع والنوازل لا تتناهی»! 

بيد أنّ المشكلة أن أحداً ما صرّح وكتب باستقلال التدبّر العقلي في الاشتراع ریما باستثناء 
الظاهرية وابن حزم (456ه/ 1063م) وبطريقة مواربة. ومن منطلق مدخول يقول باس تحالة 
الاختلاف. فقد نفى ابن حزم أن يكونَ القياش دليلاً ولجأ للاستنباط المباشر من الكتاب والسنة. 
ناما تمه أن معد تا كن ا او رات اور أو مهار فا 
قال باطلاق النظر فیه غير متأخر بتفسیر الشافعي لقوله تعالی: «مَفرطنا في الكت من شَنّو 4'. 


رابعا: خاتمة ونتائج 

حاول الشافعية الدخول إلى «فقه القواعد» من باب إعادة صياغة بعض الآيات والأحاديث أو 
دلالاتها في قواعد. مثلما فعلوا في القواعد الأربع أو الخمس المعروفة: 

«اليقين لا يزول بالشك)۰ و: «المشقة تجلتٌ التیسیر)؛ و: «الضرر یزال». و: «العادة محكّمة»» 
و: «الأمور بمقاصدها)». 

لكنهم ما استطاعوا متابعة هذه العملية لتعدّرها فلجأوا مثل الاحناف والإباضيّة والمالكية إلى 
الاستقراء: 

وهكذا كانت القواعد الفقهية وكتب الفروق بدايةٌ في الخروج على مسألة فصل الأصول 
الشرعية (باستثناء اللغوي منها) عن فروع الفقه وجزئياته. 

لكنٌ المنظومة تفجّرت تماماً مع ظهور فقه المصالح الذي تجدّتْ طرافْهٌ في أنَّ بداياته كانت 
على يد الفقيه الحنبلي ابن عقيل (513ه/ 1119م) الذي قال: «قال الشافعي: لا سياسة الا ما وافق 
الشرع. والحق أن السياسة ما كان فعلاً يكونُ معه الناش أقرب إلى الصلاحء وأبعد عن الفساد» وإن 


(1) يقول القرافي في «الفروق»: 115/2: «القواعد الفقهية قواعد كلية جليلة القدر... مشتملة على أسرار الشرع وحكمه؛ لكل 
قاعدةٍ من الفروع في الشريعة ما لا يُحصىء ولم يُذكر منها شي؛ في أصول الفقه أصلاً». 

(2) بدأ التأليف في الفروق الفقهية مبكراً أيضاً؛ قارن بكتاب الفروق للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي (-422ه/ 1030م)؛ 
وآخر لمعاصره الأصغر منه مسلم الدمشقي؛ انظر: الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب وعلاقتها بفروق الدمشقي لمحمود 
سلامة الفرياني. دبي 2003. 
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ر لے 


لم يضعْة الرسولء ولا نزل به وحي... وإن ظهرت أماراث العدل» وأسفر وَجَهَةٌ بأي طريق كانء هتم 
شرع الله ودیثه»(. ۱ 

وكان الكرخنيٌ الحنفيٌ لا يزال یری أنه «يُفرقٌ بين علة الحکم وحکمته فَإِنْ علته موجبة وحکمته 
غير موجبة»" فجاء الفقيه الشافعيٌ عز الدين بن عبد السلام (660ه/ 1261م) ليكتب كتاباً 
ضخماً هو «قواعد الأحكام في إصلاح الأنام»» يذهب فيه إلى أن الشريعة كلّها مبنيةٌ على جلب 
المصالح للعباد ودرء المفاسد عنهم"". وفي الوقت الذي كان فيه ابن تيمية (728ه/ 1327م) 
يكتب في نقد المنطق الأرسطي وبناء القياس الفقهي علیه. ويرى أن مشكلةً المشاكل فيه یامه 
على الكليات» بينما يقوم فقه الفروع على الجزئي“؛ كان تلميذه ابن القيم (751ه/ 1350م) يضعٌ 
رسالته «الطرّق الحكمية» في بناء الأحكام على المصالح. وبلغ الأمر الذروة مع القرافي (684ه/ 
5 م) في الفروق» والشاطبي (-790ه/ 1388م) 

في «الموافقات»؛ حيث أصبحت حكمة الشريعة أو عقلها أو مقاصدّها (يعني مصالح العباد 
الضرورية) هي الحاضنةٌ لكل ما عداهاء وليس في شريعتنا فقط؛ بل كما قال الشاطبي: «وقد قيل 
إنها (أي مصالح العباد) مُراعاةٌ في كل ملَة»". 

كانت للقواعد الفقهية وظيفتان رئيسيتان (بالإضافة إلى تبسيط فقه المذاهب وتنظيمه): 


الأولى: إعادة الربط بين الواقع والأصول الشرعية لتجديد حركية الاجتهاد والتجدید. وتمكين 
الفقيه من ممارسة مهمته في متابعة «الوقائع التي لا تتناهى». 


ماع 


3 


الثانية: خدمة القضاة والمفتين في عملية تعقل الشريعة» وتطبيقها في حياة الناس» وفي حل 


(1) يبدو أن ابن عقيل ذكر ذلك في كتابه: الفنون» الذي ضاع أكثره. والنقل هنا اقتباش منه آورده ابن قيم الجوزية في الطرق 
الحكمية في السياسة الشرعية. دار الكتب العلمية. بيروت ۰1995 ص 10 - 11. وكان الفقهاء قد اعتبروا المصلحة بأشكال 
مختلفة. كما سبق ذکره. ومن ضمن ذلك القاعدة الفقهية القائلة: «تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة)؛ قارن 
بمحمد الروكي: التقعيد الفقهيء مرجع سابقء ص 61 (نقلاً عن الأشباه والنظائر للسيوطي). 

(2) أصول الكرخي» مصدر سابق» ص 85 (من تحت) (المراجع: عبارة غامضة). 

(3) عز الدين بن عبد السلام: كتاب القواعد الكبرى الموسوم بقواعد الاحكام في مصالح الأنام. تحقيق نزيه حمّاد وعثمان 
ضميرية. دار القلم بدمشق» ۰2000 ۰1 ص 39: «الشريعة كلها مشتملةٌ على جلب المصالح كلّهاء دقّها وجلّهاء وعلى درء 
المفاسد بأشرها دقّها وجلّها. فلا تجد حكماً لله إلا وهو جلث لمصاحةٍ عاجلةٍ أو أجلةء أو دوه مفسدة عاجاة أو آجلة». 

(4) ذكر ابن تيمية ذلك في الرد على المنطقيينء وفي المقالات المجموعة في «نقض المنطق». وقارن بعلاء الدين حسين رخال: 
معالم وضوابط الاجتهاد عند شيخ الإسلام ابن تيمية. دار النفائس بالأردن. 2002. ص 132 - 147, 189 193. 

(5) الشاطبي: الموافقات. مطبعة المنار بمصرء 1914ء ۰38/1 10/2. وعن علاقة القواعد الفقهية بالمقاصد؛ انظر جمال الدين 
عطية: نحو تفعيل مقاصد الشريعة. نشر المعهد العالمي للفكر الإسلامي. ط. دار الفكر بدمشق. 2001. ص 206 209. 
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يمكن للمتخاصمين والشهود العدول توف الحكم الذي سيُّصدرْهُ القاضي المالكي في خصومة 
معينة أمامه في فاس في القرن الثامن الهجري؟5»: حاول الطالب الاجابة عن هذا السؤال الكبير 
الفقهية» وكان جوابهُ بالایجاب. والمعروف أن واضعى مجلة الأحكام العدلية العثمانية. استخرجوا 
حوالى المائة قاعدة من كتب المذهب الحنفي (اعتمدوا في الأكثر على الأشباه والنظائر لابن 
تجيم الذي ينقل كثيراً عن السيوطي الشافعي!) ووضعوها في مقدمة المجلة باعتبارها مواد قادودية 
افر 

ونعرف جميعاً أنّ الفقه الإسلامي من طبيعة مختلفة عن أصول وتکوینات القوانين المدنية 
الحديثة. بيد أن بعض قواعده وضوابطه وتقريراته دخلت في عدد من القوانین» وفي الدرس 
الأكاديمي العامٌ. ونحن محتاجون إلى قراءة هذا الفقه ليس لجهة فائدته في الحاضر وحشب؛ بل 
ولأنه تاريعٌ لم يُكتث بعد. ولا شك أن أصول الفقه محتاجةٌ أكثر من علومه الأخرى لقراءاتٍ نقدية. 


وللّه الأمر من قبل ومن بعد. 


كت 0 
0 0 ۵ تب 9 
8 2 2 
تب VY EV‏ 


(1) جمال الدین عطیة: التنظیر الفقهي» مرجع سابق. ص74؛ ومحمد صدقي بن آحمد البورنو: موسوعة القواعد الفقهية. نشرة 
خاصة» 1416ه-؛ م1 ص 44 - 49. 
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© القواعد الشرعية 
وعلافتها بفقه المصالح 


هي < 


أ. د. نزیه حماد 
آستاذ الدراسات الاسلامية فى كنداء 
وعضو في مجمع الفقه الإسلامي بجدة 


و 


شالف هذه الدراسة من فسمين وملحق: 
القسم الأوّل: ماهية القواعد الشرعية والمصالح 

قال الشيخ زروق المالكي في قواعده: «ماهيةٌ الشيء؛ حقيقته» وحقیقثه ما دلّت عليه جملثه. 
وتعريف ذلك بحدّ. وهو أجمع؛ أو برسم وهو آوضح. أو تفسير وهو أتمٌ لبيانه وسرعة فهمه)'". 

والقاعدة في اللغة: الأساشء وثجمع على: قواعد» وهي ا الشيء وأصوله» سيا كان ذتك 
الشيء ‏ كقواعد البيت - آو معنويًا - كقواعد الدین - ؛ أي دعائمه”. 

أا من الناحية الاصطلاحية فهي كما قال الشريف الجرجاني: (قضية كلثة منطبقة على جميع 
جزئیاتها». 

وقال الفيومي: «وهي الأمر الکلن المنطبق على جمیع جزئیاته»". 

وقال التفتازاني: «وهي حکم کل نطبق على جزثياته» لتّعرف آحکامها منه»". 

وفي الكشاف للتهانوي: «وهي في اصطلاح العلماء تطلق على معان ترادف الاصل؛ والقانون؛ 
والضابط. والمقصد. وعُرّفت بأنها: آمژ کلنْ منطبق على جميع جزئیاته. تعرّف أحكامها منه»". 


(1) قواعد التصوف لزروق» ص 3. 

(2) المفردات للراغب» ص 679؛ الاعلام بحدود قواعد الاسلام للقاضي عیاض ص 1. 
(3) التعریفات للجرجاني» ص ۰171 

(4) التلویح على التوضیح 20/1 

(5) المصباح المنیر» 616/2. 

(6) کشاف اصطلاح الفنون» 1176/5 
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هذا هو معنى القاعدة في اصطلاحات العلوم والفنون بصورة عامّة. مثلّ قول النحاة: الفاعل 
مرفوع» والمفعول منصوبء والمضاف إليه مجرور. وقول الأصوليين: الأمر للوجوب. والنهي للتحريم. 
فمثل هذه القواعد تنطبق على جميع الجزئيات؛ بحيث لا يَيْدٌ عنها فرع من الفروع» وإذا كان هناك 
شاذ فإنه يخرج عن نطاق القاعدة؛ حيث إِنَّ الشادٌ أو النادر لا حكم له ولا ین القاعدة. 

غير أن للفقهاء اصطلاحًا آخر في مفهوم القاعدة ومدلولها؛ إذ هي عندهم منطبقة على 
جزئيات كثيرةء وليس على جميع الجزئیات. وعلى ذلك عرفها التاج السبكي بقوله: ((وهي الأمر 
الكلّي الذي ینطبق على جزئیات كثيرة تفهم أحكامها منه». 

وقال الحموي في شرحه على الأشباه والنظائر: (إن القاعدة هي عند الفقهاء غیرها عند 
النحاة والأصولیین؛ إذ هي عند الفقهاء حكم آکثریْ لا كلّيٌّ» ینطبق على أكشر جزتياته» لتعرف 
شم و 

وبناءٌ على ما تقدّم ذکر بعض الفقهاء المعاصرین أن القاعدة الفقهية یمکن أن تُعرّف بأحد 
التعریفین الآتيين: 

أ حكمٌ شرع في قضية آغلبية. يُتعرّف منها أحكامُ ما دخل تحتها. 

ب - أصلٌ فقهيٌّ يتضمّن أحكامًا تشريعية عامّة في آبواب متعدّدة: في القضايا التي تدخل تحت 
موضوعه . 

ومن جهة أخرى يختلف مفهوم القواعد الفقهية عن الضوابط الفقهية في الاصطلاح الشرعي 
من حيث العمومُ والشمول؛ إذ إِنَّ مجالَ الضابط الفقهيّ أضيق مما هو بالنسبة للقاعدة الفقهية: 
حيث إن نطاقه لا يتعدّى في الغالب الموضوع الفقهيّ الواحد. 

وقد نيه إلى ذلك ابن نجيم في الأشياه والنظائرء فقال: «الفرق بين الضابط والقاعدة: أن 
القاعدة تجمع فروعًا من أيواب وق والضابط یجمعها من باب واحد. هذا هو الاأصل»(*. ومثل 
ذلك قال السيوطي”” وغيره. 

غير أن كثيراً من الفقهاء المتقدّمين لم يراعوا في مصتفاتهم الفرق بين المصطلحين للقاعدة 
والضابط فأطلقوا اسم القاعدة على الضابطء وبالعکس. وأطلق بعضهم على ما جمع من آحکام باب 


(1) الأشباه والنظائر لابن السبكي ۰11/1 

(2) غمز عیون البصائر للحموي» 22/1 

(3) انظر: القواعد الفقهية للد کتور على الندوي» ص 39 - 40. 
(4) الأشباه والنظائر لابن نجيم» ص 192. 

(5) الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي» 7/1. 
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واحد أو أبواب مختلفة اسم القاعدة» وأحياناً «الكليات» أو «الأصول»...» إذ لم يتميّز الفرق بينهما 
تمامًا الا في العصور المتأخرة» كما جاء في كلام ابن نجيم والسيوطي وأبي البقاء وابن السبكي 
والبناني. 

كذلك يختلف مفهوم القواعد الفقهية عن القواعد الأصولية في الاصطلاح الشرعي؛ حيث إن 
علم أصول الفقه بالنسبة للفقه؛ ميزانٌ وضابطٌ للاستنباط الصحيح من غیره» وقواعده كليّةٌ تنطبق 
على جميع جزئیاتها وموضوعاتها. أمّا القاعدة الفقهية فهي قضية أغلبية أو أكثرية» جزتيّاتها بعض 
مسائل الفقه» وموضوعها دائمًا هو فعل المکلف» والحكم فيها يكون على معظم الجزئيات» وتكون 
لها المستشیات. 

وهناك بعض القواعد قد تجدها متداخلة أو متراوحة بين القسمين» وذلك نتيجة اختلاف النظر 
إلى القاعدة. حيث إنه يُنظّر إليها من ناحیتین» وذلك كسد الذرائعء والمصلحة والعُرف.. فإذا 
نظر إليها باعتبار أن موضوعها دليلٌ شرع كانت قاعدة أصوليةء وإذا نظر إليها باعتبار كونها فعلا 
للمکلف كانت قاعدة فقهية 2 . 


هذا وقد أوضح ابن السبکن أهمية قواعد الأحكام الشرعية بقوله: «حقٌّ على طالب التحقیق؛ 
ومن يتشوّق إلى المقام الأعلى في التصور والتصديقء أن يُحكم قواعد الأحكام» ليرجع إليها عند 
الفموض, وينهض بعبء الاجتهاد تم نهوض... ما استخراج القوّى وبذل المجهود في الاقتصار على 
حفظ الفروع من غير معرفة أصولهاء ونظم الجزئيات من دون فهم مآخذهاء فلا يرضاه لنفسه ذو 
نفس أبيةء ولا حامله من آهل العلم بالكلية». 

ما المصالح فهي جمع مصلحة. والمصلحة لغةً مأخوذة من الصلاح» وهو ضدّ الفسادء يقال: 
في الأمن فضلحةه أى خیژ. 

وقال الطوفي: «أما لفظها فهو مفعلاً من الصلاح» وهو کون الشيء على هيئة كاملة بحسب ما 
يراد ذلك الشيء له كالقلم يكون على هيئته الصالحة للكتابة به. والسيف على هیثته الصالحة 
للضرب به. وأما حدّها بحسب العُرف فهي السبب المؤدّي إلى الصلاح والنفع» كالتجارة المؤدّية 
إلى الربح» وبحسب الشرع: هي السبب المؤدّي إلى مقصود الشارع؛ عبادة أو عادة»". 


(1) انظر: المصباح المنير للفيومي» 616/2؛ حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع» 290/2. الأشباه 
والنظائر لابن السبكي» 11/1؛ الأشباه والنظائر لابن نجيم» ص 192؛ الأشباه والنظائر في النحو 7/1. 

(2) القواعد الفقهية للندوي» ص 58 - 62. 

(3) الأشباه والنظائر لابن السبكيء 10/1. 

(4) المصباح المنيرء 408/1؛ المفردات للراغب» ص 419. 

(5) التعيين في شرح الأربعين للطوفي» ص 239. 
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وجاء في «شفاء الغليل» للغزالي: «والمصلحة في الآصل عبارة عن جلب منفعة أو دفع 
جر (Da‏ 
مصرة) . 
وترد كلمة «المصلحة» على آلسنة الفقهاء بمعنی اللدَّة وأسبابهاء والفرح وآسبابه. ضدّ المفسدة 
التي تعني الألم و آسبایهه والفم وأستانه. قالوا: «وكلاهما نفسيٌ» وبدنىٌ» ودنيوىٌ وآخروی». 


وقال صاحب «المستصفی): (إِنّْنا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع من الخلق. 
وهو أن یحفظ علیهم دینهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم. فكل ما یتضمن حفظ هذه الأصول فهو 
مصلحة وكل ما يُفَوت هد ه الأصول فهو مفسد 5 وَدَفْعُه ما 
المنفعة العامّة فى الخليقة)". 


القسم الثاني: تفسيم المصالح وضوابطها 
قال ابن السبكي: «أرجعَ شيخ الإسلام عر الدين بن عبد السلام الفقة كلّه إلى اعتبار المصالح 
ودرء المفاسد. ولو ضايقه مضايق لقال: أرجع الكل إلى اعتبار المصالح. فإن درء المفاسد من 
هی ۳ 


وقال القرافي: (إِنَّ الله تعالی إِنّما بعت الرسل علیهم الصلاة والسلام لتحصیل مصالح العباد 
عملاً بالاستقراء فمهما وجدنا مصلحة؛ غلب على الظنّ أثها مطلوبة للشرع». 

وقد قشم الأصوليون والفقهاء المصالح تقسیمات متعدّدة باعتبارات واٍضافات مختلفة. فآمًا من 
حيث قوَّتها في ذاتها فهي على ثلاثة آقسام: ضروریات» وحاجیات» وتحسینیات. 


فأمًا المصالح الضروریة: فهي ما لا بد منها في قیام مصالح الدین والدنیا؛ بحيث إذا فقدت 
لم َجْرٍ مصالح الدنيا على استقامة. بل على فساد وتهارج وفوّت حياة» وفي الآخرة فوت النجاة 
والنعيم» والرجوع بالخسران المبين'". 


(1) شفاء الغليل للغزالي» ص 159. 
(2) القواعد الكبرىء للعز بن عبد السلام» ۰10/1 12. 
(3) المستصفىء 286/1. 

(4) القبس» شرح الموطأء لابن العربي» 779/2. 

(5) الأشباه والنظائرء لابن السبكي» 12/1. 

(6) شرح تنقيح الفصول للقرافي. ص 446. 

(7) الموافقات للشاطبي» 8/2. 
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وقال الطاهر بن عاشور: «المصالح الضرورية هي التي تکون الأمّة بمجموعها وآحادها في 
ضرورة إلى تحصيلهاء بحیث لا يستقيم النظام باٍخلالها. بحيث إذا انخرمت تؤول حالة الآمّة إلى 
فساد وتلاش». 


وهي ترجع في الجملة إلى حفظ الدين» والنفس» والعقل» والنسل» والمال. 


وأمًا المصالح الحاجية: فهي ما افتُقر إليه من حيث التوسعةٌ ورفعٌ الحرج فلو لم تراع؛ لدخل 
على الناس الحرحٌ والمشقَة؛ ولأنّه لا يبلغ مبلغ الفساد المتوقع في فوت المصالح الضرورية”. 

وأمًا المصالح التحسينية: كقد عرفت بأنها: «الأخدُ بما يليق من محاسن العادات» وجنت 
الأحوال المدنسات» التي تأنفها العقول الراجحات. ويجمع ذلك قسمٌ مكارم الأخلاق». 

وقال الطاهر بن عاشور: «المصالح التحسينيّة هي عندي ما كان بها كمال حال الأمّة 
الأمَةُ الإسلاميّةٌ مرغويًا في الاندماج فيهاء أو التقرّب منهاء فإن لمحاسن العادات مدخلاً في 
5 )4( 
ذلك . 


0 


- فأمًا المصلحةٌ العامة (أو الكليّة): فهي كل ما فيه جلث نع أو دفمٌ فساد يعود على جميع 
الآمةء أو على جماعة کبیرة» آو فظن أؤ نحو ذلك منها. 

وأمّا المصلحة الخاضة زأو الجزئیت): ف كل ما فية جلت منفعة أو حر مَفسدة كفوة علی 
فرد شین و آفراد ف وف فك اليد بن عبد السلام في قواعده أنّ اعتناء الشرع بالمصالح 
العامة آوفژ وأكملُ من اعتنائه بالمصالح الخاصّةا". وعلی ذلك جاء في القواعد الفقهية أَنَّ 
«المصالح العامة له على المصالح الخاصّشة)"؛ أي عند تعارضشهماء وان «المصلحة العامة 
كالضرورة الخاصّة)؛ أي في إباحة المحظورات". 


(1) مقاصد الشريعة الإسلامية» لابن عاشور. ص 79. 

(2) الموافقات» 10/2. 

(3) الموافقات» 11/2. 

(4) مقاصد الشريعة الإسلامية» لابن عاشور. ص 82. 

(5) شفاء الغليل للفزالي» ص 210؛ مقاصد الشريعة الإسلامية. ص ۰78 86. 
(6) القواعد الكبرى للعز بن عبد السلامء 158/2. 

(7) الموافقات للشاطبي» ۰350/2 376. 

(8) القواعد الکبری» للعز» 314/2. 
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وتنقسم المصالح باعتبار تحقيق الحاجة إلى جلبها أو دفع الفساد عن أن يحيق بها إلى ثلاثة 
أقسام: 3 AN‏ وظنية وو همبة. 

- فالمصلحة القطعية: هي التي دلّت عليها أدنّةٌ من قُبيل النصٌ الذي لا يحتمل تأويلاً» وما 
تضافرت الأدلّة الكثيرة عليها مما مُسْتَنَدُه اراد الشريعة» مثل الكليات الضرورية المتقدمة» وما 
دل العقلُ على أن في تحصيله صلاحاً عظيمًاء أو في حصول ضدّه ضرٌّ عظيمٌ على الأمّة. 


ع 


- وأمّا المصلحة الظنية: فهي ما اقتضى العقل ظتّه منهاء أو دل عليه دليل ظنيٌّ في الشرع. 


3 


- وأما المصلحة الوهمية: فهي التي يُتخيّل فيها صلاح وخيرء وهو عند التأمل ضرٌ؛ لمّا لخفاء 
ضرّهء وإِمًا لكؤن الصلاح مَعْمورًا بفساد'". 


كذلك تنقسم المصالح بالإضافة إلى شهادة الشرع لها بالاعتبار إلى ثلاثة أقسام: 


- ما شهد الشرع باعتباره: وهو القياس؛ لأنّ الشرط في القياس أن يوجّد الأصل الذي يُعتبر 
الشارع فيه عَيْنَ المصلحة أو جنسها. 


- وما شهد الشرع بعدم اعتباره: أي إلغائه» نحو المنع من زراعة العنب لثلا يُعصر خمراً. 


- وما لم يشهد له الشرع باعتبار ولا إلغاء: وهو المصلحة المرسلة؛ أي إنه لا يوجد نض 
يشهد بالاعتبار لنوع هذه المصلحة ولا لجنسهاء كما أنه لا يوجد نش يشهد لها بالبطلان". 


والمصلحة المرسلة كما قال القرافَنٌ: «معمولٌ بها في جميع المذاهب عند التحقيق؛ لأنهم 
يقيسون ويفرّعون بالمناسبات. ولا يطلبون شاهدًا بالاعتبار» وهم عند التفريع یعللون بمطلق 
المصلحة. ولا يطالبون أنفسهم عند الفروع والجوامع بإبداء الشاهد بالاعتبارء بل يعتمدون على 
مجرّد المناسبةء وتلك هي المصلحة المرسلة». 


ومن الجدير بالدكر في هذا المقام أنّ ما يُبنى من الأحكام الشرعية على المصالح المرسلة 
«وليس كل ما كان مصلحة في زمان يكون مصلحة في زمان آخرء ویجوز أن يكُون الفعلُ مصلحة في 


زمان» وَمَقسكة فى غیره» وليست الأزمنة امه 


(1) مقاصد الشريعة لابن عاشور. ص ۰86 87. 

(2) شرح تنقيح الفصول. ص 446. 

(3) المصدر السابق. ص 448. 

(4) الوصول إلى الأصولء لابن برهان» ۰158/1 175. 
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وتَبّعاً لهذا التفیّر؛ فان الأحكامَ تتفيّر جلباً لمصالح الناس» ودرءًا للمفاسد عنهم؛ وتخفيفاً 
ورفعاً للحرج عنهم» ولو بقيت تلك الأحكام كما هي لانخرمت مصالحهم» واعترى الناس مشقةٌ 
وحرج واختلطت مقاصد الشريعة. قال الآمدي في الإحكام: «تغيّر المصالح واختلافها يقتضي تغير 
الأحكام واختلافها. وقال ابن القيم: (إِنّ الله يأمر بالأمر في الوقت الذي يعلم أنه مصلحة فيه 
ثم ينهى عنه في الوقت الذي يكون فعله فيه مفسدة. على نحو ما يأمر الطبيبُ بالدواء والحمية 
في وقت هو مصلحة ذلك المريض» وينهاه عنه في الوقت الذي يكون تناوُنُه مَفسدة له واللّه أولى 
بمراعاة مصالح عباده» ومفاسيدهم في الأوقات والأحوال والأشخاص). 


ملحق: في تعارض المصالح مع المفاسد 

لقد ذكر الفقهاء والأصوليون أَنَّ الشريعة مبناها وأساشها على الجكم ومصالح العباد في 
المعاش والمعاد. وان المفاسد يجب ها مها في جميع الأزماق من جميع الأشخاص والأعیان". 
وأَنّ المصلحةً إذا تعارضت مع المفسدة قْدّم أرجخهما“ . قال القرافي: «أجمعت الأمة على ان المفسدة 
المرجوحة مُفْتَفَرَةٌ مع المصلحة الراجحة». وقال ابن تيمية: (وسِرٌ الشريعة أنَّ الفعلَ إذا اشتمل على 
مفسدة مُئْعء إلا إذا عارضتها مصلحة راجحةء كما في إباحة الميتة للمضطر... يُدفع أعظمُ الفسادين 
باحتمال آدناهُما»". «فالشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء 
والورعٌ ترجيح خير الخيرين بتفويت أدناهماء ودفع شرّ الشرین» وان حصل أدناهما)'". 


وجاء في «التعيين» للطوفي: «إِنْ المصالح والمفاسد قد تتعارض» فتحتاج إلى ضابط يَدفْعٌ 
الأمران» فان تمخّضت مصلحئه؛ فان اتحدت مصلحته بأن كان فيه مصلحة واحدة خضصلت: وإن تعدّدت 
فإن تعذر تحصيل ما زاد على المصلحة الواحدةء فان تفاوتت المصالح في الاهتمام بها حُصّل الأهم 
منهاء وان تساوت في ذلك حُصّلت واحدةٌ منها بالاختیار الا أَنْ يقع ههنا تهمت فبالقرعة". 


(1) الإحكام في أصول الأحكام» 380/2. 

(2) مفتاح دار السعادةء لابن القیم» 416/2. 

(3) شرح الروضة للطوفي, 379/3. 

(4) المأمول للسعديء ص 142. 

(5) الذخيرة للقرافي» 332/13. 

(6) مختصر الفتاوى المصرية؛ لابن تيمية» ص 338. 
(7) مجموع الفتاوى لابن تيمية» 193/3. 

(8) التعيين في شرح الأربعين» للطوفي. ص 278. 
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علاقة القواعد اللغوية‎ 
بالقواعد الأصولية‎ 


9 أ. د. محمود مصطفى عبود هرموش 


2 


إن المستقرئ لتاريخ نشأة القواعد الأصولية يجد أن هناك علاقة وثيقة بين هذه القواعد 

وذلك؛ لأنٌ القواعد الأصولية إثما وُضعت لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها. وأدنّةٌ الأحكام 
الآصلية التي ترجع إليها سائر الأدلة التبعية الأخرى إنما هي نصوض الكتاب والسنة, وتلك 
النصوض عربية يتوقّف العلم بها على العلم بقواعد اللغة العربية. فمن لم يكن عربياً فليس له 
النظر في كتاب الله وة رسوله عَك. يقول الشاطبي یه : «ولّمًا كان الكتابُ والستة عربيّين؛ 
لا يصع أن ينظر فيهما إلا عربيٌء آمّا أعجمنٌ الطبع فليس له أن ينظر فيهما»'". 


ولا كان أَضدل الفقه هو معرفة «دلائل الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال 
المستفید»؛ فلن ذلك یتوقف في جزء كبير منه على معرفة اللغة؛ لأنها السبیل الوحید لاستثمار 
هذه الادند وبيان كيفية الاستفادة منها؛ وذلك لأنّ الأدنّة الشرعيّة تعتريها عوارضٌ كثيرة 
فیعتریها العموم والخصوص» والإطلاق والتقييد» والحقيقة والمجازء والصریح والکناية» 
والتاضيل والزيادة» والتأسيين والتوكيد» والحذف» والاضمار» والاشتراك» والترادف.... ونحو 
ذلك؛ لا تلك الأدلة الجزثية إنما صِيغث من النصوص العربية التي يعتريها کل هذه العوارض» 
وكلٌ هذه العوارض مباحث لغوية أدخلت في صلب علم أصول الفقه وهي مباحثُ أصليةٌ وليست 
عارية كما قال الشاطبي ین ؛ فإئه قد اعتبر ان كل مسألة مرسومةٍ في أصول ال لا بتر 
عليها فروع فقهية فليست منه)©. وإنا إذ نوافقه على هذه القاعدة فإنا لا نوافق على أن كثيراً 


(1) الموافقات للشاطبي» ج3 /22 دار الكتب العلمية» طلء 1مم. 
(8) افرح السابق» ج2971 
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من المباحث اللغوية التي استبعدها الشاطبي من ساحة الأصول كمباحث المشترك» وحروف 
المعاني» وكون اللغة توقيفية أو إصلاحية» بل هي من لب الأصول بنفس التأصيل الذي سار 
عليه الشاطبي یرنه في أنّ هذه القواعدَ اللفوية قد انبثق عنها فروعٌ فقهيةٌ لا تدخل تحت 
الحصر كما سيأتي بیانه. 

هذا من ناحية» ومن ناحية آخری فان القواعد الأصولية إِنَّما تُعنى بتصرفات المكلّفين؛ ونصف 
تصرفات المکلّفین إنما هي تصرفاتٌ قولية» والتصرفاث القولية فيها العموم والخصوص, والاطلاق 
والتقیید. والحقيقة والمجازء والتأسيس والتوکید. والمشترّك والاشارة والعبارة» وغيرٌ ذلك مما 
يُعنى به في قواعد أصول الفقه. 

ولما كان الخطاب الشرعي قد ورد بلفة العرب وكان فهمه واجباً ومتوقّفاً على معرفة اللفة؛ كان 
ذلك دليلاً على وجوب معرفة اللغة من باب: «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب»» وهو ما یستی 
في أصول الفقه ب : مقدمة الواجب. 


المطلب الأول: 
71 و 5 5-5 2 هه 3 ن 
أوجه الشبه بين القواعد اللغوية والقواعد الأصولية 

إن من ید ينظر في مياحث هدين | ار رب لا حظ 9 هناك تشايهاً بين القواعد ل للغوية والأصولية 
من أوجه متعددة: 

أ من حيث المصادرٌ: فإِنّ كتب اللغة ككتاب سیبویه» كان مصدراً لكتاب الرسالة للامام 
الشافعي يَْرَدْهُ. فكتاب سيبويه هو الأساس في علم النحوء وكتاب الرسالة هو الأساس في علم 
اطول | لفق وفك ده الشافعي يذه على آشس متينة اعتمد فيها على الأسلوب اللغويٌ الواضح. 
والفصاحة في التعبيرء وقد بقي قرابة عشرين سنة في دراسة العربية في معاقلها الأولى» ولما شئل 
عن ذلك قال: «ما آردت بهذا إلا الاستعانة على الفقه». 
البيضاوي وغيرهم؛ قد آخذوا ونقلوا المباحث اللغوية عن أئمة اللغة كسيبويه» ونفطویه. وأبي علي 


الفارسي. وابن جني: وثعلب» وقطرب» وابن خالویه. والرَجَاج والأخفش» وابن الأنباري؛ وغير هؤلاء 
من كبار أئمة اللفة. 


01 انظر: مقدمة غرر المقالة في شرح غریب الرسالة» ص 60؛ ومقدمة زينة العرائس من الطرف والنفائس» د. رضوان مختار» 
ص 46. 
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ب - من حيث المباحث: فقد اشتركت كتب الأصول مع كثير من مباحث اللفة. مثل مباحث 
الأمر والنهي» ومباحث الحقيقة والمجازء ومباحث المشترك اللفظيء ومباحث الترادف والتوکید. 
ومباحث الاشتقاق والدلالات ومباحث التعارض والترجیح» وغیر ذلك من المسائل المرسومَة في 
كتب الأصولء وللبحر المحيط القسط الأوفى في ذلك. 

ج - من حیث المصطلحات: فإِنٌّ هناك تطابقاً تامّاً في المصطلحات العلمية بين هذين العلمين. 
مثال ذلك: أنّ علماء اللغة قشموا الأحكام اللغوية إلى توفيقيّة واجتهادية. ونقلية وقیاسیة؛ وکذلك 
فَعَلَ الأصوليون. وقشموا المنقول إلى متواتر وآحاد؛ کذلك فشّم اللغویّون الحکم اللغويّ إلى واجب؛ 
وممنوع» وحَسَسن» وقبیح» وخلاف الأولى؛ وکذلك فعل الأصوليون؛ حيث قشموا الحكم الشرعيّ إلى 
فاد ۳ 

ود نوسن هی ات ك اف افوا اتر سرا اة وتات ال اه ولا 
والاستصحاب. والاستحسانّ» والاستقراء كما فعل السيوطي في الاقتراح» واب جني في الخصائص» 
وابنُ الأنباري وسیبویه في الکتاب وكثيرٌ غیرهم. وسوف آعرض لهنه الأدلّة بشيء من التعریف 
والتمثیل مع المقارنة بمنهج الأصولیّین في هذه المصادر. 


وإليكم بیان هذه المصطلحات: ففي مجال الدلیل السمعی» نك السیوطنٌ في الاقتراح أن كل 
ما قرىئ به؛ جاز الاحتجاجٌ به في العربیة. سواء كان متواتراء أو آحاداًء أو شاذاًء قال: «وقد أَطْبقَ 
الناش على الاحتجاج بالقراءة الشادّة في العربية ولو خالفت القیاس». وهذا مذهثٍ الأصوليين؛ 
فقد نص الشافمي وجمهوز آصحابه على أنّ القراءةً الشادَّة حجّةٌ وهو مذهپٍ آبي حنيفة وأصحابه. 
وهو مذهب الحنابلة. ودلیلهم: أنّ هذا المنقول لا یخلو إِمّا أن یکون قرآناً أو سنة وعلی التقدیرین 
يجب العمل به" . 

وأمّا الاحتجاج بالسنة عند علماء اللغة فإِنّهم قد نوا على ذلك. قال السيوطي رنه : «وأمًا 
کلامه ل فِيُستدَلٌ بما ثبت أنه قاله على اللفظ المرويٌ وذلك نادر جدا»» ويقصد السيوطي يا 
أنه لا يُحتجٌ بما ژوي في المعنى؛ لأنّ بعض رواتها آعاجم. وهذا ما ذكره الأصوليون؛ فاٍتهم اشترطوا 
لصحّة الرواية بالمعنى أن يكون الراوي فقيهاً بلغة المرب يعرف أساليبّها وأسرارّهاء فمن كان 
أعجميّ الطبع لم يقبلوا منه الرواية بالمعنى. 


كسيبويه وغيره الاستشهادَ على اثبات اللفات بالحديث» واعتمدوا فى ذلك على القرآن. وقد استشهد 


(1) انظر: الاقتراح» للسيوطي. ص 24. وأثر الاختلاف للخن» ص 389. 
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ابنُ مالك على لفة «أكلوني البراغیث» بحدیث الصحیحین: «یتعاقبون فيكم ملائكة باللیل وملائكة 
بالنهار». وقد أَوَّلَ بعش العلماء الحدیث بلفظ يُخْرِجُّه عن الاحتجاج بهذه اللغةء الا أنَّ هذه لغةٌ 


3 
ر 6 م راح سا 


اة جاء القرآن بها في قوله تعالى: 0 ارو الحو آلزین غا 4 [الآنبياء: 3 

ما استدلالهم بالإجماع فقد نك ابن جتّي في الخصائص"" على حجيّة إجماع البصرة والكوفة 
قال: «وإنما یکون حجّة إذا لم يخالف المنصوض ولا المقیس ولا فلا؛ لأنّه لم يرد في قران 
ولا سنة آنهم یُجمعون على الخطاً». وهذا بخلاف الاجماع في المسائل الشرعية فقد ورد الدليل 

وقد مش ابن جني للاستدلال بإجماع آهل اللفة بانکار آبي العباس جوار تقديم خبر «ليس» 
عليهاء فقد بُح عليه بأن یقال: هذا آجازه سیبویه وكاقّة أصحابنا والکوفیُون أیضا فإذا كان هذا 
مذهب البلدين؛ وجب أن يَنفرٌ عن خلافه. 

وقال السيوطي: «إجماع العرب أيضاً حجَّةٌ ولكن أنَّى لنا بالوقوف عليه»“. 

وهذا ما قاله الامام ین في إجماع الأمة على حكم شرعي؛ قال: «ما يدريه آن الأمّة اجتمعت» 
ولكن ليقل لا نعلم فيه اختلاهاً)8) وقال انا «من ادْعی الاجماع فهو كاذب» ولكن ليقل: لا تَعْلّمْ 
التاش اختفوا»“: 
الشرفء فلا بدّ من التوقي في نقله. وتکلم اللغویُون عن الاجماع السكوتي على طريقة الأصوليين؛ 
وتكلّموا عن جواز إحداث قول ثالث كما فعل الأصوليون تماماً. قال السيوطي في الاقتراح: (إِنَّ أهل 
العصر الواحد إذا اختلفوا على قولين؛ جاز لمن بعدهم إحداث قول ثالثء وهذا معلوم من أصول 
الشريعة؛ وأصول اللغة محمولة على أصول الشريعة)7. 

وهذا النص من السيوطي يوزن بماء الذهب لكونه يكشف عن علاقة اللغة بأصول الشريعة. 

وآما استدلالهم بالقياس فإنهم بحثوا في باب القياس على نفس النمط الذي بحثه علماء 
الأصول. فقد تكلم كل من ابن الأنباري في كتابه اللمع في أصول النحو الذي بدا فيه متأثراً 


(1) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة 41/2 حديث (210) 632؛ وانظر الاقتراح. 
(2) 189/1 190. 

(3) المرجع السابق. 

(4) الاقتراح» ص 56. 

(5) مسودة آل تيميةء ص 316؛ والعدة لأبي يعلى (مخطوط). 

(6) أصول الامام أحمدء د. عبد الله التركي» ص 320. 

(7) الاقتراح» ص 58. 
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بكتاب اللمع في أصول الفقه للامام الشيرازي وكذلك الإمام السيوطي في كتاب الاقتراح الذي 
سار فيه على غرار ابن الأنباري وابن جني في الخصائص وغيرهم» تكلموا على القياس فعرّفوه 
وذكروا آنواعه وأركانه؛ وهي الأصل والفرع والعلةء ثم تكلّموا على شروط العلة ومسالكها 
وقوادحهاء فذكروا المسالكَ والقوادح نفسّها التي ذكرها علماء أصول الفقه. وعرّفوها بالتعريفات 
نفسها التي ذكرها علماء أصول الفقه. حتى إنه ليُخيّل للقارئ وهو يتصمًّح هذه العناوين أنه يقرا 
في كتب أصول الفقه. 

وإليكم الأمثلة على ذلك: 

أولاً: فقد عزفوا القياس بأنّه حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه. قاله ابن 
الأنباري؛ قال: «وهو معظم أدلة النحو والمعوّل عليه في غالب مسائله)''. وهذا تعريف الأصوليين 
للقياس؛ فإنهم عرّفوه بألّه حثل غير المنصوص على المنصوص إذا كان مشتركاً معه في العلّة. 

ثانياً: فاتهم ذگروا أركان القياس في اللفة وهي عندهم أربعة أركان: أصلٌ وهو المقيس عليهء 
فرعٌ وهو المقیس» حكمُء وعلة جامعة”. 

ووضعوا شروطاً لهذه الأركان تشبه كثيراً شروط الأصوليين له. كما أنّهم قشموا القياس في 
اللفة إلى قياس الأولى والمساوي وقياس الأدون» ومثلوا للأوّل بإعلال الجمع قياساً على المفرد؛ 
من ذلك قولهم قِيَعٌ وديم في قيمة وديمة» ومثَّلوا للثاني بإعلال المصدر لاعلال فعله» وتصحیخه 
لصّته» كشت قياماً وقاوئت فواماًء ومتّلوا للثالث بأفعل التفضيل وأفعل التعجب. فاتّهم منعوا أفعل 
التفضيل أن يرقم الظاهر؛ لشبهه بأضل التمجب وزناً وأضلا وافادة للمبالعة» وآجازوا تصفیر آفمل 
في التعجب؛ لشبهه بأفعل التفضیل في ذلك. 

وذکروا أنواع العلل» فذکروا العلّة البسيطة وهي التي یقع التعلیل بها من وجه واحد. والمركبة 
وهي التي یقع التعلیل بها من عدّة آوجه. وذکروا العلة القاصرة واختلفوا في التعلیل بها. وهذه 
الأنواع من العلة وکذا الخلاف في التعلیل بالقاصرة ذکرها الأصوليون على النمط نفیه(". مثاله: 
هؤلاء مسلميّ فان الأصل: مسلموي فقلبت الواو ياءً لأمرين كل منهما موجب للقلب: آحدهما اجتماع 
الواو والياءء وسبق الأولى منهما بالسكونء والآخر أنَّ ياء المتکلم أبداً يَكسر الحرف الذي قبلها؛ 
فوجب قَلْبُ الواو ياءً وإدغامُها ليمكن كسر ما تلاه. 


وذکروا أن مسالك العلة عندهم الاجماع: أي إجماع أهل العربية على أن علّة هذا الحكم كذا. 
(1) الخصائص» لابن جني 122/1. 


(2) الاقتراج» ص 60. 
(3) انظر: الخصائص» 173/1؛ والاقتراج» ص70 - 75. 
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الثاني - النص: بِأنْ يَنْضّ العربيٌ على العلة. قال آبو عمرو: «سمعت يمنيناً يقول فلان لغوب 
جاءته كتابي فاحتقرهاء فقال له: أتقول جاءته كتابي؟! فقال: نعم أليس بصحيفة؟». 


الثالث ‏ الإيماء: كما أنَّ قوماً قالوا للنبخ بي : نحن بنو غيانء فقال: أنتم بنو رشدان. فقد 
آشار إلى أنّ الألف والنون زائدتان وإن لم يتفوّهوا بذلك» غير أَنّ اشتقاقه یاه من الغ بمنزلة 


قولنا نحن: إِنّ الألف والنون زائدتان!". 


الرابع - السَّبْرٌ والتقسیم: بان يذكر الوجوه المحتملة» ثم يختبر ما يصلح للعلية. وهو نفس 
إما أن يكون «فعلان». أو «فعوالاً»» أو مفعالاً»» ثم يُفْسِدُ كوه مفعالاً أو فعوالاً بأنهما مثالان لم 
يجيئا فلم يبق إلا فعلان. على نفس طريقة الأصوليين. 


الخامس - المناسبة: وهي أن يُحمل الفرع على الأصل بالعلّة التي علق عليها الحكم في الأصلء 
كحمل ما لم يسم فاعله على الفاعل في الرفع بعلَّة الاسناد. 


السادس - الشبه: قال ابن الأنباري: هو أن يُحمل الفرعٌ على الأصل بضرب من الشبه غير العلة 
التي علق عليها الحكم في الأصل. ومثل له بتعليل إعراب المضارع بأنه يتخصص بعد شياعه؛ كما أن 


وهو قريب من تعريف الأصوليين للشبه الذي هو أحد مسالك العلة فهو قريب من المناسب من 
وجه ومن الطّرْد من وجه آخر؛ لذلك سمي بالشبه لشبهه بالأمرين. 

الس‌ابع - الطرد: قال ابن الأنبارىٌ: هو الذي یوجد معه الحکم خاش المناسبة» وهذا قريب 
مناسشبة): واختلف علماء اللغة في حجية الطردء فقال قوم: ليس بحجة؛ لان مجرد الطرد لا یوحب 
غلبة الظنْ. وهذا قول الأصوليين فيه. 

قال ابن السبكي في الإبهاج: «قال القاضي آبو بكر والأستاذ الاسفرايني: من مَارَسَ قواعدَ 
الشرع واستجاز الطرد فهو هازئ بالشريعة مستخِفٌ بضبطها»". 


(1) 17) انظر: الخصائص» لابن جني 1248/1 والاقتراح» ص 83. 
(8 :المراحم السايقة, 
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أمّا قوادح العلة عند النحاة فهي نفسها عند الأصوليين»ء ولا يختلفون بشيء الا بالأمثلة» فالنحاة 
يمثلون بأمثلة من الإعراب» والأصوليون يمثلون بالفروع الفقهية. 

من هذه القوادح: «التَّفْضُ)» وعرفه ابن الأنباري بأنه: «وجود العلة دون الحکم». 

وهكذا عرّف الأصوليون «النقض» فقالوا: «والنقضٌُ هو وجودُ الوصف المعلّل به دون الحكم»'. 

التق هس الاد فسان على مش مق الا برف ك اس وها ها کف اليه یاه 
الأصول؛ فإنهم قالوا: «إنما يُتصوّز النقض على مدهب من لا يرى تخصيص العلة». 

ومن القوادح «عدم التأثير»» وعرّفه النحاة بأنه: «الوصف الذي لا تأثير فيه». 

قال ابن الأنباري: «الأكثر على أنه لا يجوز إلحاق الوصف بالعلة مع عدم الإخالة؛ أي 
المناسبةء بل هو حشوٌ في العلّة». ومثلوا له بعد صرف «حبلی»؛ لأن في آخره آلف التأنيث 
المقصورة: فذكر المقصورة حش لأنه لا آخر له فى العلة؛ لأن ألف التأنيث لا تستحق أن تكون 
سيا شاها من الصرف لكونها تسه يل ونیا لتا مت فقط. ألا خرئ أن الممدودة سيت 
الحنفي في صلاة الصبح مثلاً صلاةّ لا تقْصرء فلا يقدَّم أذائها على الوقت کالمفرب» فعدم القصر 
طردىٌ في تقديم الأذان لا مناسبة فيه . 

ومن القوادح «القول بالموجب». وقد عرّفه النحاة بتعریف الأصولیین نفسه4؟ حيث عرفوه بأثه: 
«تسليم الخصم للمستدل ما اتّخذه موجباً للعلة مع قيام الخلاف). وعرّفه الأصوليون بأنه: «تسلیم 
المعترض دليلَ الخصم مع بقاء النزاع في الحکم»". 

ومن المياحث الأصولية التي تعرّض لها علماء اللغة مسائل في «التعارض والتر جیح». وذكروا 
من مسائل هذا الباب الترجيح بطريق الإسنادء والترجيح بطريق المتن» والتراجيح بين الأقيسة 
وأشحهرز مخ تكلم بهنه المیاحث هو ابن الأنباري وابن جني في الخصائص وكذلك تكلموا في 
التعارض والترجيح فیما يعود إلى الدلالة على نفس نمط علماء أصول الفقه. 


ومن الأدلنّة التى أشبتوا بها اللغة: الاستحسانٌ» والاستصحاثء والاستقراء. 


(1) غاية المأمول» ص 379. 

(2) المرجع السابق» ص 379. 

(3) المرجع السابق: ص 382. 

(4) الاقتراح 91؛ وغاية المآمول ص 383. 
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ومتلوا للاستحسان بترك الأَخَفٌ إلى الأثقل من غير ضرورة» وفيه إشارة إلى العمل بنقيض 
الاستحسان بأنه: «العدول بالمسألة عن نظائرها لداع يقتضي ذلك العدول»» كدخول الحمّامء فَإِنَّ 
القياس ألا يصحٌ ذلك لجهل الوقت الذي يستغرقه الإنسان فيه؛ وللجهل بكمّية الماء الذي ينفقه 
على نفسة ولكن: جوزو ذلك استحمباناً. 

ومن الأدلة التي أث ثبتوا بها اللغة «الاستصحاب»» وعرّفه ابن الانباري بأنه: «إبقاء حال اللفظ 
على ما كسب یت فى الأصل عند عدم دليل النقل عن الأصل» وهو من الآدلة المعتبرة كاستصحاب 
حال الأصل فى الأسماء وهو الاعراب حتی يوجد دلیل الیناء» وحال الاضتلن فى الأفعال وهو الیناء 
حتى يوجد دليل الاعراب)"" 

قلت: وهذا ما يسمّى في أضول الفقه باستصحاب البراءة الأصلية حتى يوجد الناقل عن اس 
الإباحة» فالاصل فى الأشياء الاباحة حتی يرد الدلیل الناقل عنها إلى الوجوب أو الحرمة”. 

قال الأنباري في الانصاف: «واستصحاب الحال آحد الأدلّة المعتبرة»". 

وقال الرازي في المحخضول «المجتان وه أن اسان بض ی : 

وقال القرافی: «إِنٌ الاستصحاب حجّة عند مالك 6 . 


وبهذا یظهر اتفاق النحاة والأصولیین على الاحتجاج بالاستصحاب؛ وبالتالي تظهر آصرة القربی 
بين هذین العلمین العظیمین. 

وو الى هو بها اللغة دلیل «الاسعراه6» وآیرز سا استدلوا به هو حصر الکلام 
العربيٌ في الاسم والفعل والحرفء ودليلهم الاستقراء التامٌ؛ فَإِنُهم ا هق ار 
الكلام فوجدوا أنه لا يزيد على ثلاثة أصول هي: الاسم» والفعل» والحرف. 


والاستقراءً من الادله المعتبّرة عند الأصوليين أيضاء وقد عرفوه بأنه: : تت تتيّع الحكم في جزئياته 
على حاله يغلب على الظنْ أنه في صورة النزاع على تلك الحالة. کاستقراء الفرض في جزئياته 
بأنه لا يؤذى على الراحلة؛ فيغلب على الظن أن الوتر لو كان فرضاً لما ا الراحلة». قال 
القراضي: «وهذا الظنٌ حجّةٌ عندنا وعند الفقهاء)") 


4 الاقترا صن101: 
(2) غاية المأمول» ص 442. 

(3) انظر: الإنصاف 300/1. 

(4) شرح تنقيح الفصول» ص 444. 
(5) االعرجع السايق» من 494 
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هذه آوجه التشابه بين علم النحو وعلم آصول الفقه من حیث المصادرٌ والمصطلحاث. 

وأخيراً هناك تشابه فى بعض أسماء الكتب والعناوينء فهناك كتب الأشباه والنظائر فى 
النحو. وكتب مث بنفس الاسم في شرح القواعد الفقهية التي آلحقت بعلم الأصول» مثل 
كتاب الأشياه والنظائر لابن الوکیل الشافعی. والأشباه والنظائر للسيوطى» والأشباه والنظائر 
لابن نجيم الحنفي. 

وهناك عنوان ذكره ابن هشام في مغني اللبيب وقد ترجم له بقوله: «ذكر آمور كلية يتخرّج 
عليها ما لا ينحصرٌ من الصور الجزئية» ". 

وقال السيوطي في الأشباه: «الكتاب الثاني: في قواعد كلية يتخرّج عليها ما لا ينْحَصِرٌ من 
الصور الجزئية». 


المطلب الثاني: 
علاقة القواعد اللغوية بالفروع الفقهية 

ولما كانت قواعد الأصول إِنّْما جدت لضبط الفروع. وكان من المسلّم فيه أن كلّ قاعدةٍ 
الدليل على علاقة النحو بالأصول؛ فان هذا يلزم عنه أن تكون کت علاقةٌ بين القواعد العربية 
باعتبارها صارت قواعد أصوليةًء وبين الفروع الفقهية. وهذا أمر بدهي وهو من باب علاقة الأصول 
بالفروع. 

وقد تنيّه كثيرٌ من علمائنا إلى صلة القربى الحاصلة بين هذين العلمين. 

يقول الدكتور رضوان بن مختار بن غربية في مقدمته على كتاب زينة العرائس": 

«والناظر في كتب الفروع على مستوى المذاهب» يدرك دون معاناة مسائلَ كثيرةً تقوم أحكامها 
والمقنع؛ والكافي وغیرها» ومصادر المالكية منها الذخيرة للقرافي. والجواهر الثمينة في مدهب 
عالم المدينة لابن شاسء وکتاب الجامع الکییر لمحمد بن الحسن الشيباني. وهو عمدة المصادر 
على الاطلاق في موضوع تخريج الفروع الفقهية على القواعد النحوية» اه . 


(1) انظر: الأشباه للسيوطي» ص ۰101 دار الكتب العليا في لبنان. 
(2) ص 49. 
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آبرز من اعتنى ببيان علاقة النحو بالفروع الفقهية: 

إن و من مهّد لهذا العلم هو الإمام اللغويٌٌ شم الأصوليٌ الفقيه: محمد بن الحسن 
الشيباني كا » صاحث أبي حنيفة من خلال كتاب (الأيمان» من الجامع الكبير؛ حيث أدار مباحت 
هيه فكيرة عاق نس اا ولفرقة قاد بها اتور فى كاه اتف فال ا ارهن 
سقهوا رأيّ محمد بن الحسن الشيباني َه فيما آودع كتاب الأيمان؟»'. 

ومن الذين نبغوا في هذا الفنٌ ما ذكره ياقوت في معجم الادباء" أنّ الفرّاء عالمَ النحو 
كان يوماً عند محمد بن الحسن فتذاكروا في الفقه والنحو ففضّل الفراء النحو على الفقه» وفصّل 
محمد بن الحسن الفقه علی النحو فقال الفرژّاء: وفلّ رجل آنعم النظر في العربية وآراد علماً لحر 
الا سهل عليه قال محمد بن الحسن: «یا آبا زكري قد آنعمت النظر في العربية وآسألك من 
باب الفقه». فقال: «هات على بركة الله»» فقال له: «ما تقول في رَجل ضَدى فشها في صلاته. 
وسجد سجدتي السهو فسها فيهما؟»ء فتفكر الفرّاء ساعة ثم قال: «لا شيء علیه» فقال له محمد: 
«لِم؟)ء فقال: «لأنّ التصغير عندنا ليس له تصغيرء وإِنّما سجدة السهو تمام الصلاة وليس للتمام 
تماخْ) فقال محمد بن الحسن: «ما نت ی آدمياً يلد مثلّك». 
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ويروي الزبيدي في طبقات النحویین واللفویین" مناظرة سَمَتْ بين إمام النحو الکس‌ائي» وبين 
الفقیه آبي یوسف رن . قال: «دخل آبو یوسف على الرشید والكسائيٌ یمازحه فقال له آبو یوسف: 
هذا الكوفيٌ قد استفرغك وغلب عليك. فقال: يا آبا بوسف. اه ليأتيني بأشياء یشتمل علیها قلبي. 
فأقبل الكسائيٌ على آبي یوسف فقال: يا آبا يوسف» هل لك في مسألة؟ قال: نحو أو فقه؟ قال: بل 
فقه. فضحك الرشید حتی فحص برجله» ثم قال: تلقي على آبي یوسف فقها! قال: نعم» قال: يا آبا 
يوسفء ما تقول في رجل قال لامرأته: أنت طالق آَنْ دخلت الدار؟ قال: إن دَخَلَتٍ الدار طلمَتْ. قال: 
أخطأت يا آبا یوسف. فضحك الرشید فقال: كيف الصواب؟ قال: إذا قال: (إِنْ» فلم يجب ولم یقع 
الطلاق» وان قال: «أنْ» فقد وجب الفعل ووقع الطلاق قال: فکان آبو يوسف بعدها لا يدع أن يأتي 
الكسائيّ...». 

وقد ذكر ابن هشام كا في كتابه مغني اللبيب“ ما يشبه ذلكء وهو: «أَنَّ الرشيد كتب ليله 


(1) المرجع السابقء ص 50. 
(2) 15/1. 
(4) کتاب مفني اللبیب تأليف: ابن هشام» تحقیق: مازن المبارك ومحمد علي حمد اللّه. دار الفکر» ط2ء سنة 1969م. 
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فان ترفقي يا هند فالرفق آیمن وان تخرقي يا هند فالخرق أشامُ 
فأنت طلاق» والطلاق عزيمة ثلاث ومن يخرق أعمق وأظلمُ 
فقال: ما يلزمه إذا رفع الثلاث» ونصبها؟! 
فقال أن وس فك : فقلت: هذه اة نحوية فقهية» ولا آمن فيها اطا إن قلت فيها برأيي» 
فأتيتُ الكسائي وهو في فراشه فقال: إن رفع «خلات» طلَّقَتْ واحدة؛ لاتّه قال: أنت طالقء ثم آخبر 
أن الطلاق التام خلاث. وإن نصبها طلقث ثلاثاً؛ لأنّ معناها أنت طالقٌ ثلاثاً وما بينهما جملة 
معترضة. فكتبثٌ بذلك إلى الرشید» فأرسل بجوائز فوجّهت بها إلى الكسائي». 
ثم توالى العلماء في تصنيف كتب مستقلّة لبيان الترابط بين القواعد النحوية والفروع الفقهية. 
فكان اول من كتب في هذا الفن الإمامٌ جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي الشافعي كتابه 
«الكواكب الدرية في تنزيل الفروع الفقهية على القواعد النحوية». 


N 


فهو يذكر أولاً المسألة النحوية مهدَبَةٌ منمَحةّ. ثم يُتبعها بذكر جملة ما يتفرّع عليها من الفروع 
الفقهية. 

ثم جاء ابن عبد الهادي فوضع كتابه المسمى: «زينة العرائس من الطرف والنفائس» في تخريج 
الفروع الفقهية على القواعد اللغوية» مع كونها لم تخصّص لهذا الغرض وإنما صُنْفَت في تخريج 
الفروع الفقهية على الأصولء الا أنها خصّصث مباحث خاصَةّ في القواعد اللغوية. 


ومن هذه الكت كتاب: «تخريج الفروع على الأصول» للامام شسهاب الدین محمود بن ان 
الزنجاني المتوی سنة 656ه. 

فتر طت“ كتابّه مباحث لفويّةٌ خرّج 1 ا فروعاً نهد ۳۲ کمباحث الأمر والنهي. والمطلق 
وا لمقید » وعموم المفت لمقتضم 2 ومياحث العموم؛ وا لمشترك» وجريان القياس في اللغة» ومياحث الحقيقة 


والمجاز وغير ذلك. 


ومنها كتاب: «مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الصول»""۰ تأليف العلامة الشريف آبي 
عبد الله محمد بن آحمد التلمساني المالكي المتوفی سنة 771ه. 


وقد ضمّن مولْفُه مباحتّ لغويّة خرّج علیها بعض الفروع | لفقهية مثل: مباحث التوکید والتأسیس؛ 
ومياحث الحقيقة والمجازء وغيرها من المياحث. 


(1) حققهء د. محمد علي فركوسء ونال به درجة الدكتوراه في كلية أصول الدين بجامعة الجزائر. 
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ومنها كتاب: «التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» للامام جمال الدين الأسنويء المتوفى 
سه 772ق بحدفه وها عليه کب من حملن اهت 

ذكر المؤلّف في هذا الكتاب باباً مخصّصاً في اللفات» فذكر مسألة الوضع وكونّ اللغات 
توقيفية أو اصطلاحية. شم تكلم على الفعل» ثم ذكر المشتقّات والترادف والمشترك» ومباحث 
الحقيقة والمجازء ومسألة التأسيس والتوکید. وتكلم على حروف المعاني» وأقسام الدلالة» وغير 
ذلك من مباحث اللفة» وفي كل هذه المباحث كان يبني عليها الكثير من الفروع الفقهية بطريقة 
رائعة لم يُسبق بمثلها. 

ومنها كتاب: «القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية)''' للعلامة الحنبلي 
علاء الدين علي بن عباس البعلي المعروف بابن اللحام» المتوفّى سنة 803ه. وقد سلك موَلّفه على 
غرار الأسنوي في «التمهيد»؛ حيث ذكر فيه مباحث لفوية. ثم فرع عليها فروعاً فقهية. وهناك كتث 
معاصرة ألفت مؤخّراً قد تأذّرت بهذه الطريقة؛ حيث کرت مباحث لفويةٌ بني عليها فروع فقهية. 

من هذه الكتب ‏ فيما آعلم - کتاب: «أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء» 
للأستاذ الجليل مصطفى سعید الخن» وهو كتاب جليل القدرء ذكر فيه مؤلّفه مباحتٌ لغويةً» مثل: 
مباحث الأمر والنهي. والعمومء والدلالات» ثم فزع عليها فروعاً فقهية كثيرة. 


ومن هذه الكتب كتاب: «أشر اللغة في اختلاف المجتهدين» للدكتور عبد الوهاب عبد السلام 
طویل_ "۰ ذكر فيه مباحث الحقيقة والمجازء والمشترك اللفظي» ومباحث العموم والخصوص» 
وحروف المعاني» ومباحث الدلالات. ثم ذگر عليها مسائل فقهية» وأمثلة تطبيقية من السنة النبوية 
بطريقة رائعة. 

وللعبد الفقير كتابان كبيران في هذا المجال, فأما الكتاب الأول فهو كتاب: «القاعدة الكلية: 
إعمال الكلام أولى من إهماله وأثرها في الأصول». فقد ذكرث فيه مباحث لغويةً مثل: مباحث 
الحقيقة والمجازء والمشترك اللفظيء ومباحث الدلالاتء والكتاب مطبوع ومتداول". وأما الكتاب 
الثاني فهو: «كتاب غاية المأمول في توضيح الفروع للأصول»“» وقد ذكرت فيه كثيراً من 
المباحث اللغوية كمباحث الأمر والنهي» وكون اللغة توقيفية أو اصطلاحية:» ومباحث الحقيقة 
والمجازء وحروف المعاني» والأمر والنهي» ومباحث العمومء والفعل المضارع المثبت والمنفي, 


)1) مطبوع بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي» دار الكتب العلمية: بيروت» سنة 1403ه. 
(2) هذا الکتاب مطبوع» طیعته دار السلام في القاهرة» سنة 20 
)093 طیعته مؤسسة مجد؛ الموستة العلمية للدراسات والنشر والتوزیع. سنة 1987. 
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الجامعات الإسلامية في لبنان. 
وبعد هذا العرض لبيان علاقة اللفة بالأصول وعلاقة الأصول بالفروع لا بد من الاشارة 
السريعة إلى بيان أمثلة ونماذج تطبيقية تبرز وشيجة القربی وآصرة الصلة بين القواعد اللغوية من 
جهة» وبين القواعد الأصولية والفروع الفقهية من جهة آخری. وهي في الأصول كثيرة جدّاً يضيق 
عن ذكرها المقام» لكن نقتصر على بعض القواعد التي تَودي إلى بیان المقصود من مباحث الفعل 
المضارع المثبت والمنفي» وفمل الأمرء ومباحث الترادف والاشتراكء ومباحث الحقيقة والمجازء 
ومباحث الدلالة» ومباحث الحروفء مكتفياً بشرح بعض القواعد المتعلّقة بكلّ مبحث من هذه 
المباحث بما يلقي الضوء على هذه العلاقة على سبيل الإيجاز. 


المطلب الثالث: 
في مذاهب اللغويين في الفعل المضارع 

وتحته قاعدتان: 
الأولى: في الفعل المضارع المثبت 

مثل: زيدٌ يقوم» مشترك بين الحال والاستقبال. وهو ظاهر كلام سیبویه"" قال ابن مالك: 
إلا أنّ الحال يترجّح عند التجرّد. 

والثاني: حقيقة في الحال مجارٌ في الاستقبال. 

والثالث: عكشه. 

والرابع: أنه في الحال حقيقةء ولا يستعمل في الاستقبال أصلاً لا حقيقة ولا مجازاً. 

والخامس: عكشه. 

هذه قاف ل وف اف في أصول الفقه باعتبار أنّ التصرفات القولية للمكلّفين كثيراً ما 
تقع باستعمال المضارع المثبت» فهل يحمل كلامه على الحال أو الاستقبال؟ ومتى يكون حقيقة في 
أحدهما مجازاً في الآخر؟ 


وفرّعوا على هذه القاعدة فروعاً فقهية كثيرة. 


(1) هو عمر بن قنبرء أعلم الناس بالنحو بعد الخلیل» توفي سنة 161ه. له كتاب في النحو اسمه «الکتاب» سماه العلماء: 
قرآن النحو. 
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من هذه الفروع: 
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إذا قال لزوجته: طلقي نفسك. فقالت: اطلق نفسي» فلا يقع في الحال شي لان مطافة 
للاستقبال. فان قالت المرأة: آردت الانشاء؛ وقع في الحال. 
إذا قال: أقسم باللّه لأفعلنٌ» وأطلق: فالآ ص أنه يكون فما ولا يَحمّل على الوعد. 


و 
ء 


إذا ف اف امن اله أو عع لله فاي القافة بصيعة البضارع هال ار أو اة 
فإنه يكون مؤمناًء ولا نحمله أيضاً على الوعد قياساً على ما سبق في أقسم كذاء نقله 
الرافعي عن المنهاج للحليمي وأقرّه. 

إذانهان ا ی اهر ا تشعو كان ماه ان اتان کا في انحل ف كان 
إقراراً» ون قلنا: في المستقبل فقط؛ فلا؛ لته وعدٌء فان قلنا: إِنّْه مشترّك وحمّلنا المشترّك 
على جميع معانيه إذا لم تقم قرينة؛ كان إقراراًء ون قلنا: لا يُحملء فَإِنْ جوَّزنا الاستعمال؛ 
سئل عن المراد وعُمل به. 


وقد ذكر الأسنوي"" هذه الوجوه كلها تأثراً بما ذهب إليه علماء اللغة في صل القاعدة عندهم. 


الثانية: في فعل المضارع المنفي 

الفعل المضارع المنفيٌ «بلا» يتخلّص للاستقبال عند سيبويهء وقال الأخفش”: إِنْه باق على 
صلا حيته للأمرين» واختاره اين مالك في التسهيل» فإن د خلت عليه لا الایتد اء» آو حصل النفي 
(بلیس»۰ أو «ما»؛ ففي تعيينه للحال مذهبان؛ الأكثرون على أنه يتعيّن» ثم صَحَّعَ ابن مالك خلاقه. 


هذه قاعدة لغوية نحوية تبيّن دلالة المضارع المنفيٌ «بلا» ولَمّا كان ذلك داخلاً في تصرفات 
المكلّف القوليةء ادخلوها في الأصول وفرّعوا عليها فروعاً كثيرة. 


تفريع العلماء على هذه القاعدة: 


ى “متها إذا اف المرتهن للراهن في عتق المرهون ورد الراهن الإذن وقال: لا اعتقه. ثم 


اتمه احتمل الوجهين. 


- ومنها إذا قال الوصِيٌ: لا آقبل هذه الوصیة؛ فإنه یکون ردّاً لها كما جزم به الرافعي في 


نظيره من الوكالة. 


(1) انظر: التمهيد للأسنوي» ص 145 مؤسسة الرسالة. ۰1980 ط4. 
(2) التمهید. ص 149, 
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- ومنها إذا قال له: ا > فقال: لا أَقسم؛ ف یکون ناكلاً عن اليمين. 
- ومنها إذا قال: لا آنکر ما تدّعيه؛ فٍتّه یکون إقراراً. قال الأسنوي: لا الفعل نكرةٌ وقع في 
سياق النفي فيّفيد العمومٌ فیکون |قرارا". 


المطلب الرابع: في فعل الأمر 
ود تحته خمس قواعد : 
الأولى: «إِنْ الأمر وما تصرّف منه كأَمَدَتُ يدا بكذاء وقول الصحابي: أَمَرِنًا رسول اللّه ۰ 
حقيقةٌ في القول الدَّالٌ بالوضع على طلب الفعل) 


فقولهم: «الدال بالوضع» يشير إلى وضع أهل اللغة؛ لأنَّ الواضع خلاشة: آهل اللغة» وهم 
الأسيق: واهل الشرع عن طريق نقلهم الحقائق اللغوية إلى حقائق شرعية جديدة قد لا یعرفها 
اقا اف وآهل القذؤف عن طريق الاستعمال وتخضيص الخقائق. اللقوية يبعضن أفرادها: 

وقد أخن الأصوليون هذه القاعدة باعتبار تعلقها بتصدّفات المكلّف القوليةء وفرّعوا عليها 


2 


فروعا: 
- منها إذا قال لزوجته: آمژك بيدك» آو: فوّضت إليك أمرّك؛ فانه یکون كنايةً عن الطلاق؛ 
كما جزم به الرافعي؛ لأثنا إذا قلنا: إنه مشترك أو للقدر المشترك؛ فلا بد من نيّةِ تميّز 
المرادَ. وان قلناء حقيقة في القول الطالب للفعل خاصّة؛ فيكون استعماله في غيره مجازاًء 
والمجاز لا بدّ فيه من القصد. 


و 
۶ چ 


- ومنها بطلان الاستدلال بقوله كد : 00 ان نسل على سيعة أعظم» على وجوب وضع 


التانية: «الأمر المجرّد عن فرینة؛ یفید الوجوب») وهو مد هب الجمهور» نش عليه أخمنة وهو 
مذهب المالكية والشافعية والأشعريٌ. 

شم اختلف العلماء في الأمر: هل یدل على الوجوب بوضع اللفة أم بالشرع؟ فيه مذهبان: 
الأوّل وهو كونه بالوضع؛ نقله في البرهان عن الشافعي ثم اختار أنه بالشرع. وهناك قول 


(1) التمهید» ص 149. 
(3) التمهيد» ص 265. 
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للقيروانى أنه يدل بالعقل". وفى هذه المسألة مذاهث أوصلها الأصوليُون إلى خمسة عفر 
ا 


فهده فاعدة لغوية 1۳ دلالتها جاءت من طريق الوضع كما ذهب إليه بمض الأصوليين» ثم 
استعهلها الأصضؤليوة لكون الأمر.صفة من صفات الخطاب الشرعي. فان الخطاب الشرعيٌّ قد 


كين مرت آو یبا کن كاو آمرا وبحب اعات لوده عانق ی اك 4 
[الأعراف: 12]. وقول موسى لهارون: 2 الوا آمری 4 [طه: 93]. فأخذوا من هذه الآية مقدّمة صغرىء 
تارك الامرٍ عاصء ثم قالوا: وگ عاص يستحق النارٌ لقوله تعالى: #ومن بعص الله ورسوله, 
ن له كار جَهَئَّمَ 4 [الجن: 23]. فصارت النتيجة: تارك الأمر يستحق النارء ولا يستحقٌ الثار أحد على 


كرك الأمر الا ٍذا کان ا للوجوب. 
نم فرّعوا علیها فروعا منها: 
<> و 0ي سن 2 2 
ت وجوب الإشهاد غلى. الرجعة؛ لقوله تعالی: «وآشپدوا ذوی دل من ۹ [الطلاق: 2]. 
ومنها تكبيرة الاحرام؛ لقوله د للأعرابي: «إذا قمت إلى الصلاة فکسشر)(۳: فهد ا ال 


والأمرٌ للوجوب. 


الثالثة: «الأمر بعد الحظر يفيد 0 وهو 0 نت وقیل: للاستحیاب» 0 
الإمام ه فخر ا وأتباعه» ونقله 36 عن الباقلاني والأمديك ء عن المعتزلة. 

وقد فرع الأصوليون على هذه القاعدة فرعا منها: 

- إباحة زيارة القبور لكونها جاء مأموراً بها بعد الحظرء وهو قوله بي : «كنت قد نهيتكم 
عن زيارة القبور ألا فزوروها». وقال البعض: لِنّه يدل على الندب؛ لقوله ب : «فإِنّها تذكّر 
بالآخرة). 

- الأمر بالنظر إلى المخطوبة» هو امد بعد حظر؛ فيقتضى الإباحة بناءً على القاعدة» وقال 
الیعش: بل يدل على الاستحباب؛ لقوله كله : زفائة آحری آن نودم بیتکما. 


(1) قواعد ابن اللحام» ص 159. 
(2) المراجع السابقة؛ والنظر المستصفی 164/1؛ والابهاج 15/2. 

(3) رواه مسلم. 

(4) انظر: المحصول 129/2؛ والکاشف 292/1؛ والابهاج 26/2 والتبصرة» ص 38؛ ومختصر ابن الحاجب 91/2. 
(5) آخرجه مسلم في صحیحه. ۰1517 کتاب الجنائز باب الرخصة في زيارة القبور. 

(6) رواه مسلم في باب النکاح 74 و75؛ وابن ماجه في النکاح» 9. 
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- الأمرٌ بالكتابة جاءت بعد التحريم؛ حيث إِنَّ الكتابة بيع مال الشخص بماله وهو ممتنع بلا شك . 


الرابعة: «الأمر المطاق لا يفيد فوراًء ولا تراخياً)2. 

الم المطلق لا يفيد الفور ولا التراخي؛ لأنه تارة يتقيّد بالفور» وتارة بالتراخي. 

ومن فروع هذه القاعدة: 

- اختلافهم في وجوب الكفارة هل هي على الفور أو التراخي؟ وكذا الوضاء بالنذر. وكذا 
اختلاف أبي حنيفة والشافعي رحمهما الله في فريضة الحجٌ هل هي على الفور أو التراخي؟ 
فذهب أبو حنيفة إلى القول: بأنها على الفور. وقال الشافعي: إنها على التراخي» ومنشاً 
اختلافهم في مُوجب الأمر هل هو الفور أو التراخي؟ 

- قضاءٌ دیون الآدميين عند المطالبة هل هي على الفور أو التراخي؟ في المسألة وجهان عند 
أأضحاب أحيزن: 


- اختلافهم في قضاء الصلوات المفروضات» هل هو على الفور أو التراخي؟ بناءً على هذه القاعدة. 


الخامسة: «هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ وبالعكس5). 
هذا مذهب الجمهور وقيل: إن الأمر بالشيء ليس نفس النهي عن الضدء ولكن يستلزمه عقلاً. 
وقيل: الأمر بالشيء ليس نهياً عن ضدّه لفة ولا عقلاً؛ لأنّ المأمور قد يكون غافلاً عن الضدٌ حينما 
يوجّه إليه الأمرء ولا يكون حين الغفلة عن الشيء مأموراً به. 
= فمن فروعها: المكلف لما كان مأموراً باستدامة ال کاح؛ كان متهياً عن اٍرسال الطلقات 
الثلاث؛ لأنّ ذلك ضد الاستدامة» فکان منهناً عنه. 


المطلب الخامس : في مباحث النهي 


وتحته قاعدة: «النهي المطلق يفيد التحریم وقیل الكراهة». 

النهي من مباحث اللغة» وقد أخن الصولیون منه هذه القاعدة؛ لکون الخطاب الشرعي قد يرد 
بالنهي. فإذا ورد بالنهي فهل يُفيد التحريم أو الكراهة؟ فالراجح الذي عليه الجمهور أنه للتحریم 
إذا تجرد عن القرائن. نض عليه الشافعي في الرسالة في باب العلل في الأحادیث". 


(1) قواعد ابن اللحام» ص 165؛ والتمهيد للأسنوي» ص 272. 
(2) المراجع السابقة. 
(3) انظر: التمهيد للأسنويء ص 290؛ والرسالة للشافعي» ص211ء بتحقيق: أحمد شاكر. 
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وقد فرّعوا عليها فروعاً منها: 

إلا أن الأصوليين قد زادوا أموراً على أهل اللغة. 

فقالوا: إِنّ النهي ما أن یرد على ذات المنهيٌّ عنه أو على جزئه. وإِمّا أن يرد على وَصْفيٍ من 
أوصافه. 

فإذا ورد على العقد مثلاً؛ آفاد البطلان وكذلك إذا ورد على جزته. مثال الأول: النهي عن بيع 
النجش» ومثال الثاني: النهي عن بيع الملاقيح وهي الأجنّة في بطون أمّهاتها. 

وإذا ورد على وصف فقد یکون هذا الوصف شارت للعقد كالنهي عن بيع درهم بدرهمین؛ آو يكون 
مُنْمَكَآً عنه كالنهي عن البیم وقتّ النداء فهذا يفيد الفساد. وهذا تفصیل الحنفية؛ فاتهم فرقوا بين 
البطلان والفساد فقالوا الباطل ما لم يشرع بأصله ولا وصفه» والفاسد ما شرع بأصله من دون و 


المطلب السادس : في فواعد الحقيقة والمجاز 

وتحتها ست قواعد : 

ومما يعرض للخطاب الشرعي الحقيقة. والمجاز فقد تكون الدلالة على المعنى حقيقية وقد 
تكون مجازية. 

وقد تعرّض علماءٌ اللغة والبيان وعلماءٌ الأصول لتعريف الحقيقة وأتوا بأمور غير مَرْضْيَّةٍ في 
الم مت 

وأحسن ما قیل فیها هي: «اللفظ المستعمّل فیما وضع له أوَّلاَ في اصطلاح التخاطب»» وقوله: 
«في اصطلاح التخاطب» آدخل الحقائق الثلات: اللغويةء والعرفية» والشرعیة؛ فحیث حصلّ التخاطبُ 
حصل نوعٌ من الحقيقة بذلك التخاطب. فَإِنْ كان باصطلاح آهل اللفة فهي اللفوية. كالأسد للحیوان 
المفترس» ون كان باصطلاح آهل العرف فهي العرفية. كالدابّة للحیوان المخصوص, والشرعية 
کلفظ الصلاة والحخ. 


(1) ينظر کتاب غاية المآمول في توضیح الفروع للأصول» ص 210. 

(2) انظر: الخصائصء لابن جني حيث قال في تعريفها: «إن الحقيقة ما أقر في الاستعمال على أصل وضعه في اللفة». الخصاتص» 
2 دار الكتب المصرية؛ وعرفها الجرجاني فقال: «هي كل كلمة أريدَ بها نفس ما وقعت له في وضع واضع وقوعاً 
لا يستند فيه إلى غيره كالأسد للبهيمة المخصوصة». انظر: أسرار البلاغت 398/1: ط1. 
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وأمّا المجاز فهو مفعل من الجواز بمعنى: العبور» تقول: جُث من مكان كذا؛ إذا عبرت» وأصله 
«(مجوز»). فتقلت حركة الواو إلى الجيم الساكنة فتحركت الواو وانفتح قبلها فصارت «مجاز»؛ لأن 
الكلمة إذا استعملت في غير موضعها الأصلي فقد جاوزت موضعها فصارت مجازا. 
هذا تعریفه لغة. 
وآما في الاصطلاح؛ فقد عرّفه عبد القاهر الجرجاني وقال: «هو كلمة أريد بها غيرٌ ما وُضعت 
له في وضع واضعها لملاحظة بين الأوّل والثاني» ". 
وعرّفه ابن الأثير بقوله: «المجاز هو ما أريد به غير المعنی الموضوع له في أصل اللغة». 
ومن أهمٌ القواعد اللغوية التي اغات إلى علم أصول الفقه: 
قاعدة: «الأصل في الكلام الحقيقة». 
وقاعدة: «إذا تعدّرت الحقيقة يُصار إلى المجاز». 
وقاعدة: «إذا دو إعمال الكلام يُهمَل». 
وقاعدة: «إذا تعارضت الحقيقة اللغوية مع الحقيقة الشرعية قُدّمت الشرعية». 
وقاعدة: «إذا تعارضت الحقيقة اللغوية مع الحقيقة العرفية قُدمت العرفیة). 
وهناك قواعدُ آخری كقاعدة: «عموم المجاز». وقاعدة: «تعارض الحقيقة المرجوجة مع المجاز 
الراجح». 


وسوف أتناول هذه القواعد بشيء من الشرح وبيان تفريع العلماء عليها على سبيل الإيجاز. 


القاعدة الأولى: «الأصل فى الكلام الحقيقة» 

معنى القاعدة هو: أن الراجح من كلام المكلّف عند الإطلاق أن يُحمَل على معناه الحقيقيٌ؛ 
لأنه المتبادر إلى الذهن عند الإطلاق. ولا يُحمل على المجاز؛ لأنّ الحقيقة هي الأصلٌ في الکلام. 
والأساش الذي ينبغي تنزيل كلام المكلّف عليه. والمجاز خلف عن الحقيقة. فلا يُحمل عليه كلام 
المکلف الا إذا تعدّرت اعفد 

۷ تفریع العلماء علیها؛ فهد ه قاعدة لها من الفروع الشيء الکثیر» وضي موضع اتفاق خن 


(1) انظر: القاموس للفیروزآبادي؛ ولسان العرب لابن منظور؛ وتاج العروس للزبيدي مادة (جوّز). 
(2) آسرار البلاغة ص 398 ط1؛ والطراز للعلوي؛ 67/1. 
(3) ینظر شرح هذه القاعدة في کتاب القاعدة الكلية إعمال الکلام آولی من إهماله وآثرها في الأصول» ص 105. 
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فمن فروعها: 

- لو وقف على ولده أو أوصى له» فهل يدخل ولد ولده في الوقف أو الوصية؟ 

ذهب جمهور الحنفية والمالكية والشافعيةء ومن الحنايلة القاضى وأصحاثة إلى 1 ولد الولد 
لا يدخل فى هذا الوقف أو الوصية!". 

- إذا أوصى لأرامل بني فلان؛ فالوصية للنساء اللاتي فقدن أزواجَهنٌ» وإلى هذا ذهب الجمهور. 

لكن هل يدخل الرجال الذين فقدوا زوجاتهم في المسألة؟ وجهان: 

الأوّل: لا يدخلون؛ لأنّ الأرملة حقيقة في المرأة. وإطلاق الأرمل على الرجال مجازء والأصل في 
الكلام الحقيقة. والثاني: يدخلون؛ لته قد يُسقَى من هَقَدَ زوجته أرملاً كما في قول جرير. 

كل الأرامل قد قضّيت حاجتها فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر 

ومن هنا ظهرت علاقة اللغة بالأصول» وكيف أنَّ علماء الفقه والأصول يستندون إلى أقوال أهل اللغة. 

وقد أنكر ابن الأنباريٌ هذا القولَ وخطأهم فیه. والشغفر الذي استدلوا به هو حجّة عليهم 
لا لهم» فإِنّه لو كان لفظ «الأرامل» يشمل الذكر والأتثى لقال: حاجتهم؛ إذ لا خلاف بين آهل 
اللسان في أن اللفظ متى كان للذكر والأنثى ثم رُدَّ عليه ضمير؛ غلب عليه لفظ التذكير وضمیژه 
فلمًا رد الضميرٌ على الإناث؛ غلم أنه موضوع له على الانفراد. وسقی «أرملاً» تجوُزاً؛ تشبيهاً بِهنٌ؛ 
ولد لك وصف نفسه بأّه دک 

وهکذا یَحتکم علماء الفقه والأصول إلى ما هو مقرَّرٌ في قواعد اللفة. 

- إذا آوصی لأبكار بني فلان؛ فلا تدخل المصابة بالفجور. وهل يّدخل الرجال غيرٌ المتزوجین 

في الوصية بناءً على صحّة اطلاق البکر علیهم؟؛ کقوله 395 : «البكرٌ بالبکر جلد مئة 
وتغریب سنة». وإذا دخلوا؛ فهل من باب الحقيقة أو المجاز؟ والراجح اتهم يدخلون من 
قال في البدائع: «وإطلاق البكر على الذكر من باب المجاز»". 


القاعدة الثانية: «اذا تعدّرت الحقيقة يصار إلى المجاز» 


المعنی العام للقاعدة هو: إن الحقيقة إذا تعدّرت آو هُجرت؛ تعیّن المصير إلى المجاز. 


(1) انظر: أشباه ابن نجيم» ص 7؛ والمدونة 344/4؛ وشرح المهذب للمطيعي ۰222/14 مطبعة عاطف؛ والمفني لابن قدام 618/5. 
(2) المغني 55/54/6؛ والمجموع 376/14. 


(4) بدائع الصنائع للكاساني» 4877/10 والتي بعدها. 
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والتعذر ثلاثةٌ آنواع: 


أولاً: التعدّر العقلي» كأن یقول لمن هو آکبر منه سنا: أنت ولدي» فیحمل مجازاً على العتق إن 
كان عبداً. 

ثانياً: التعدّر العادي أو العرفي وان صح عقلاً. کمن حلف لا يأكل من هذه الشجرة فينعقد على 
ادها 

ثالثاً: التعدّر الشرعيء مثل النکاح فإنه حقيقة في الوطء مجاز في العقدء فلو قال لأجنبية: 
إني نكحتك بكذاء فينصرف إلى المجاز وهو العقد لتعدّر الحقيقة شرعاً؛ وهو نكاح الأجنبية بمعنى 
وطتها. 


والسبب الثاني من أسباب ترك الحقيقة: أن تكون مهجورةء وهي التي يُتصوّر الوصول إليها 


الأول: أن تكون مهجورة عُرفاًء كمن حلف لا يأكل من هذا الدقيقء فيحنث بأكل خبزه وكعكه 
وقطیره. 

الثاني: أن تكون مهجورة شرعاء كالتوكيل في الخصومة والخصومة حقيقتها المنازعة» وهي 
منتوعة عا تقونة مان ود كرا 8 ضرق الوكاكة معا إلى الجواتب مها كارا آو 
إقراراً. 

وهناك سات لترك الحقيقة والمصير إل المجانء وهي الد لالة» وهي أريغة أقسام: 
دلالة في نفس الکلام» ودلالة في سياق الكلام» ودلالة العرفء ودلالة تَُود إلى قصد المتکلّم 


A 
. ونینه‎ 


تفريع العلماء على هذه القاعدة: 
فمن فروعها: 


- إذا آوصی أو وقف على أولاده وليس له إلا أولاد أولاد فإِنّه يصح وصية أو وقفاً علیهم"". 


(1) فواتح الرحموت 221/1؛ وأصول الثاني 34؛ والنسفي على المنار مع حاشية الرهاوي» ص 410. 

(2) انظر: كتاب القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله للعبد الفقیر» ص 201 و211. 

(3) انظر: شرح المجلة لعلي حيدر 45/1؛ والأشباه لابن نجیم» ص 136؛ والتمهيد للأسنوي/ 230؛ والبهجة شرح التحفة 312/2؛ 
والمعنى 608/5؛ وشرح المهذب للمطيعيء 342/19؛ والبدائع للكاساني» 1708/4. 
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- لو حلف لا يأكل من هذه الشجرة فأكل من ثمرها أو ثمنها؛ فان يميه تنصرف إلى ما 
يخرج منها إن كان مأكولاً أو إلى ثمنها إن لم يُخرخ منها ما يؤكل؛ لتعدّر الحقيقة وهي أكلٌ 
عين الشجرة'". 
وقد مر كثير من فروع هذه القاعدة آخاء ذکر آسباب ترك الحقيقة» مثل التعدّر العقلي» كأن 
یقول لمن هو آکبر منه سناء آنت ابني. 
ومثل التعذر العرفي: کمن حلف لا يأكل من بهذا القدر» انعقد البميق لما يحل فیه. 
ومثل التعذر الشرعي: مثل لفظ النكاح إذا أطلق على الأجنبية وانصرف مجازاً إلى العقد 
ونحو ذلك كثير. 
القاعدة الثالثة: «وهى إذا تعذر إعمال الكلام يُهِمَل): 
إذا لم يستطع المجتهد أن يحمل كلام المكلّف على حقيقته ولا على مجازه؛ فإنه يُهمله ويُصبح 
لغواً لا فائدة منه. 
أسباب إهمال اللفظ: 
واللفظ قد يُهمل بسببين رئيسين: 
الأول: تقد و إعماله فى حقيقته وفی مجازه بأحد أنواع التغدر السابقة. 
ما عند الشافعي وأبي بكر الباقلاني فلا يُعتبر المشترّك مهمّلاً؛ لجواز حمل اللفظ المشترك 
تفريع العلماء على هذه القاعدة: 
فمن فروع هذه القاعدة: 
لو ادّعى أحدٌ في حقّ من هو أكبرٌ منه سنا ومعروف النسب من غيره آنّه ابنه فهو لغؤٌ؛ لظهور 
جمهور الأئمة المالكية والشافعية والحنابلة» وخالف فى ذلك أبو حنيفة وله خاعمل كلامّه مجازاً 


(1) انظر: حاشية الرهاوي على شرح المنار. ص 410؛ وشرح المجلة للاتاسي» 73/1؛ وأصول الشاشي؛ 185/1؛ والمدونة الکبری؛ 
127/2 والأشباه للسيوطي» ص 470 وقواعد ابن رجب الحنبلي» ص 21 
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خ التحرية؛ ل أا حتيفة يعسن المخاة كلقا عن الحفيقة تاعفار الله وغيرة ری يقلفاً ع 
عں 2 لق اد مه وين ١‏ عں فة باعبا وعیره عير 


باعتیار الخکم؛ يعني إذا تعدّر انعقاد الكلام للحكم الأصلي؛ شزو انعقاده للحکم الخلفي. وینود 


و 


الأقير للأصفر متغارة؛ لذلك لا تصلح مجازاً عن الحریة. 


- لو فال لزوجته وهي معروقة النسب من غیره: هذه ابنتي» لا تقع الفرقة بينهماء وموجب هذا 


الکلام إثبات النسب وقد صار مکذباً به شرعاًء فيقع کلامه لفواً عند جمیع الفقهاء بمن 
فيهم آبو حنيفة كْزَذْه. فأما إلغاؤه عند الجمهور فظاهژ وهو تکذیب الشرع والحش له وآما 
عند آبي حنیفة؛ فلأنّه لیس بکلام موجب بطریق الاقرار في ملكهء إنما موجه إثباث النسب 
وقد كذبه الشرع فيقع لغواً. 

إذا قال: هذه الوصية لمولايء وله مولى مِنْ أعلى وهو السيدء ومولى من أسفل وهو العبدء 
والوصية تصحٌ للاشین؛ لأنها إذا كانت للسيد فهي بمثابة الشكر على أياديه البيضاءء وإذا 
كانت للعبد فهي بمثابة الشفقة والرحمة» فتلفو الوصية لتعدّر الحقيقة والمجاز. 


القاعدة الرابعة: (إذا تعارضت الحقيقة اللغوية مع الحقيقة الشرعية قُدّمت الشرعیة) 


من فروع هذه القاعدة: 
- حمل قول النبي 5 : «الطواف بالبيت صلاة»"" على الشرعية حتى يشترط في الطواف 


الطهارة» وليس على الصلاة اللغوية التي هي مطلق الدعاء. 

حمل كلام الرسول بي : «إني ادا آصوم»"" حينما كان يدخل على زوجاته فيقول لهن: هل 
عند كن طعام؟ فإن قلن له: لاء قال: «إني ۳ آصوم)» یحمل على الصوم الشرعي دون 
اللغوي وهو مطلق الامساك. 

حملٌ کلام الرسول 45 : «الاثنان فما فوق جماعة»"" على المعنی الشرعيء وهو حکم 
الجماعة شرعاً من حيث التأمير في السفر» والصلاة يوم الجمعة؛ حيث تتعقد بهم صلاة 
النبي یا قد بُمث لبیان الشرعیات". 


(1) انظر: أصول الرخمسي (المراجع: لعله: السرخسي) 162/1؛ والشرح الكبير للدردير على هامش حاشية الدسوقي 412/3. 


(2) 


وشرح الجمل على المنهج» 447/3؛ وشرح المهذب للمطيعي 306/2. والمفني 332/9. 
آخرجه النسائي عن طاووس عن رجل آدرك النبي» في کتاب: المناسك. باب: إباحة الکلام في الطواف. ص ۰136 تصویر: 
اسطنبول. 

آخرجه النسائي من طرق متعددة وکلها عن عائشة في کتاب: الصوم» باب» ۰67 ج۰193/4 تصویر: اسطنبول. 

رواه البخاري عن آبي هريرة في کتاب الأذان» باب /۰/35 ۰160/1 تصویر اسطنبول. 

بدائع الصنائع 1695/4؛ وحاشية الدسوقي على الشرح الکبیر» 128/2 دار الفکر. 
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فهنا قُدّمت الحقيقةٌ الشرعية على اللغوية؛ لكون النبي بيه بُعث لبيان الشرعيات وليس لبيان 
الحقائق اللغوية. 


2 


القاعدة الخامسة: (إذا تعارضت الحقيقة اللغوية مع الحقيقة العرفية قذّم عرف الاستعمال) 

ومن فروعها: 

- إذا قال لزوجته: إن جلست على البساط تحت السقف في ضوء السراج فأنت طالق» فجلست 
علي الأرض خحت السماء في ضوء الشمس, لا خطلق مع أن الله سمی الأرض بساطاًء والسماء 
سقفاً محفوظاًء والشمس سراجاً راجا وذلك بسبب تقدیم الحقيقة العرفیة؛ لأن الناس 
إنما یتخاطبون بالمشهور من غرفهم» ولیس في العرف أن الارض بساط والسماء سقف. 

- ادا قال: لا آکل اللحم. فأكل السا ١‏ محفت نان ساب الله تسا ن امن العرف 
لا همینا 

- لوقال: واللّه لا أدخل بيتاًء فدخل حماماً لا يحنث؛ وان سماه الرسول بيتاً في قوله ی : 
«بكس البیت الحمام»؛ وذلك لتقدیم العرف على اللغة ". 


المطلب السایع: 
في القواعد المتعاقه بمباحث المشترك اللفظي 

عرف أكمة اللفة وعلماءٌ الأصول المشترّك بتعريفات كثيرة» وأحسنٌ ما قيل من تعريفه بأنه: 
«اللفظ الموضوع لحقیقتین» أو أكثر وضعا أولاً من حيث هما كذلك». 

قوله: «لحقيقتين» احترز به عن الأسماء المفردة. 

وقوله: «وضعا أولاً» أخرج ما دلّ على حقيقتين فأكثرء لكن على بعضها بالحقيقة وعلى البعض 
الآخر بالمجاز؛ لذلك قال وضعا أولاً ليخرج المجاز. 

ومن القواعد التي لها أثر في الفروع الفقهية قاعدة: «إعمال المشترك في جميع معانيه». 

وقد حدث في هذه القاعدة خلاف بين الأصوليين. 

فذهب الحنفية وأبو هاشم وأبو الحسين البصري من المعتزلة والكرخي والإمام في المحصول إلى 
القول بعدم جواز العمل بالمشترك» بل هو مجِمَلٌ یتوقّف العمل به على ورود قرينة مبيّنةٍ من الشارع". 


(1) المحصول» ج1ء ق1ء ص 479؛ والفتوحي في شرح الكوكب» 153/1؛ والیداقین 1650/4؛ وحاشية الدسوقي» 129/2. 
(2) الحديث أخرجه وذكره النبهاني في الفتح الكبير وعزاه للبيهقي في شعب الإيمان» الفتح الکبیر» 9/2. 
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قال العيني من الحنفية «ولا عموم له»؛ أي لا يُستعمل المشترك في أكثرٌ من معنى. 

وذهب الشافعي يذه والقاضي أبو بكر الباقلاني إلى جواز استعمال المشترّك في جميع معانيه. 
وهو قول الجبائي وعبد الجبار من المعتزلة. 

استدل الفریق الأو اة واضع اللفة ادا وضع فعا لمفهومین علی الاتفراد ها أن یکون قد 
وضعه مع ذلك لمجموعهماء أو ما وضعه لهماء فإن قلنا إِنّه ما وضعه للمجموع؛ فاستعماله لافادة 
المجموع استعمالٌ للّفظ في غير ما وضع له وأنّه غير جائز. 

وإن قلنا إِنّه وضع للمجموع فلا يخلو إِمّا أن يُستعمل لإفادة المجموع وحدهء أو لإفادته مع إفادة 
الأفراد. فإن كان الأول لم يكن اللفظ لأحد مفهوماته. 

وإن قلنا إنه يستعمل في إفادة المجموع والأفراد على الجمع فهو محال؛ لأنّ إفادته للمجموع 
معناه أنّ الاکتفاء لا يحصل إلا بهماء وإفادته للمفرد معناه أن الاکتفاء يحصل بکلّ واحد وذلك جمع 
بين النقیضین» وهو محال "۰ فثبت أن المشترك من حيثُ هو مشترك لا يمكن استعماله في إفادة 
مفهوماته على سبيل الجمع"". 


2 4 5 
اا تلت و جم 


0 ےه ر 2 1 ا 02 
3 20 واوا رسڪ ا الام س ‰ [الحج» آية 8 وبقوله ابا ا 
جتحي کے سم مور هرس ر سم 


ومر کته E‏ [الأحزاب: 56]. 

فقد آراد الله جمیع معانی السجود التی ھی الخضوع؛ لآنه هو المقصود من الجیال والشجر 
والنجوم والدوابٌ. وآراد به وضع الجبهة على الأرض؛ لأنه هو المقصود من الناس. كما أن الصلاة 
من اللّه الرحمةء ومن الملائكة الاستغفار» ومن المؤمنين الدعاءء وقد اراد الله هده المعاني معا 
من لفظ الصلاة. 


تفريع العلماء على هذه القاعدة: 
- فمن قال لعبده: إن رايت عيناً؛ فأنت حر فرأى الجارية أو الباصرة أو الجاسوس فقد عتق؛ 
وذلك إعمالٌ للمشترّك في جميع معانيه. 


(2) المرجع السابق. 
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- إذا قال لزوجته: تربّصي بنفسك ثلاثة آقراء - فان لفظ القُرْء مشترّك بين الحیض 
والطهر -۰ فمن حمل المشترك على جميع معانيه؛ أجاز لها أن تعتدٌ بأحدهما؛ أي بالحيضات 
أو الأطهار على سبيل البدل؛ فإن كانت المرأة من أهل الاجتهاد فان الله تعالى يقبل منها 
الاعتداد بكلٌ منهما بدلاً عن الآخر. 
قال سيبويه: «قول الآخر لغيره: الويل لك؛ دعاءٌ مت فجعله مفيداً لكلا الأمرين» فثبتت 
بذلك ان أصل هذه القاعدة من قواعد اللغة العربية. 


المطلب الثامن: في مباحث الترادف والتوكيد 


ومن المباحث اللفوية التي لها علاقة بعلم أصول الفقه؛ مبحث الترادف والتوكيد. وذلك؛ 
القولية عند الأصوليين؛ ولذلك أدخلوه إلى علم أصول الفقه. 


معنى الترادف في اللغة: 

الترادف في اللفة مأخوذ من الردیف» وهو ركوب اثنين على دابة. 

وفي الاصطلاح قال البيضاوي: هو توالي الألفاظ المفردة الدالة على مسمى واحد باعتیار 
واحدء کالانسان والبشر. وقد یکون الترادف لغوياً. کالانسان والبشرء أو شرعیاً کالفرض والواجب؛ 
أو عرفياً کالأسد والسبم؛ أن بحسب لفتین کاللّه/ وخداي/ بالفارسية. 

ومن القواعد المقرّرة في هذا الباب هل يلزم إمامة كلّ من المترادفین مقام الآخر بحيث إن 
صعٌ النطق بأحدهما في تركيب يلزم أن يصح النطق به في تركيب آخر؟ 

مذهبُ الكثيرين من آهل اللغة أنه لا يلزم؛ لأنّ التركيب الخاص قد يقع فيه ما يّمنع من 


استعمال الآخرء وبيائه من وجوه» منها: 


و 


- يصح أن تقول: مررث بصاحب زيب ولا يصعٌ أن تقول: مررت بذي زيدء ون كانت ذو 
مواد شا 
- ومنها اسم الفعل للغائب كهيهات: بمعنى بَعْدء لا يقع فاعله ضميراً منفصلاً ولا ظاهراً بعد 
إلا فلا تقول: ما هيهات إلا زيدء ولا ما هيهات إلا هوء ويصح ذلك مع (بَعْدَ). 
وذهب بعض الأصوليين كابن الحاجب إلى أنه يلزم ذلك ويصحٌ؛ لأن المقصود من التركيب 
إنما هو المعنى دون اللفظ. 
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رالمان الى مسق ونك ا كان المترادهان من ت وة اا مى تتن قلا ت 
لان إحدى اللغتین بالنسية للأخرى مهمّلة فاختلاط اللغتین يلزم منه ضهٌ مهمّل إلى مستعمّل» وهذا 
لا يصحٌ. 


تفريع العلماء على هذه القاعدة: 

ومن الفروع الفقهية على هذه القاعدة: 

تكبيرة الإحرام لا تصحٌ بغير العربية لمن يحسن العربيةء وتصح لمن لا يحسنها. أما الترجمة 
في النكاح» والرجعة» والسلام ففيها ثلاثة أوجهء أصخُها في الأولين الصحة مطلقاًء وفي السلام 
التفصيل بين من يحسن العربية ومن لا یحسنها. 

ومنها ما قاله الرافعي في كتاب الدعاوی: إِنّه إذا قال القاضي: كُلْ واللّهء فقال: والرحمن؛ كان 
ناكلاً عن اليمين. 


رواية الحدیث بالمعنی فيه مد اهب یتخرج بعضها على الخلااف المذكور في القاعدة. 


المطلب التاسع: في التوكيد 
التوكيد في اللغة: تقوية مدلول ما ذکر بلفظ آخرء وهو إِمّا معنويّء كقولك: جاء القوم كلهم 
آجمعون. وإِمّا لفظيّ؛ أي بإعادة اللفظ بعینه. كقولك: جاء القوم جاء القوم. 
ومن القواعد اللغوية ذات الصلة بعلم الأصول قاعدة: «التأسيس أولى من التوكيد)!''» ومعنى 
هذه القاعدة: أن کلام الشارع أو کلام المکلف إذا دار بين حمله على معنى جديدٍ مفید؛ فهو أولى 
من حمله على الإعادةء ولذلك قالوا: «الافادة أولى من الاعادة». 


فروع هذه القاعدة: 


فمن فروعها: 

- إذا قال لزوجته: أنت طالق أنت طالق أنت طالق» ثلاث مرات» خمل كلامه على التأسيس؛ 
فيقع الطلاق خلاخاً ياكنا؛ حملاً على التأسيس. فإن قال آردت التوكيد صْدّق دِيانَةٌ لا قضاة؛ 

)3(« 


الا واحدة 


1 الأشياه للسيوطي» ص 135؛ وابن نجیم» ص 149؛ والتمهید للاأسنوي؛ ص 287؛ ومجلة الاحکام لعلي حیدر افندي» 3/1 
(2) تبيين الحقائق للزيلعي» 218/2؛ والشرح الصغير للدردير 386/3. 
(3) الأشباه للسيوطي. 135؛ والمهذب للشيرازيء ۰58/2 والانصاف للمرداوي» 22/9. 
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ومن فروعها: 
- إذا حلف على آمر لا يفعلهء ثم حلف بعد ذلك المجلس أو في مجلس واحد لا يفعله آبد 
ف قله كول ليل تاد الثانية والثالثة على التأسيس حتى تجب لكل يمين كفارة» أو على 
التوكيد حتى تجب عليه كفارة واحدة؟ حصل خلاف بين الفقهاء. 
فبعضهم يحمل اليمينين الثانية والثالثة على التأسيس مطلقاً قَصَدَ التوكيد أم لم يقصده» وهم 
الحنفیة» وبعضهم يحملهما على التأسيس الا أن يقصد التأكيدء وهو قولٌ في المذهب الشافعي 
والمرجوحٌ في المذهب المالكي"» وبعضهم يحملهما على التوكيد ديانة لا قضاءً وهو مذهب الكرخي 
من الحنفيةء وبعضهم يحملهما على التوكيد وهم الحنابلة. 
لكن ما ذهب إليه الحنفية والشافعية وبعض المالكية هو الأقرب إلى القاعدة. 
وفروعٌ القاعدة كثيرة استوعَبتها في كتاب: شرح القاعدة الكلية إعمال الكلام آولی من إهماله. 
ص 290. 


المطلب العاشر: 
e‏ 4ص فص مه + مه ت 
في الفواعد التي تختص بالعموم 
العموم في اللغة: شمول آمر لآخر. 
وفي الاصطلاح: هو اللفظ المستفرق جميعٌ ما يَصلّح له دفعةٌ بوضع واحد من غير حصر. 
وسائر» وقاطبة» وعامة» ومعشر ومعاشر»› وكافة. 
ومن ألفاظ العموم أيضاً أسماء الموصول مثل: من» وماء وأخواتهماء امین ان الشرط» والفكلى 
ب «أل»: سواء گان ات نا مفرداً كقوله تعالى: وأحل اه ی وحم اربوا € [البقرة: 275]» أو اسم 
جنس مثل: «الإنسان» في قوله تعالى: 2 وََلْعضَرٍ © 9 اسن لی خر 4 [العصر: ۰1 2]» وكذلك 
النكرة في سياق النفي. والنكرة في سياق الشرط. وكل صيغة من هذه الصيغ هي قاعدة ولها 
من الفروع الشي؛ الكثير بيَّنتُهها في كتابي «غاية المأمول في توضيح الفروع للأصول»ء وكثيرٌ منها 
مذكورٌ في كتب تخريج الفروع على الأصول. 


(1) انظر: بدائع الصنائم» 10/3. 
(3) آسهل المدازك: 30/2 و31. 
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وهذه الصيغ وضعها علماء اللغة لإفادة العموم والشمولء وقد آخذها الأصوليون عن أهل اللغة. 
وفرّروا آضاء كلا مهم عن دلالة العام أن دلالته من طريق اللغةء وان هل اللفة اّما وضعوا هذه 
الألفاظ للدلالة على العموم الاستفراقي اليقيني» حتی قرّر الحنفيةٌ أنّ دلالة العام على آفراده دلالة 
قطعية» وهو ما نريد توضيحه فى القاعدة التالية. 
من قواعد العموم أنّ العام دلالته على آفراده قطعية عند الحنفية. وعند الجمهور ظنية. 
استدل الجمهور بأنّه ما من عام الا دخلّه التخصیص, أمّا الحنفية فقد استدلوا بالحقيقة 
اللغويةء فان هل اللغة لما وضعوا هذه الألفاظ تما وضعوها للعموم الاستفراقي الذي يفيد القطعَء 
فلو كان مفيداً للظنٌ لكان مستعمّلاً في غير ما وُضع له . 
وهكذا نرى أثر اللغة على القواعد الأصولية وصله القربى بين النوعين من القواعد. 
وقد تفرّع عن هذه القاعدة مسائلٌ أصولية منها: 
المسألة الأولى: «إذا تعارض العام مع الخاض فد الخاصٌ)؛ لعدم المكافأة بين العام 
والخاص» فلا تعارض بينهماء بل يُقدّم الخاصٌ على العام» هذا عند الجمهورء وعند الحنفية يقدم 
العام على الخاص؛ لأنّ دلالة العام عندهم قطعيةٌ. 
المسألة الثانية: «العام إذا كان قطعي الدلالة فلا يصح تخصيصه بالقياس ولا بخبر الواحدء 


وأما إذا كانت دلالته ظنية فيجوز تخصيصه بالقياس وبخبر الواحد». 


ولهذه القاعدة من الفروع ما لا يبُحصى. 


المطلب الحادي عشر: 
في القواعد التي تختص بالدلالة اللفظية على طريقة المتكلمين 
الدلالة اللفظية تنقسم إلى منطوق» ومفهوم. 
فالمنطوق: ما دلّ عليه اللفضٌ في محلّ النطق» مثل قوله تعالى: «وأحل الَهألهمَ وحم ْيَأ > 


[البقرة: 275]. 


اي سے س 


والمفهوم: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطقء كدلالة قوله تعالى: لفلا تقل شا أ 4 
[الإسراء: 23] على تحريم الضرب من باب أولى. 


E 


(1) راجع التلويح على التوضيح» 38/1؛ وفواتح الرحموت» 266/1؛ والمناهج الأصولية للدريني» ص 303. 
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فالصريح: ما دل عليه ١‏ للفظ مطاهة: أو م تضفناً. 


وعرّفوا دلالة المطابقة 2: بِأنها دلالة اللفظ على تمام المعنى» كدلالة الانسان على الحيوان 
الناظق: 

وأمّا دلالة التضمن: فهي دلالة اللفظ على جزء معناه» كدلالة الانسان على الحيوان فقط»ء أو 
الناطق فقط. 

وأمَّا المنطوق غیژ الصريح: فهو دلالة اللفظ على المعنى بطريق الالتزام. 

وقشموه إلى ثلاثة أقسام: 

1- دلالة إشارة: وهي دلالةٌ اللفظ على لازم غير مقصود للمتکلم» كدلالة 0 تعالى: 

مس سم ور و 2 چ ل 
« وجله: وفصله, راشي 5 4 [الأحقاف: 15]. مع قوله تعالى: «وفصله, ق عامين 4 
[لقمان: 14]؛ على أن أقل مدّة الحمل سثة آشهر؛ وذلك بطرح دیف وعشرين شهراً للرضاع 
فيبقى ستّةٌ أشهر لأقلٌ مدَّةِ الحفل. 

2 دلالة اقتضاء: وهي دلالة اللفظ على لازم مقصود للمتكلم لولاه لما صح الكلام 
عقلً ولا شرعاً. ومثلوا لها بقوله تفالئى: «ومکل الْمَرَيَةَ ¥ [يوسف: 82]» ولتصحيحه 
عقلاً قدّروا کلم «أهل». ویقوله اد : «رفع عن آمتي الخطاً والنسیان وما استکرهوا 
علیه»(. ولتصحیحه شرعاً قدّروا «رفع الاشم»» أي إثم الخطاً والنسیان» وذلك لوقوعه 
فى الامة. 

3 - دلالة تنبیه وإيماء: وهي دلالة اللفظ على لازم مقصود للمتكلّم لا يتوقّف عليه صدق 
الکلام أو صحته عقلاً أو شرعاء وإِنّما تتوقّف عليه بلاغةّ الکلام. 

وأكثر ما كن ييه اكرام يدهم بورضم أو شحرظ: لو لم يكن الوصت والشرط علدّ للحكم؛ 

لكان اقترانه مجلا في عرف آهل اللغة. 

وقشموا | لمفهوح الیی: مفهوم موافقة» و مفهوم متا 

وعرفوا مفهوم الموافقة فقة بأنه: «دلالة اللفظ على ثبوت حکم المنطوق للمسکوت عنه وموافقته له 

فيا اکا 


وقشموه إلى: مفهوم مساو ومفهوم اولي 


(1) شرح العضدء 172/2. 
(2) شرح العضد على ابن الحاجب» 172/1. 
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فإن كان الحكم في المسكوت عنه مساوياً للمنطوق به؛ فهو مفهوم المساوي. 

وإن كان الحكم في المسكوت عنه أولى من الحكم في المنطوق؛ فهو مفهوم أولى. 

مثال الأوّل: تحريم حرق مال اليتيم» فَإِنّه مساو لتحريم أكله. 

ومثال التاني: تحریم ضرب الوالدین. فانه آولی من تحريم التأفيف؛ لأن الایذاء فيه آشد. 

وأمّا مفهوم المخالفة فقد عرفوه بأنه: دلالة اللفظ على حكم في المسکوت مخالف للمنطوق؛ 
وهو آنواع: مفهوم الصفة ومفهوم الشرط» ومفهوم الغاية, ومفهوم الزمان؛ ومفهوم المکان» ومفهوم 
اللقب عند البعض”. 

وقالوا إن تليق الحكم بأحد هذه القيود؛ يذل على انتفاء الحكم عند انتفاء قيب مثها. 

ومن القواعد المقرّرة في هذا الموضوع: «أَنْ تقيد الحكم بإحدى صفتي الذات يد على انتفاء 
الحكم عند انتفاء الصفة». 

ومال هذه القاعدة هي إثباث حجية مفهوم المخالفة» وهو مدهب الجمهور: المالكية والشافعية 
والحنابلة. 

وذهب الحنفية إلى اعتبار مفهوم المخالفة من الأدلّة الفاسدة. 

احتجٌ الجمهور بأنَّ أَتَمّة اللفة قد عملوا بالمفه وم واعتبروه حجَةّ. منهم الامام آبو عبید 
القاسم بن سلا 0 الشافعي» وهما من کبار آثمة اللفة من غير منازع. 

وس 

سس مفرح مر مه سس Bl fo‏ 
زد 7 ا 7 [النور: 33]. . قمفهوم الآية 0 الفتيات إن لم يردن التحصن. > يجوز 
إكراههن» وهو لازم باطلء فما آدّی إليه ‏ وهو العمل بالمفهوم - یکون باطلاً. 

وأيضاً قوله تعالى: # ورب ا حجَورت * [النساء: 23]» قالوا: لو كانت الربيبة 
قارع الجكر 0 مواز کا وهو بط 

۳ أمثلة كثيرة لا يقول 0 0 فيها؛ لكون 00 ع 2 فإذا 
مخرج تهويل الك ا و آو ۳ i‏ فل عند الجمهور یتمطل العمل 


(1) كابن الدقاق من الشافعية. 
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وهكذا ظهر لنا كيف احتكم جمهور الأصوليين إلى ما قرره أمّة اللفة؛ فإنهم لما سمعوا 
قول الرسول بي : «مظلُ الغني ظلم»؛ قالوا إِنّ هذا يدل على أنَّ مطل المقتر ليس بظلمء وهم 
أئمة اللغةء فلو كان ذِكُرٌ القيد لغواً؛ لكان ذلك مُجِلّا بالبيان والفصاحة؛ لأن كلام الله وكلام 
رسول الله كَل يُصانٌ عن اللفو والعبث. 


تفريع العلماء على هذه القاعدة: 
من أهمّ الفروع على هذه القاعدة: 
1 اختلاف العلماء في زواج الأمّة الكتابية عند فقدان طوّل الحرّة. 
۱ ۱ ء 2 ۳ و رت وا ی 

فقد ذهب الجمهور إلى عد جواز ذلك أخذاً من قوله تعالى: « ومن لَمْ سطع منم طوّلا أن 
2 ز قاچ اس ر توح م ل رص > سس صو 2ج برح م 
سكم ارحص کت لو قشت فمن فمن 6 یمک و ۱ من فیک مومت 1 [النساء: 25]» فمفهوم 
الآية يشير إلى تحريم الأمة الكتابية لواجد طؤل الحرّة. 

3 2 مر که - 

وذهب الحنفية إلى جواز نكاح الأمة الكتابية عملاً بالعموم الوارد في قوله تعالى: «وَأدِلّ لک 
اور لک € [النساء: 24]. 

2 - اختلافهم في زواج الأمَة مع طول الحرّة. 

وقد اختلف فیها الجمهور مع الحنفية على غرار الخلاف السابق. 

3 - إثبات البدعة الحسنة لمفهوم قول الرسول 95 : «من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو 
2 '. فلو أحدث في الدين ما هو منه ومندرج تحت أصل من أصوله أو كلىٌ من كلياته؛ فليس بردٌ؛ 
لأن للمفهوم اعتباره في الشرع؛ لأنه دليل من الآدلة المعتبرة. 

وهناك فروع كثيرة ثثبت حجيّة المفهوم المخالف» وقد اضطرّ الحنفية لاثباته في كلام 
الفقهاء. لكن ليس من طريق اللغة كالجمهورء بل من طريق الغرف. 


(1) الحديث جزء من حديث طويل رواه البخاري عن ين بكر الصدیق. کتاب: وجوب الزکاة» باب: زكاة الفنم» م1 ج2 ص ۰146 
تصویر: اسطنبول. 
)2( الحديث رواه البخاري برقم (2697)؛ ومسلم برقم (1718). 
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المطلب الثاني عشر: 
في مباحث الحروف وتحته قواعد 


إنَّ من آهم ما يَرسم علاقة اللغة بعلم أصول الفقه؛ حروف المعاني التي ذكرها أتمة اللغة 
مثل: ابن السراج في الأصولء والزمخشري في الأنموذج» وأبو حيان في البحر المحيط» والغزني 
في البدیع» وابن مالك في البرهان وغیره. والفارسي في الحروف. والمالقي في رصف المباني» 
والحسن بن قاسم المرادي في الجنى الداني» وغيرهم من أئمة النحو واللفة. 

وحروف المعاني كثيرة» نكتفي بإيراد بعض الأمثلة التي یتضح بها المقصود وتظهر من خلالها 
علاقة اللفة بأصول الفقه. 


وآبداً بحرف (الفاء): 

قال المرادي في الجنی الداني: «وآصول آقسام الفاء خلاثة: عاطفة. وجوابية»ء وزائدة. آما 
العاطفة فهي من الحروف التي تشرك في الاعراب والحکم. ومعناها التعقیب فإذا قلت: قام زید 
فعمرو؛ دلّت على أنَّ قيام عمرو بعد زيد بلا مهلة» فتشارك «ثم» في إفادة الترتیب» وتفارقها في 
أنها تفيد الاتصال» و«ثم» تفيد الانفصالء وهذا مذهب البصريين»' 

وذهب قوم منهم ابن مالك إلى 1 «الفاء» قد تكون للمهلة بمعنى «ثم» وجعل من ذلك قوله 
تعالی: #8 رت له رل مر الما مه فیح لش تس 9 رک له آطیك بل € [الحج: 63]» 
ورد بآنها للتعقیب وتعقيبُ كلّ شيء بحسبه. 


وذفب الفراء إلى أنْ ما معد (الفاع) .كل يكون سابقاً إذا كان في الکلام ما يدل عليه کقوله تعالی: 
4 تن 0 آهککها مها ها أشنا ين أذ هم قن پوت € [الأعراف: 4]. والبأش في الوجود واقعٌ قبل الاهلاك. 

وذهب بعضهم إلى أن «الفاء» قد تأتي لمطلق الجمع ک«الواو»» وقال به الجرمي في الأماكن 
والمطر خاصّة» تقول نزلث نجداً فتهامّة» ونزل المطرٌ نجداً فتهامة. وإن كان ابتداغ النزول 
بتهامة أولاً. 

قال المرادي": «وقد اتّضح بما ذكرته من هذه الأقوال أنَّ ما نقله بعضهم من الإجماع على أَنَّ 
الفاء للتعقيب غير صحیح»» وللفاء العاطفة أحكام يضيق عن ذكرها المقام. 


(1) الجنى الداني» ص 61 وما بعدها. 
(2) الجنى الداني. ص 63. 
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ما «الفاء» الجوابية فمعناها الربط وتلازمها السببية» وقال بعضهم والترتيب أيضاً كما في 
العاطفة ثم ان هذه الفاء قد تكون جواباً لأمرين: أحدهما الشرط «بإن» وأخواتهاء والثاني ما فيه 
معنى الشرط نحو (أَمّا). 

وأما «الفاء» الزائدة فضربان: أحدهما الفاء الداخلة على خبر المتبداً إذا تضمن معنى الشرط 
نحو: الذي ياف فله درهم. فهذه «الفاء» شبيهة ب «فاء» جواب الشرطء وإنما جعلوها زائدة مع 
كونها تتضمن معنى الشرط؛ أن الخبر مستفن عن رابط يربطه بالمبتدأء ولكن المبتداً لما شابه اسم 
الشرط؛ دخلت الفاء في رم تلع | اتسوا وافادتها هذا المعنی لا یمنع من شسمیتها زاكدة: 

الثانية الفاء الداخلة على الفعل المقدَّم معمولّه في الأمر والنهيء مثل: زيداً فاضربه وعمرواً 
لا هن فذهب قوم منهم الفارسي - إلى زيادتهاء وذهب قوم إلى نها عاطفة وقالوا الأصل في 
زيداً فاضرب؛ تنبّه فاضرب زيداًء فالفاء عاطفة على تنبّه؛ ثم حذف الفعل المعطوف عليه فلزم 
تأخير الفاء لثلا تقع صدراً؛ فلذلك قُدّم المعمول عليها. 

وذكر النحاة معانيّ أخرى للفاءء أحدها الناصبة للفعل في جواب الطلبء نحو: لا تختلفوا 

ومذهب البضريين أن هذه الفاء عاطفةء .والقعل متصوب این مضمرة بعك الفاءء. ويسقوتها (قاء 
السببیة» نحو قوله 5 : «لا تشت‌دوا فَيُشْدَّدَ عليكم». 

وتأتي جارَّةَ وهي فاء رُبّء ولكنٌّ النحاة ضعّفوا كوتها جارّ وإنما الذي جر هو رُبّء حتی حکی 
ابن عصفور وابن مالك إجماعً النحويين على أَنَّ الجرّ في ذلك برب المحذوفة لا بالفاء. 

وتات نلاستتناف. دحو قوله الى : « هک که كيد تشر شير 4 
[الأنبياء: 108]» وهي عند التحقیق فاء العطف. 

وتأتي بمعنى حتی» كقوله تعالى: ۷ دوه فيك یب 4 [الأنعام: 139]. والتحقیق آنها فاءٌ العطف. 


وتأتي بمعنى إلىء ذكره بعض الكوفيين ومثلوا له بقول القائل: هو أحسن الناس ما بين قرن 
فقدم» أي إلى قدم وقد ضُكّف ذلك. 


الفاء عند اللأصوليين: 
آما عند الأصوليين فافش ما تأتي أولا تلقرديب مع التعقیب» وممن ذهب إلى هذا المذهب: 
ابن النجار في شرح الکوکب المنير"؛ لأن الأصل في الفاء أن تکون للترتیب مع التعقیب. 


(1) شرح الکوکب» 34/1. 
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واستدل على ذلك بإجماع أهل اللغة. قال الامام الرازي: «وإنما قلنا نها للتعقیب؛ لاجماع آهل 
3-105 11 
اللغة) '. 


حيث قال: «وقد - ا ذكرته من هذه 2 أن 7 نقله 58 من | على 11 الفاء 
للتعقيب غير صحيح)'”' 

وتأتى تي عندهم للجزاء وقد حدث خلاف بين الأصوليين في اَن «فاء») الجزاء هل تفید التعقيب 1 
لاء فذهب آبو إسحاق الإسفرائيني إلى القول بأنها تفيد التعقیب. آما الباجي فقال: إنها لا تفيد التعقيب. 

ثم اختلفوا في الفاء إذا وقعت في جواب الأمر والنهي هل تفيد التعقيب؟ فذهب الرازي 
إلى آنها لا تفيد التعقیب"* وأما المعتزلة فقالوا إنها تفيد التعقيب واستدثوا عليه بقوله تعالى: 

2 عياف د 
کی کون € [مريم: 35]. 

وتأتي عندهم للسيبية» کقوله تعالى: ور وا فایگ را اد الم 
لالب [البقرة: 197]. 

وبعد عرض الأقوال بهذا الایجاز؛ یمکن أن نلاحظ أنه لا خلافَّ بين النحاة واللغویین في 
استعمالات الفاء. إلا أن استعمال اللغويين لها آوسغ من استعمال الأصوليينء وان الأصوليين لم 
يستعملوها زائد 5 2 بيسيب قاعدة مقرّرةٍ في علم الفقه والأصول وهي أن: «إعمال الكلام اول من 
إهماله». والحرف إذا كان زائداً فمعنى ذلك اجه مُيْمَلُ لا مغنى له ولا فائدة فيهء وهذا ما يُصان 
عنه هت لكام e‏ كما يُصان عنه 0 العاقل ىد لعقله. كما تلاحظ سلطانٌ لوه 
القربی بين هذين النوعین من القواعد. 


آهم الفروع الفقهية التي تفرعت على هذه القاعدة: 
فمن هذه الفروع: 
- إذا قال لزوجته: إن دَخَلْتٍ الدار فكلّفت زیدا؛ فأنت طالق» فیشترط في الوقوع حصول 
الدخول أولاً ثم تکلیم زید. كما جزم به الرافعي في باب الطلاق" 


(1) المرجع السابق. 

(2) الجنى الداني» ص 63. 

(3) شرح الكوكب المنير» 234/1. 
(4) التمهيد للأسنوي» ص 214. 
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- إذا قال لزوجته قبل الدخول: أنت طالق فطالق؛ فانها تطلق بالأولى ولا بلحقها ما بعدها 
سواء في ذلك التعلیق والتنجیزا". 


الکلام على (ثُمَّ): 


المشهور أن «ْمٌ» تفيد الترتيب عند أكثر اللغويينء وهي عندهم من العواطف التي تفيد 
الترتيب مع التراخي. 
وذهب الأخفشء وأبو عاصم العبادي من الشافعية إلى أتها لا تفيد الترتيب؛ كا بقوله 
5 0 ور س #7 2 الاي امياد عن ...تسيا اودر جر لتر 216 
تعالى: « کمن تس ود بدو ثم جَعَلَ مها زوجها 4 [الزمر: 46 وبقوله تمالى: لويد خلق آلاشنن ين 
کر ر > E‏ ون با مت بعر 12 7 ل 
طبن # لرک تین شتتری ته © فرع ددعت لك نع و ۳ 


رم2 3 س 


والاعد e IEE‏ بج € [السجدة: 7 - 9]۔ 
وقد أجيب عن الآيات بأجوبة لا مجال لذكرها هنا“ . 


وقالوا إنها تأتي زائدة؛ لذا قال ابن هشام في المغني” : «وأجرى الكوفيون «ثم» مجرى الفاء 
والواو في جواز نصب المضارع المقرون بها بعد فعل الشرط»"*. 


وذهب الأصوليون إلى أن «ثم» تفيد العطف مع الترتيب والتراخي» قال إمام الحرمين: 
«فأما «ثم» فمن العواطف ولكنه للترتيب مع التراخي»»ء وقال الامام فخر الدين الرازي: 
«والترتيب على سبيل التراخي وضعوا له «شم»». وقال ابن اللحام الحنبلي: «ثم من حروف 
العطف وهي تفيد الترتيب لكن بمهلة»» وذكر الطوفي الحنبلي أنّ هذا مذهب أكثر أصحاب 
الإمام آحمد طن ". 

وهنا تلاحظ ان الأصوليين قد حصروا استعمال «ثم» في كونها عاطفة, وأنها تفيد الترتيب 
مع التراخي» وهي ليست عندهم زائدة؛ لأن الزيادة تفضي إلى الإهمالء وإعمال الكلام أولى من 
اهماله. 


(1) قواعد ابن اللحام» ص 138. 

9 الو السايق: :ض.140: 

.199/1 )3( 

(4) زينة العرائس لابن عبد الهادي» ص 293. 

(5) البرهان» 184/1. 

(6) قواعد ابن اللحام» ص 138. 

(7) انظر: قواعد ابن اللحام / 138؛ وشرح الكوكب المنير» 237/1. 
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تفريع العلماء على هذه القاعدة: 
من فروع هذه القاعدة: 
- لوقال لوكيله: خذ مالي من زوجتي. ثم خالعهاء كان أخذ المال قبل الخلع بخلاف ما لو 
كان بالواو؛ فإنه لا يُشترط تقديم آخذ المال على الخلع. 
- إذا وقف على آولاده ثم أولاد أولاده ثم على المساكينء فينتقل الموقوف إلى الموقوف 


الکلام على «الباء»: 

الباء للالصاق سواءٌ دخلت على فعل لازم أو متعيٌّ عند جمهور آهل اللغة» وذهب الأصوليون إلى 
آن الباء إذا اتصل ار قوله تعالى: #وأامسَحوأ أ روسكم > 
[المائدة: 6]» وأنكره این جني كما في البرهان للجوینی"" 5 '. وقال الشافعي ره دامع الیاء بمعنی علا 
كما في قوله تعالی: کو متهم ن ن امه 4 بدیکار لا بو و ایک 4 [آل عمران: 75]؛ أي: على دینارا 

وتأتي الباء للاستعانة» نحو: کتبٌ بالقلم وضربث بالسیف. 

وتأتي بمعنی المصاحبة» نحو قولهم: اشتریث الفرس بسژجه؛ أي مع سزجه. 

ویمعنی الظرف» نحو: جلست بالسوق. 


وللتعدیة» مثل: مررث برید . 


الباء عند الأصوليين: 
والبيضاوي» وئسب إلى الشافعي 

واختار بعضهم أن تكون للسببية والظرفية. وهو اختيار ابن عبد الهادي من الحنابلت وأنكوٌ ابن 
جني من اللغویین مجیتها للتبعیض. 5 لم یذ کره اه قال في البحر المحيط: قلت أشته جماعة 
منهم ابن مالك وقال ذكره الفارسي في التذكرة. 

إلا أن عامّة الأصوليين قد 1 ثبتوا کونها للتبعیض: ٠‏ منهم: : ابن السمعاني والماوردي والغزالي كما 
في البحر المحيط للزرکشي»› واستد لوا على ذلك بقوله تعالى: وامسحواً بر وسیک 4. 


(1) البرهان» 81/1. 
(2) نفس المرجع. 
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قلث: وما ذهب إليه الأصوليون هو الأقرث إلى ظاهر الكتاب لقوله تعالى: # عیتا دشر 
ده 4 أي: يشرب منهاء فلما حلّت محل «من» الشعيضنية دلت علی التنعیخن: 
تفریع العلماء على القاعدة: 

م افا قال ریه إن غضیه سسسف که فا فت ال فان تكسن الماع السميةة طلقم س 
اشر و ور ات ایس 
حصلت» ولن قصد الظرفية؛ لا خطللى الا 15 2 عَصَتْ وهي في السفر لا قبله ولا بعده" 

- لوقال: عتقت هذا بهذاء أو طلَّقَتُ هذه بهد ه» فإن أراد السيبية لم د يعتق الثاني ولم تطلّق 
الثانیة» وإن أراد الظرفية بمعنى «في» عُتِقَ وطلقّث. 

- لو قال لزوجته: أنت طالق طلقة بطلقتین» فان آراد الظرفية؛ طلّفت خلاكله وان آراد تعدل 
طلقتین صلقت طلقتين؛ وإن آراد الاستصحاب؛ أي مع طلقتین؛ طلقت ثلاخاً واللّه آعلم. 


(1) من زينة العرائس لابن عبد الهادي (بتصرف). ص 243. 
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< 
الفروق بين القواعد والضوابط الففهية 


9 د. عيسى امحمد البجاحي 


مدش في جامعة الفاتح» طرابلس - لبيبا 


توت 
إِنّ أفضل ما يقضيه الإنسان من وقته. هو ذلك الذي يصرفه في الاشتغال بالعلم النافع» وأشرفٌ 
العلم العلمُ بشرع الله تعالی» وثمرةٌ علوم الشرع الفقه؛ إذ قال كَل : «من يرد اللّه به خيرًا يفقهه 
في الس وثمرةٌ الفقه قواعده وکلیاته. ومن هنا كانت قواعدٌ الفقه أهمّ ما يجب الاشتفال به في 
الفقه الإسلامي؛ لأنها الوسيلة التي تكفل لنا ضبط فروعه وجزئياتهء وتخريجها على أصولهاء وإلحاقها 
بكلياتهاء وقد أدرك الفقهاء هذه الأهميةء ونوّهوا بفروعهاء ونبّهوا عليها في كتبهم منذ آمد بعيد. 


فالامام القرافي اعتبرها أصلاً ثابثًا من أصول الشريعة» وأنها الأسلوب الوحيد لجمع شتات 
الفقه. ومن دونها لا نستطيع ضبط النوازل والتحكّم فيها لكثرتها وتشعبها وتعقدها. قال واه : 
رقن الشريعة المعظمة المحمدية - زاد الله تمالی منارها قرا وار -» اشتملت على اسول وفروع 
وأصولها قسمان: آحدهما یسمّی أصول الفقه» والقسم الثاني قواعذ كلية فقهية جليلةء كثيرةٌ العدد 
عظيمة المدد. مشتملةً على آسرار الشرع وچکمه» لكل قاعدة من الفروع فى الشريعة ما لا یحصی, 
ولم يُذكر منها شيء في آصول الفقه» ون اتفقت الاشارة إليه هناك على سبيل الاجمال. وهده 
القواعد مهمة في الفقه. عظيمة النفع» وبقدر الاحاطة بها یعظم قدر الفقیه ویشرف...۰ فيها 
تنافس العلماء» وتفاضل الفضلاء وبرز القارح على الجَدّع» وحاز قصب السبق من فیها برع ومن 
جعل یْحْرّجْ الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الکلیة؛ تناقضت عليه الفروع واختلفت... ومن 
ضبط الفقه بقواعده استفنی عن حفظ آکثر الجزئیات لاندراجها في الکلیات»". 


(1) حدیث شریف. 


(2) الفروق للقرافي. 312/1. 
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والإمام الزركشي يعتبر القواعد الفقهية هي السبيلُ إلى حفظ فروع الفقه وجمع شتاته» وان 
القواعد بالنسبة للفروع كإجمال الشيء بالنسبة لتفصيله؛ حيث قال: «... فان ضبط الأمور المنتشرة 
المتعددة في القوانين المتّجدة هو أدعى لحفظها وأدعى لضبطهاء وهي إحدى حكم العدد التي وُضع 
لأجلها... ولقد بلغت عن الشيخ قطب الدين السنباطي رین أنه يقول: الفقه معرفة النظائرا'". 
وهذة قواعد خضيط للفقيه أضول المذهب» وتظلعة من اک الفقة على نهاية المطلف)2. 


والإمام السبكي اعتبر الرجوع إلى قواعد الفقه؛ رجوعًا إلى رأس الفقه ومقامه الأعلی» واعتبر 
القواعد الفقهية من ركائز الاجتهاد وة ويرى اَن الاشتغال بها رة فقهية لا غنى للفقيه 
عنها؛ حيث يقول: «حق على طالب التحقیق» ومن يتشوّق إلى المقام الأعلى في التصور والتصديق» 
أن يُحْكِم قواعد الأحكام؛ ليرجع إليها عند الغموض وينهض بعبء الاجتهاد أت نهوض»"*. 


وقال إمام الحرمين في كتاب المدارك: (إِنْ لدى الراهن الصحیح؛ الاقتصار على حفظ 
القواعد» وغهم المآخذ»“. 


وعلی هذا فالقواعد الفقهية كانت أسلويًا علميًا رائعًا لجمع شتات الفقه؛ ومسائله المبثوثة في 
ان لف مغلوياً على أمره فيه 


ولست مبالغا إذا قلت: ِنْ القواعد الفقهية تمثل قمة الفقه الاٍسلامي وزیدته وعصارته. وفي 
صیاغة هذه القواعد وعرضها وتحلیلها تظهر العقلية الفقهية الاسلامية الواسعة العميقة. وتبرز 
طاقتها الفلسفية التنظيرية» وقدرتها على التجميع والتنظیر. 


ان موضوع هذا البحث: «الفروع بين القواعد والضوابط الفقهية» يجمع في عنوانه بين القواعد 
والضوابط والفروع» وکل مصطلح يحتاج إلى بحث مستقل ولا يفي بحقه» ولكن أخدًا بقول القائل: 
«ما لا يدرك كله لا يترك کله»؛ ننطلق فيه ولا نزعم أن هذا الموضوع كان قَفُراً من الاهتمام 
والبحث العلمي» بل آعلم آنا شمة من الباحثین من ضاوله على وجه من الوجوه وفي جزء من 
أجزائه»ء ولكنٌ ذلك كله لا يعدو أن یکون جهودًا متفرّقة لا تجمعها وحدة المشروع ولا پُنمها 
ويؤلّف بينها بناءٌ واحذ ومنهجٌ واحد. ثمّ هي لم تصدر عن نفس البواعث العميقة التي شرت إليها 
فا 


(1) كلمة «النظائر» وكذا «الأشباه» هما من أسماء القواعد الفقهية. 
(2) نظرية التقعيد الفقهي» للروكي» ۰16 

(3) الأشباه والنظائرء للسيوطي. 10/2. 

(4) المصدر السابق. 
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ولا يفوتنا أن تتاول مثل هذا الموضوع في بحث خدّد مسبقًا في حجمه وعدد صفحاته يقتضي 
الإيجازٌ المقتضب. وسوف أتناول في هذا البحث القواعت والضوابط الفقهية» وما يتبعها من فروع. 


ماهية القواعد الفقهية: 

إذا كان الفقه هو خمرة العلوم الشرعیة؛ فلن القواعد الفقهية هي لت الفقه وزبدته» منها حتبلوز 
العقلية الفقهية الاسلامية الناضجة. القادرة على التجمیم والتآصیل للمسائل الفقهية المتناخرة في 
مصادره. والمتشعبة هنا وهناك. وهذه القواعد لها ضوابط وتعريفاث لا بد من توضیحها. 


التعریف اللغوي: تحوم القاعدة حول معنی واحد» هو: الأصل والأساس. جاء في لسان العرب: 
ج و 


«والقاعدة: اصل الرأسء والقواعد: الأساسء وقواعد البيت: أساسه»''. وفي التنزیل: #وَإِد برقع 
۳ ی مرجم 525-865 ع 
اترهتم القواعد من بت و لِسَمعیل ‏ [البقرة: 127]. 


والقواعد من النساء: جمع قاعدة» وهى المرأة الكبيرة اة : 

وقواعد السحاب: أصولها المعترضة فى آفاق السماءء شيّهت بقواعد البناء“. 

وهكذاء فالمعنى العا الذي تدور حوله الاستعمالات اللغوية لكلمة «قاعدة» هو: الأصلٌ 
والأساس؛ سواء كان ذلك في الحسيات كما مرّء أو في المعنويات كقواعد الإسلام. 


مرفوع» والمفعول به منصوب!". 


التعریف الا صطلاحي للقاعدة: 
خعمل للقاعدة في الاصطلاح العام عدة تعریفات؛ فهي كما عرّفها الفيومي: «الأمر الكلي 
المنطبق على جمیع جزئیاته»"". 


وعرفها الشریف الجرجاني بأنها: «قضية كلية منطبقة على جمیع جزئیانها»". 


(1) لسان العرب لابن منظورء مادة: قعد. 

(2) النهاية في غريب الحدیث والأثر لابن الأثيرء 36/4. 
(3) لسان العرب مادة: قعد. 

(4) المدخل الفقهي العام» مصطفی الزرقاء 946/2. 
(5) المصباح المنیر» 72/2. 

(6) التعریفات للجرجاني» 72/2 
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وعرفها الشیخ مصطفی الزرقاء بأنها: «آصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية» تتضمّن 
أحكامًا تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل ضمن موضوعها)"". 

وما نجده في تعريف الس بكي للقاعدة» وتخلصه من لفظة «جميع» حيث قال: «القاعدة الأمر 
الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم أحكامها»» كما نلاحظ الحموي في الحاشية التي 
جعلها على الأشياه والنظائر لابن نجیم؛ ۳۹ استغنى عن لفظة «كلي» بلفظة «آغلبي» وعن لفظة 
«جمیع» بلفظة «معظم». إذ عرف القاعدة بآنها: «حکم أغلبي ينطبق على معظم جزئیاته لتعرف 
أحكامها منه)©. 

وقد عرفها الأستاذ الروكي بتعريف آخرء مما استشقّه من مقدمة فروق القرافي عن القاعدة 
الفقهية» وهو: «الأصل الفقهي أو الكلية الفقهية التي تندرج فيها وتَخَرّجَ عليها فروعٌ وجزئياتٌ فقهية 
كثيرة من جنس تلك الكلية أو ذلك الأصل»“. 


ويفهم من خلال التعريفات السايقة أن المعنى الاصطلاحي العام للقاعدة هو: اندراج مجموعة 
من الجزئيات المتجانسة أو المتشابهة في حكم ماء في أصل وأساس واحد يجمعها ويُطلق عليه 
اسم: «الكلي» أو «الكلية). 

وخلاصة القول في هذا أنّ الفقهاء قد عرّفوها بتعريفات متقاربة وعامة. 

وقد نأخذ بتعريف آبي عبد اللّه المقّري؛ لأنه وكما ذكر الأستاذ الروكيء هو من ادق التعريفات 
وألصقها بموضوع القاعدة الفقهية» حیث عرف القاعدة بأنها: (كلك كلي هو ام من الاصنول ۳ آو 
سائر المعاني العقلية العامة» وأَعمٌ من العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة)". 


الكلي. أو الكلية هو الحكم العام الذي ينطبق على مجموعة من الأفراد المتجانسة المندرجة 


(1) المدخل الفقهي العام» 947/2. 

(2) حاشية الحموي» 51/1؛ قواعد الفقه الإسلامي للروكيء 108. 

(3) قواعد الفقه الاسلامي للروکي. 109. 

(4) الكليء أو الكلية سمي بذلك نسبة إلى لفظة «كل»؛ لأن القاعدة غالبًا ما تَصَدَّرُ بهذه اللفظة. کقول المّناطقة: «کل متفیر 
حادث»» وقول النحاة: «كلّ ما لا يعقل لا يُدَكّر ولا یوْنْ»» وقول الأصولیین: «کل صيغة آمرٍ عریت عن القرائن فهي للوجوب»» 
وقول الفقهاء: «كل سلف جر نفعًا فهو حرام» وهکذا... وحتی إذا لم تتصدر القاعدة بلفظة «كل»» فان معناها یتضمنها. 
قواعد الفقه الاسلامي للروكي» 108. 

(5) المراد بالآصول آصول الشرع وقواعده العامة التي يُتوصّل الیها بواسطة استقراء النصوص, أو بواسطة تتبع مقاصد الشريعة. 
فالأصل أعم من النص» وقد یکون أقوى منه. ومن ثم كانت الأصول آوسع نطاقّا وأقوى مدلولاً من القواعد الفقهية. 
قواعد الفقه الاسلامي للروكي؛ 108. 

(6). المصدر السابق نقسه والصفجة نها 


حل 
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وعليه فالقواعد تمتاز بمزيد من الإيجاز في صياغتهاء فتُصاغ القاعدة بكلمتين» أو ببضع كلمات 
محکمة من ألفاظ العموه'". والذي نعنيه مما سبق أنّ هذه القواعد نما هي مبادئٌ وضوابط فقهية 
يتضمّن كلّ منها حكمًا عام وهذه القواعد الفقهية هي أحكامٌ أغلبية غيرُ مطّردة. 

ولذلك كانت تلك القواعد قلما تخلو إحداها من مستثنيات في فروع الأحكام التطبيقية خارجة 
عنه. وكونٌ هذه القواعد أغلبيةَ لا يفض من قيمتها العلمية» وعظيم موقعها في الفقه. وقوة أثرها 
في التفقيه؛ حيث نجد في هذه القواعد تصويراً بارعاًء وتنويراً رائعاً للمبادی والمقرّرات الفقهية 
العامة وكشفاً لآفاقها ومسالكهاء وضبطًا لفروع الأحكام العملية بضوابط تبيّن في كلّ زمرة من 
هذه الفروع وحدة المناط» وجهة الارتباط برابطة تجمعها وإن اختلفت موضوعاتها وأبوابهاء ولولا 
هذه القواعد لبقيت الأحكام الفقهية فروعًا مشتّتة» قد تتعارض ظواهرها من دون أصول تمسك بها 
في الأفكارا”. 


ونس تخلص مما ذكر في التعريف بالقاعدة الفقهية مع ما أورده الشيخ مصطفى الزرقاء في 
ذلكء من أنّ القواعد الفقهية عبارة عن مفاهيم ومبادئ فقهية كبرى ضابطة لموضوعاتهاء قد 
بدأت حركة تقعيدها وتدوينها آواخر القرن الثالث الهجريء وأنّ معانيها الفقهية كانت مقرّرة 
لدى الأئمة المجتهدين؛ تعتبر أصولاً علمية لهم يقيمون بها ويبنون عليها ويعلّلون بهاء وإن كانت 
لم تفرد بالتدوين قبل ذلك. ولم تأخذ الصياغة التي انتهت إليها فيما بعدء إلا الصقل والتحوير. 
وهي غير «أصول الفقه» التي هي علم يقرر الطريقة العلمية في تفسير النصوص وفهمها 
والاستنباظ متها . 

ويضيف الشيخ الزرقاء في حديثه عن القواعد الفقهية قوله: (إن المذهب الحنفي هو آقدم 
المذاهب الأربعة الكبرى قد كانت الطبقات العليا من فقهائه آسبق إلى صياغة تلك المبادئ الفقهية 
الكلية في صيغ قواعد» والاحتجاج بها... عنهم نقلَ رجال المذاهب الأخرى ما شاؤوا منها»". 

وممن أيده في ذلك الأستاذ الروكي في قوله: «فمذهب آبي حنيفة هو أسبق ظهورًا وتأسيسًا من 
غيره من المذاهب الفقهية الأخرى»»ء الا أن عبارته فيما يخص كتب القواعد الفقهية والأسبقية كانت 
أدق وألطف مما ذكره الشيخ الزرقاء في ذلك. حيث جاء قوله: «أقدم ما وصلنا من كتب القواعد 
الفقهية ‏ فيما نعلم - هو كراسة صغيرة للفقيه الحنفي آبي الحسن الكرخي المتوفى سنة 340هء 


(1) ألفاظ العموم في اصطلاح علم أصول الفقه هي الألفاظ الموضوعة لغة للدلالة بصيغتها أو بمعناها على أفراد كثيرة غير 
محصورة على سبيل الاستغراق. المدخل الفقهي العامء» 947/2. 

(2) المدخل الفقهي العامء 948/2 948. 

(3) المصدر السابق نفسهء 955/2. 

(4) المصدر السابق نفسه.ء 952/2. 


هم 
104 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية «[ القواعد الشرعية 
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وهي تضم مجموعة من القواعد الفقهية العامة على مذهب الامام أبي حنيفة رنه 4 وأضاف قوله: 
«ولا نستطيع أن نذهب أكثر من هذا؛ لا ذلك يحتاج إلى التوثيق والخجج العلمية)!". 

وما ذكره الشيخ الزرقاء في ذلك شييه بما جاء به الدكتور عجيل جاسم النشمي في مقاله 
الوارد في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية الصادرة عن جامعة الكويت سنة 1405ه الموافق 
1984م› ب «مقدمات في علم آضول الفقه»» ومما جاء فیه: «لعل ول من حرّر القواعد وذكر الفروع 
هو الإمام: معين الدين آبو حامد محمد بن إبراهيم الجاجرمي الشافعي المتوفی سنة 617ه»ء ولقد 
اهت الأصوليون والفقهاء مع مطلع القرن السابع الهجري بفقه جديد وعلم دقيق يخدم علم الفقه 
خاصة في جانبه التطبيقي في الفروع» سميت بالقواعد الفقهية أو الأشباه والنظائر» فأخذ العلماء 
والمتناظرة أيضاًء وإدراجها تحت تلك القواعدء ثم ذر الفروع المستشاة من تلك القواعد©. 

وقد قام بالرد عليه الدكتور الروكي بما فيه الكفاية» ومما جاء في رده عليه: «ومع هذا كله 
فإن ادعاء أن الكتابة في علم القواعد الفقهية لم تكن إلا في مطلع القرن السابع الهجري يحتاج 
إلى شواهد وتوثیقات»(. 

ورجوعًا إلى ما قاله الشيخ الزرقا من أن المذهب الحنفي له الأسبقية من الناحية التاريخية 
بالنسبة لظهور المذاهب الفقهية. وكذلك علماژه كان لهم السيق في ما كتب عن القواعد الفقهية. 

فدراستنا هذه تنصب على القواعد الفقهية من دون النظر إلى أشنفية المذاهب وتاريخ ظهورها؛ 
لأن ذلك واضح» وله شأن نحن سنا بصدده. 

أما فيما يخص أن المذهب الحنفي هو أقدم المذاهب الأربعة الکبری» قد كانت الطبقات العليا 
من فقهائه أسبق إلى صياغة تلك المبادی الفقهية الكلية في صيغ قواعد للاحتجاج بهاء وعنهم 
نقل رجال المذاهب الأخرى ما شاؤوا منهاء ففيه نظرء وليس من السهل التسليم له فيما ذهب إليه 
في ذلك؛ لأنه وكما ذكرنا من حيث ما نقلناه عن الأستاذ الروكي في قوله: (إِنْ ذلك يحتاج إلى 
التوئیق والحخجج العلمیة). 

ویغلب على الظن أن هناك محاولات سابقة وان لم تصل إلى آيدي الباحثین؛ لأن تلك الفترة 
تعتبر جد دقيقة بسبب شخ المصادر حتی بتكن الباحئون من الاطلاع علیها .كه بعد ذلك نتم 
الاشارة الیها أو الاشادة بأصحابهاء وبذلك تظهر الحقيقة. 


(1) قواعد الفقه الاسلامي. 140. 
أ 'العصون الشايق هه 138 137: 
)0 المصدر السابق نفسه والصفحتان ذاتهما. 


حل 
الفروق بين القواعد والضوابط الفقهية (i‏ د. عيسى امحمد البجاحي 105 
١4‏ 


وقد يفيدنا فى هذا أيضاً ما قاله الأستاذ الروكى فى ذلكء بقوله: «وقبل استعراض ما أسفرت 
عنه حركة التأليف في القواعد الفقهية من كتب ومؤلفات ودواوين فقهية تقنينية» أشيرٌ إلى آنْ 
هناك صنفين كبيرين من هذه الكتب: 

الصنف الأول: كتب الخلاف. أو الفقه المقارن؛ ذلك لأنٌّ التأليف في الخلاف يتطلب التضلع 
في نماذج الاستدلال» والتمکن من ملكة الاحتجاج والتنظیر» وکل ذلك يحتاج إلى الإحاطة بقواعد 
الفقه وأصوله التي تنبثق عنها فروعه وجزئياته؛ لذلك جاء هذا الصنف من الكتب يستدعى ماذة 
غزيرة من القواعد الفقهية وخاصّة تلك التي ألّفها أصحابها لتأييد مذهبهم الفقهي وتصديقه 
والتنظير له» والردٌ على مخالفيهم من فقهاء المذاهب الأخرى. 


وأبرز هذه الكتب وآغزرها مادّة هي تلك التي تهتمٌ بالتخريج والتفريع؛ حيث يبسط الفقهاء 
بذكر ما ينبني عليها من الفروع والجزئیات» وقد یتخذون طريقة عكسية فيستعرضون الفروع 
والجزئیات. شم يُرجعونها إلى أصولها وقواعدها)'". 

وهو بقوله هذا وكأنه سبق له الاطلاع على ما كتبه ابن بركة في مقدمة كتابه «الجامع» التي 
جاء فیها: «وهذا خبر له تأويل وشرح طويلة وکن یخفی علی خواض آصحابنا إن شاء اللّه؛ لان 
الکتاب لهم جمعناه» وإياهم قصدنا به؛ لأن الرجوع الیهم. والمعوّل علیهم»". 


فد انك مما جاء وکتبه في مقدمة كتابه الجامع» التي منها: 


«ثم نبداً بذکر الأخبار المروية عن النبيّ يي التي تتعلق بها آحکام الشريعة» وإن كان الفقهاء 
قد اختلفوا في تأويلها وتنازعوا في صحة الحكم بهاء لأنها قواعد الفقه وأصول دين الشریعة 
لحاجة المتفقّه إلى ذلكء وقلّة استغنائه عن النظر فيه والاعتبار في معانيه» فالواجب عليه إذا أراد 
علم الفقه أن يتعرف أصول الفقه وآمهاته» ليكون بناؤه على أصول صحيحة ليجعل كل حكم في 
موضعه» ويحرص على سنته» ویستدل على معرفة ذلك بالأدلة الصحيحة والاحتاجاجات الواضحة» 
وأن لا يسمي العلة دلیلاٌ. ولا الدليل علةء والحجة علّة. وليفرق بين معاني ذلكء ليعلم افتراق حكم 
المفحرق اشاق ال ۳ 

فإذا كان هذا مما جاء في كتاب ابن بركة الذي اهتم بتأصيل الفقه وتقرير قواعده 
واهتمٌّ كذلك بمقارنة الفقه الاباضي بالمذاهب الأخرىء مما زاده ذلك سعة في الفكر وقوّة في 
المناظرة. 


(1) قواعد الفقه الإسلامي 140 141. 
)3 المصدر السايق» 14/1. 
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وإدراكًا منه بآهمية دراسة آصول الفقه والنظر في الروایات. وكيفية الاستنباط من الآيات 
القرآنية» وإعادة فروع الفقه إلى القواعد التي يسمّيها أحيانًا آمهات الفقه» واستطاع في کتابه أن 
ينص على القواعد الخمس الكبرى إما بألفاظها أو بإشارة إليهاء كما نجد الكثير من القواعد 
الفقهية الأخرى»ء ومن تلك القواعد التي اعتنى بها وعالجها هي قاعدة: «اليقين لا يزول بالشك». 
وقاعدة: «العادة محكمة». وقد ألف كتابه المسمى «التعارف» لتوضيح العلاقة بين القاعدتين» ومن 
منهجه في ذلك أنه يلمّح إلى القاعدة مع كثير من الفروع التي يراها تندرج تحتها؛ ليؤكّد على 
أصله الذي سار عليه في الحكم على الفرع. 

كقوله في قاعدة اليقين لا يزول الشك: «من شك في تكبيرة الافتتاح فلم يدر أكبّرها آم لم 
يكبرهاء فالأصل أنه لم يأت بهاء فلا يخرج من فرضها إلا بيقين)'". 

وما جاء في هذا المؤلّف لن نأتي عليه في صفحات هذا البحث ولكن كان ذلك مثالاً ور 
وتوضيحًا بأنّ العلّامة ابن بركة كان من السابقين إلى القواعد الفقهية» ون لم تتم الإشارة إليه 
عند الشيخ الزرقاء أمثال: الكرخي الذي أخذ عن آبي طاهر الدباس الذي هو بدوره أخذ عن 
آبي زيد عبد اللّه بن عمر بن عيسى الدبوسي المتوفی 430ه من أكمة الحنفية في كتابه «تأسيس 
النظر». 

وفي اعتقادي وبحسب ما آشرت إليه في السابق فيما ذكره الشيخ الزرقاء وما حدده الأستاذ 
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الروكي بقوله فيما مضىء؛ فالكتب أو المؤلفات التي تعنينا في هذا الصدد وحسب ما تمكّنا من 
الوقوف عليه فهي: 
1 - کتاب «الجامع» نلامام أبي محمد بن عبد الله بن بركةء المتوفی 342ه-. 
2- کتاب «القواعد» للامام آبي الحسن الكرخيء المتوفی ۸340 . 
3- كتاب «عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار» لأبي الحسن بن القصار 
المالكي» المتوفى 398ه. 
4 - كتاب «اختلاف العلماء» لأبي جعفر الطحاوي الحنفيء المتوفی 321ه. 
5 - کتاب امین النظر» كبن زید عبد اللّه بن عمر الدبوسي الحنفي؛ المتوفی 430ه. 
6- کتاب «الاشراف على مسائل الخلاف» للقاضي عبد الوهاب المالكيء المتوفی 422ه. 
7- کتاب «تخریج الفروع على الأصول» لللامام الزنجاني الشافعي؛ المتوفی 656ه. 
(1) کتاب الجامع لابن بركة» 432/2. 


(2) آجوية انق خلفون؛ 113. 
(3) المدخل الفقهي العامء 954/2. 
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8- «الدرة المعنية فيما وقع فيه الخلاف بين الشافعية والحنفية» لإمام الحرمين عبد الملك 
9 كتاب «المغني» لابن قدامة المقدسيء المتوفی ۰620 وهو في الفقه المقارن. 
0 - كتاب «القواعد» في فقه الشيعة الإمامية الجعفرية» للعلامة الحليء المتوفی 726ه. 
1 - كتاب «الفراشد البهية في الفواشد والقواعد الفقهية» للشيخ محمد حمزة الدمشقي 
الحنفي. وتم تأليفه بعد مجلة الأحكام العد لیة» وهو ۳ وآوسع مسا جمع في القواعد 
والأصول الفقهية على مذهب الاحناف(. 
بالاضافة للکتب الثلاثة التي آشار إليها الشیخ الزرقاءء وهي: 
عبد السلام؛ المتوفی 660ه. 
2 - وكتاب «الفروق الفقهية» للامام شهاب الدين لويد بن إدريس القرافي. المتوقی 684ه. 
3 - وكتاب «القواعد» للفقيه الحنبلي عبد الرحهن بن رجبء المتوفی 790ه. 
وهي كما ذكر أن هذه الكتب على عظم قيمتهاء لا تتضمّن القواعد بالمعنى الذي حدّدناه 
لكلمة «القاعدة»"". ومن هنا فإن التأليف في القواعد الفقهية والأسبقية فيها أمرٌ جد دقيق 
وحشاس» ولا يمكن الفصل فيه بتلك السهولة؛ وعليه يجب أن يتركف ذلك لأصحاب الشأن ودون 
مشاحة. 
وما ذكرناه عن مؤلّفي ومؤلّفات القواعد الفقهية يفرض علینا - وقبل الانتقال من هذه القضية 
إلى غيرها ‏ أن نأتي ولو بمثال لأحد الكتب المذكورة لتكون دليلاً وشاهداً على ما نقول: 
وليكن ممّن جعلناه على زان القائمة في ذلك» EY‏ بن بركة الغماني المولود في 
قواعده. واهتمٌ كذلك بمقارنة الفقه الاباضي بالمذاهب الأخرىء وعمل على إعادة فروع الفقه إلى 
القواعد التى يسمّيها احیاها أَمّهات الفقه. 
كما كانت له مق لفات عديدة منها کتاب «الجامع»» وهو في ثلاثة ات ان ِل أنه عَدَت عليه 
عوادي الزمن ولم يَصل منه إلينا إلا الجزءان الأول والثاني» وقد تمّ تحقيق وطبع الجزأين في 
4 صحيفة. وممّا جاء في مقدّمته: «فالواجب عليه إذا آراد علم الفقه أن يتعرّف أصول الفقه 


(1) المدخل الفقهي العامء 958/2. 
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وأمّهاته؛ ليكون بناؤه على أصول صحيحة» ليجعل کل حكم في موضعه ويجريّه على سننه» ويستدل 
على معرفة ذلك بالأدنّة الصحيحة ليعلم افتراق حكم المفترق وانَّفاقَ المتفق...»". 

وإذا تتبّعنا ما قاله في كتابه الجامع وهو يستدل فيه لقاعدة: «اليقين لا يزول بالشك» وذكره 
للحديث النبوي: «لا وضوء إلا من صوت أو ريح ؛ نجده يقول: «وهذا خيرٌ له تأويلٌ وشرح طويل» 
ولن یخفی على خواض ایشا إن شاء اللّه؛ لان الکتاب لهم جمعناه» وإياهم قصدنا» . 

كما آلف رسالة فة فى قاعدة واحدة من القواعد الکبری المتفق عليها وهی: «العادة 
محگّمة»)» سماه كتاب: «التعارف». ومما جاء في هذا الکتاب: «فالواجب على من نعم اللّه عليه 
بالاسلام وخصّه بشريعة الإيمان» أن يبدأ بتعليم الأصول قبل الفروع» وأن يُثبّت قواعد البنيان قبل أن 
يرفع شواهق الأركان» ومن عرف معاني الأصول عرف كيف يبني عليه الفروع» ومن لم يعرف حقيقة 
الأصول كان حريّاً أن تخفى عليه آحکام الفروع»"". 

وهكذاء وبعد تعريف القواعد الفقهية وتناول ما له علاقة يذلك» وقيل الدخول في طريق 
استخراج واستنباط القواعد الفقهية نعرج قليلاً على الضوابط. 


الضوايط الفقهیةه : 

آو الضایط الفقهي. وههو ان نطاقًا من القاعدة الفقهية؛ له محصور في موضوع فقهي 
واحد» يجمع فروع باب فقهي واحد. قال السيوطي: «القاعدة تجمع فروعًا من آبواب تم والضایط 
يجمع فروعًا من باب و انیم وهو ما أكّد عليه الكدمي في تعريفه للضابط: «والضابط يجمعها 


فروعًا من باب واحد". 


وذلك بعينه ما ذكره ابن نجيم فى قوله: «إن القاعدة تجمع فروعًا من آبواب شتى والضابط 
يجمعها من باب واحد»"". 


هذا إذا اعتبرنا المعنی الاصطلاحي الخاصٌ للضابط آمّا إذا لم نعتبر ذلك وانصرفنا إلى 
المعنى الاصطلاحي العام» فلا يكون هناك فرق بين القواعد والضوابط. وهو ما ذكره الفيومي 


(1) كتاب الجامع لابن بركة» 14/1. 

(2) حديث مشهور. 

(3) كتاب الجامع لابن بركةء 258/1. ولنا عودة لهذا المصدر عند التمثيل للقواعد الفقهية. 
(4) التعارف لابن بركة: 4. 

(5) الأشباه والنظائر في النحو 9/1. 

(6) كليات آبي البقاء. 48/4. 

(7) الأشباه والنظائر في النحو 9/1. 
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عندما هسو القاعدة بالضابط» وهو ما فعله گذلك عبد الفني النابلسي حینما اعتبر القاعدة بععنی 
الضابط. وعرّفها بتعریف واحد وهو: «الأمر الكلي المنطبق على جمیع جزئیاته»"" وهو ما يُرى عند 
الامام النووي في شرحه لجملة من القواعد الفقهية. فقد قدّم لها بتقدیم واحد ولم یفرّق فيه بين 
القواعد والضوابط. بل رادف فيه بين القاعدة والضابط”” . 


وعلیه فالقواعد والضوابط اعتبژهما وجهین لعملة واحدة؛ لأنّ المختضین لم يميّزوا بینها؛ 
أو يفرّقوا في شيء» سوی أنّ القواعد أوسعٌ من الضوابط من حيث الأبوابُ التي تآویها والفروع 
التي تتبعهاء وهو ما نجده في قول الد کتور وهبة الزحيلي في قوله الذي يفرّق فيه بين القواعد 
والنظریات الفقهیة» حيث یقول: «القواعد تختلف عن النظریات الفقهية» فهي مبادئ وضوابط 
فقهية یتضمن کل منها حكمًا عامّا أو أغلبيًا في العبادات أو المعاملات. آمّا النظریات فهي نظام 


موضوعي في الفقه يشمل عدة آبواب ففهیه) . 


وبهذا لم يبق لي ما أقوله في الضوابط» وعليه ننتقل إلى عناصر القاعدة الفقهية وما تحويه 
من أمور الاستيعاب واطراد وأغلبيةء وتجريد وإحكامء وكذلك العلّة وما يتبعها. 


عناصر القاعدة الففقهيك: 

المقصود بعناصر القاعدة الفقهية هی تلك المقوّمات العلميّة الأساسية التى تتكوّن منها حقيقة 
القاعدة وتكتسب منها ماهيتهاء وتلك هى الضوابط الذاتية للقاعدة الفقهية التى منها: 

أولاً: الاستيعاب: وهو کون القاعدة تشتمل على حم جامع لكثير من الفروع» وهو ما غُبِّر عنه 
في التعاريف السابقة بالانطباق والاندراج والاشتمالء ولا تكتمل حقيقة التقعيد إلا إذا كان هذا 
الاستيعاب من القوّة وشدّة السريان بحيث تنتظم به فروع كثيرة» ومسائل فقهية من أبواب شتى. 

وهكذا فاستيعاب الفروع عنصر من عناصر القاعدة الفقهية". 

ثانياً: الاطّراد أو الأغلبية: ورد الاظراد في اللفة بمعنى التتابع والاستمرار والجريان 
والاستقامة ۱۳ وفي الاصطلاح: «هو ما یوجب الخکم لوجود العلة وهو التلازم في الثبوت»(. 


(1) نظرية التقعید. 58. 

(2) الأصول والضوابط للنووي» 22؛ نظرية التقعید» 58. 
(3) المصدر السابق» 174. 

(4) المصدر السابق» 68 - 70. 

(5) لسان العرب. مادة: طرد. 

(6) التعریفات للجرجاني» 141. 
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ويين المعنیین اللغوي والاصطلاحی ي تناسب ملحوظ؛ لأنه إذا كان وجود الحكم وثيقًا بوجود 
العلة ارتباط تلا زم؛ أي أنه كلما وجدت العلة وجد الحکم؛ فهد ا هو عين التتابع والاستمرار والجريان 
والاستقامة. والاأصل في حقيقة القاعدة أن تکون مطردة؛ أي آنها تنطبق على کل جزئیاتها من دون 
الأصل في القاعدة. لکتها قد يَخْتَلِفْ فیها عنصر الاطّراد فتنتقل إلى مرتبة الأغلبية؛ أي آنها تنطبق 
على آغلب جزئیاها لا على کلها. 

والاطراد أو الأغلبية مرتبط بالاستیماب ارتباط تکمیل وتفسيرء فإذا لم يكن في القاعدة اراد 
ولا حْكْمٌ أغلبيٌ؛ فإنها لا تستحقّ حينئذ أن تکون قاعدة بالمعنی العلمي". 

ثالثاً: التجرید: معنی التجرید في القاعدة أن تکون مشتملةً على خکم مجرّد عن الارتباط 
بجزئية يصفها من غير أن يكون خاصًا ببعضها دون بعضء لأته إذا كان خاصًا بعين لجزئية 
ل« بموضوعها وعلتها؛ لم تضم له حينكد قاعدة. 

فالتجرید في اللغة معناه التعرية» والتعرية معنى خاص فما ذكرناه؛ لأن القاعدة الفقهية 
لا يكون فيها عنصر التجريد إلا إذا كان حكمها وثيقنًا بموضوع جزئياتها لا بذواتها. 

وفقدان القاعدة لعنصر التجريد؛ يجعلها تفتقد عنصر الاستيعاب أيضاً وإذا فقدت القاعدة 
عنصر الاستیعاب؛ جر ذلك إلى فقدان عنصر الاطراد أو الأغلبية نتلازمها كما تدم . 

رابعاً: إحكام الصیاغة: وآعني بهذا الاحکام أن تصاغ القاعدة الفقهية في آوجز العبارات 
وأدقهاء وأقواها دلالة علي الحكم الذي تشتمل عليه القاعدة. وينيغى أن تكون الألفاظ 
مُمْعِنَةَ في الشمول والعموم والاستفراق؛ حتى لا تنزل القاعدة إلى مرتبة الضوابط والحدود 


والتعريفات. 

وانعدام هذا الإحكام فى القاعدة يفقدها حقيقة التقعيد وماهيته؛ ذلك آن القاعدة الفقهية إذا 
صيغت في جمل او فقرة او اكثر من ذلك؛ n‏ التي هي جمع الفروع والجزئيات في 
حكم واحد 


0 يبق لنا قبل الدخول في كت ار واستئياط تدبا إلا توضيح ۵ المشقة والعلّة؛ 


(1) نظریة التقعید» 71. 
(2) المصدر السابق والصفحة ذانها. 
)0 المصدر السابق. 60 بت #77 
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المشفك: 

المشقَة - بالتحريك وتشدید القاف - اسر والعناءٌ الخارجان عن حدّ العادة فى الاحتمال". 
والمشقّة مثلاً تختلف في السفر باختلاف وسائل النقل والمواصلات؛ کما تختلف من مصدر إلى 
مصدر آخر لما يجده المس‌افر من تعب وعناء متباین ومتفاوت؛ فَإِنٌ المشقة التي تلحق راکب 
الحافلات الوثيرة المجهّزة بالمکیفات الهوائية. ووسائل التدفتة أو القطارات السريعة التي تسبق 
الصوت. أو الطائرات الواسعة المريحةء أختٌ بکثیر من المشقّة التي طحق المسافر العادي أو 
المسافرٌ الضارب على آکباد الابل في الصحراءء كما أن الأفراد المترفین لا ینالهم من المشقّة ما 
ينال غیرهم من المسافرین. 


العل4: 

معنی العلة لفة واصطلاحا: اسم لما یتفیّر الشي؛ بحصوله. أخذاً من العلة التي هي المرض؛ 
لأنّ تأثيرها في الحکم كتأثير العلة في ذات المریض". 

وأا العلة الشرعية فقد اختلف فى تمريفها الأصوليون من السنة والمعتزلة» على أقوال كثيرة أهمها: 

الأول: قول المعتزلة: إِنّ العلة هي الوصف المؤثر في الحكم ذاته؛ أي الموجب له. وهو مبنيىٌّ 
على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين. 

الثاني: وهو قول الفزالي: إِنّ العلة هي الوصف المؤشر في الحكم بجعل الله إياه مؤخرًا فيهء 
أراد الفزالي بتعريفه هذا أَنّ الوصف يوجب الحكم ويستلزمه عقلاً بعد جعل الله له مؤدُرًا فیه. فهو 
عين تعريف المعتزلة» فيكون باطلاً. 

الثالث: وهو قول الآمدي وابن الحاجب: أن العلة هي الوصف الباعث على الحكم» وقد فسر 
الباعث بِأنّهِ الوصف المشتمل على حكّمة تصلح أن تكون مقصودةً من الشارع من شرع الحکم. فليس 
فتاه أنه قد بعث الشارع وحمله على تشريع الحكم. 

الرابع: أن العلة هي الوصف المعرف للحکم؛ وهو قول الإمام الرازي وارتضاه الأرموي واختاره 
البيضاوي وآیو زید الد بوسي من الحنفية» وانتقده ندر الشريعة في توضيحه بِأَنّه غير مانع لشموله 
العلامة. وهي: ما یعرف به وجود الحکم من غير أن یتعلّق به وجوده ولا وجوبه مع أن بینهما فرقاء 
وهو أن الأحكام بالنسبة إلينا مضافة إلى العلل. كالملك نی الشراء والقصاص إلى القتل"*. 


(1 معجم لغة الفقهاء محمد رواس قلعجي» 1 . 
(2) الحاصل من المحصول للأرموي. 863/2؛ الأدلة الاجتهادية. لابراهیم الكندي» 118. 
(3) الحاصل من المحصول للأرموي» 863/2. 
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من شروط العلة: 

1 - الوصفية: أن تکون وصمًاء فلا يصع أن یکون اسم الجنس علَّة؛ لأن الأحكام تبنی على 
الأوصاف لا على الذوات. 

2 - يُشترط في الوصف الجامع بين الأصل والفرع استطاعةٌ العقل إدراگه. 

3- أن يكون هذا الوصف ظاهرّاء فلا يجوز التعليل بالخفيء. وهو الذي لا يدرك بحاشة من 
الحواس الظاهرة؛ لأن العلة معرّفةً للحكم الشرعي الذي هو خفيٌ. 

4 - أن يكون هذا الوصف منضبطا؛ أي يستوي بالنسبة له جميع الأفرادء وذلك كالسفر فَإِنّه 
علّة في قصر الصلاق. والسفر وصفٌ منضبط؛ لأن له حقيقة لا تختلف باختلاف الأفراد 
والأحوال. 

5 - أن يكون هذا الوصف مناسباً للحکم. کالقتل العمد بالنسبة لایجاب القصاص: 

6 - ألا تکون العلة مثبتةً حُكْماً في نوع یخالف النط أو الاجماع". 


الفرق بين العلة والحکمة: 
فالعلّة هي: الوصف الظاهر المنضیط الذي بني الحکم عليه وژبط به وجودًا وعدمّاء فیوجد 
الحكمٌ بوجوده وینعدم بعدمه. 
آمّا الحکمة فهي: الباعث على تشریع الحکم. والفاية المقصودة منه. وهي المصلحة التي 
قصد الشارع بتشریع الحکم تحقیقها أو تکمیلها. أو المفسدة التي قصد الشارع بتشریم الحکم 
درآها و كيتيا 


وأما الفرق بين العلة والسبب: 

فهو آنهما عند بعض الأصوليين متباینان. فالسبب يختصٌ بما لیس بيه وبين الحکم مناسبة 
وأمّا العلة فهي الوصف المناسب لتشریم الحکم. فالسفر على هذا الرأي علة لجواز القصر ولیس 
سبباً له» وزوال الشمس سبك لصلاة الظهر ولا ُسقّی عله ها“ 


(1) الأدلة الاجتهادية. لابراهیم الكندي» 110 - 115. 
)2( المصدر السابق والصفحات ذاتها. 
)0 المصدر السابق» 118. 
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وم عند جمهور الأصوليين فالسيب عم في مدلوله من العلّة فك نش عله وليفن کل 


طرق استخراج واستنباط القواعد: 

بعد تجوالنا في القواعد الفقهية والتعریف لها وما تمّ ذكره من الضوابط والفروع؛ یصل بنا 
البحث إلى كيفية استخراج هده القواعد من منایعها الأمتاسية وهي: الکتاب» والسنة» وغیرهما من 
مكمّلات آسس هذا الشرع القويم. 

وذلك يعني عملية التواصل التي يتبعها الفقيه إلى تقعيد القاعدة الفقهية والطرق المتبعة في 
ذلك» وهذا كله يمكن أن نتلمّسه من خلال التعريف الاصطلاحي السابقء وهو عبارة عن: «حکم 


الاطراد أو الأغلبية». 

اول ما یلا حظ على هذا التعريف بعد إمعان النظر فيه؛ أن تفهم أن القاعدة الفقهية يبحث 
عنها في مظائهاء وتستخرج من الأدلّة الشرعية باعتبارها حُكمًا شرعيًا كليًا؛ لأنَّ المحلّ الذي يُنتزع 
متك الحكم الشرعي ویستقی مله هو الدلیل الشرعي المتمتل في: الکتاب» والسنة» والقياس» وغير 
ذلك. 

ومما يُلاحظ في التعريف السابق؛ أن القاعدة الفقهية باعتبارها حكمًا شرعيًا مُستتنبَطًا من 
دليل شرعيٌ؛ هي موضوعة بالكمالية والانطباق على الجزتيات اطرادًا أو غالبّاء ولا سبيلَ إلى معرفة 


فعن طريق الاستقراء نستطيع العلم بكلية الحم والتحققّ من انطباقه على الجزئیات» وعن 
طريق الاستقراء نتأكَّدٌ من أنَّ انطباق الحكم الكليٌّ على جزئياته هو على جهة الاطّراد أو على جهة 
الأغلبية؛ لاس الاستقراء فيه يكون تامّاً؛ فيكون الانطباق حينئذ مظّردًاء وقد يكون ناقصًا؛ فيكون 
الانطناق حتفن اعت 

وبهذا يتّضح لنا بِأنَّ طرق التقعيد الفقهي وما له من مسالك؛ يتبعها في الوصول إلى القاعدة 
الفقهية عن طريق الاستنباط والاستقراء. 

لان القاعدة تتکون من شيئين أساسسيية: هما: الحكم الكليٌ؛ وما یحویه من جزئيات مندرجة؛ 


وعليه فالسبيل إلى العلم بالحكم الكلىٌ هو الاستنباط وبالاستقراء يتم العلم بما في الحكم من 


(1) قواعد الفقه الإسلامي» 78. 
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جزئیات مندرجة ومنتظمة فيه ولكي تتضح لنا الصورة ویتم الفهم؛ فلا انار من توضیح کل من 
الاستنباط والاستقراء باعتبارهما مسلکین للتقعید. 


أولاً: الاستنباط: 

الاستتباط لغة: يعني الاستخراج. وأصله من التَّبَط ‏ بالتحريك -» وهو الماء الذي یخرج من 
البتر أَوّل ما تحفرا"» ثم استعمل في استخراج الشيء من مأخذه» سواءٌ كان ذلك في الحسیات 
كاستخراج الماء من البثر» أو في المعنويات کاستخراج المعاني من النصوص. 

غير أَنَّ الاستنباط حينما يُستعمل في المعنويات یکونْ مجارًا من قبل الاستعار. فصار الاستنباط 
بمعنى: التفسير والتبیین ". 

الاستنباط اصطلاحًا: أَمّا في الاصطلاح فهو كذلك لا یبعذ كثيراً عن دائرة المعنى اللغوي 
فقد عرّفه الجرجاني بأنه: «استخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن وقوّة القریحة)"". 


ولا بدّ من التنبيه إلى أنَّ دائرة الاستنباط التي تهنا هي محدودة في الاستنباط الفقهی وعليه 


۴ ۴ 


2 


فهو عبارة عن استخراج للأحكام الشرعية من مصادرها بواسطة القواعد الأصولية التي تُمَعُدُ عملية 
وأصلٌ الاستنباط في حدود دائرته هذه أَنْ يكون من النض, فإذا كان الحکم الشرعي قد توصّل 
إليه الفقیه عن طریق القیاس أو الاستصحاب أو الاستصلاح. أو غير ذلك من الأدنّة؛ سمي ذلك 
اناد 
فالاستنباط ادا مصدره الأول الذي ينتهي إليه الأخذ والاستخراج هو النش؛ 
الاستخراج أو الأخدّ قد یکون بطريقة مباشرة. وقد یکون بطريقة غير مباشرة. 


وهکذا فالمسك الأوّل لایجاد القاعدة الفقهية هو الاستنباط الذي وضع له الفقهاء والأصولیون 


لا أن هذا 


1 


قواعد لنوية وقواعد في الآدلة کقولنا: «الأمر یفید الوجوب)۰ و«النهي یفید التحریم»؛ و«مفهوم 
المخالفة حه و«النکرة في سیاق النفي تفید العموم». 

فهذه القواعد الأصولية بأنواعها كلّهاء هي عُدَّةُ الفقيه في تقعيد القواعد الفقهية واستنباط 
أحكامها الكلية. 


6 فسان الفرت فادة: شط: 

تا التخرير والتتويز لابن عاشون: 141/5 
(3) التعريفات للجرجاني. 22. 

(4) نظرية التقعيد الفقهيء 80. 


< 
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ثانياً: الاستقراء: 


الاستقراء في اللغة: هو التتيّعٌ من قَرَيْتُ البلاد واستفْرّيتها إذا تتبّعتهاء وخرجت من آرض إلى 
أت لقا 
وفي الاصطلاح: عرفه الغزالي بأنه: «عبارة عن تصفح آمور جزئية لتحکم بخکُمها على أَمرٍ 
تما تلك الجزئيات»”. 
وجاء في تعريف آخر له: «الاستقراء هو أن تتصمّح جزئیات كثيرة داخلة تحت معئی کل حتى 
إذا وجدت حًا فى تلك الجزئیات؛ حكّمتَ على ذلك الكليٌ به»(. 
والملاخظ من خلال هذه التعريفات أنَّ الاستقراء لا يمكن إجراؤه إلا إذا كان عندنا حكمٌ واحد 
- سواء كان شرعيّاًء أو عقلياًء أو عادياً -» وجملةٌ من الجزئیات نريد اختبارها من جهة اندراجها فيه 
وللاستقراء مرتبتان: مرتبة يكون فيها تامّاء ومرتبة يكون فيها ناقصا. 
1 - فالاستقراء التام: هو أن يَثْبْتَ الحكمٌ في کل جزئيٌ من جزئيات الكليٌّء وهذا النوع لا يكون 
إلا هئ العقلیات» ويسمى: الاستقراء المنطقى» ويفيد القطع. 
2 - الاستقراء الناقص: معناه أن يثبت الحكمُ في الکلن لثبوته في آکشر جزتياته» وهذا هو 
المقصود عند الفقهاء“. 
وهكذا ننتهی إلى أن التقعيد الفقهيَ له مسلكان يعتمدهما الفقيهء وهما: الاستنیاط. 
والاستقراءء الاستنباط أولأء والاستقراء ثانياً. فالاستنباط يتم به الكشف عن الحكم والعلمُ به من 
حيث هو حكمٌ شرعیْ» والاستقراءً يتم به العلم بكلية ذلك الحكم وقاعديته'". وهذا يوصلنا إلى 
آنواع من التقعيد الفقهي. 


أصول التقعید أو القواعد الفقهية: 
التقعيد الفقهنٌ هو عمل علمي يقوم به الفقيه قصد تجميع شتات فروع الفقه ومسائله. وهذا 
العمل لا يأخذ یت وشرعيّته إلا إذا استند إلى الأصول والمصادر الشرعية» واستمدّ منها قاحه. 


(1) لسان العرب مادة: قرا 

(2 المستصفی: 51/1. 

(3) معیار العلم» 160. 

(4) نهاية السول للأسنوي» 114/3 
(5) نظرية التقعید الفقهي» 86. 
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والفقهاء المتقدّمون الذین اهتعوا بالقواعد الفقهية وال وا فیها بوجه من الوجوه. لم یجرّدوا 
الحدیث عن مصادره الشرعية» ولم یقژروا له ايا و فصلاً لبشط الان النظرية التي يُحَلَّلُ في 
ضوئها استمدادُ القواعد الفقهية شرعیتّها وحجيتها من آصولها. وكيفيةٌ ذلكء ولکتهم کعادتهم في 
تناول مثل هذه المسائل تناولاً مباشراً وبطريقة علمية تطبيقية. کانوا یعرضون القاعدةّ قبل تحلیلها 
وذکر فروعها الفقهية. وما فیها من شذوذ واستتناء» ویرجعونها إلى أصلها الشرعي من کتاب وسنة 
وإجماع وقیاس. 


وهذه القواعد لم توضع في الفقه الاسلامي هکذا اعتباطاً أو من دون دليلء بل لكل قاعدة 
دليلها ومصدر شوتها من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو المعقور". 

ولنفرض لكل نوع من هذه المصادر وما ات منه من قواعد. ويهذا نقف على ما یعرف 
بالقواعد التي استٌمِدّت بالنص, أو بالقياس» أو بالاستدلال» أو بالترجيح» وهي: 


أولاً: القواعد المستمدة بالنص: 
والمرادُ بالنص عند الفقهاء والأصوليين هو القرآن والسنة» وهذا النوع من القواعد له صورتان: 
1 - أن کرد الآيةٌ أو الحديث في تعبير موجز جامع دستوريٌ؛ فيكونٌ ذلك بالنسبة للفقهاء كلية 
تشريعية جاهذة لاع كايلة الك تا رعا اكا هضا قرا 
2- أن يرد النش الغرائ آو الحدية حاملاً اعاتا صالخا لکثیر من الفروع والجزئیات 
فيعمد الفقهاء إليه ويستنبطون منه قاعدةً أو قواعن كلية. 
هم صحسور ره > . رمع ح داشا م۲ 
فقوله تعالى: خل العفو وم بالف وَأعَرِض عن الجتهليت 5 [الأعراف: 99]. 
هذه الآية الكريمة على وجازتها وقلّة کلماتها؛ تتضمن كلية تشريعية کبری» بل ۳ تستطيع أن 
تجعل كلَّ كلمة منها كلية قائمة بذاتها. 
قال القرطبي في تفسيرها: «هذه الآية من ثلاث كلمات تضمّنت قواعدٌ الشريعة في المأمورات 
5 ا 5 35 کین 5 ااه 8 5 ی 
والمنهيات» فدخل هي قوله: © خذ العفو ۹ صله القاطعین؛ والعفو عن المذنبين» والرفق بالمؤمنين» 
وغیژ ذلك من أخلاق المطيعين» ودخل في قوله: « وم العف 4؛ صلة الأرحام» وتقوى الله من 
الحلال والحرام» وغض الأبصارء والاستعدادٌ لدار القرار. وفي قوله: «وأعرض عن لكتهليت 1 
الحضٌ على التعلّق بالعلم» والإعراضٌ عن أصل الظلمء والتنرَّهُ عن منازعة السفهاء ومساواة الجهلة 
الأغبياءء وغيرٌ ذلك من الأخلاق الحميدة والأفعال الرشيدة»”. 


(1) نظرية التقعيد الفقهي» 89. 
(2) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» 344/7. 
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ضثلا قاعدة: «المشقة تجلب التیسیر» مصدرها قوله قائ راجتل غق الزن ین 
6 [الحج: 78]. 

اما القواعدٌ المستمدَّة من السنة فمنها قوله و «لا ضرر ولا ضرار». 

وقوله کی : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)2. 


ما الاجماع فقد مش له بقاعدة: «الاجتهاد لا بُنقض تم 


ثانياً: القواعد المبنية على القیاس: 


والقیاش هو آخصب وآوسع مصدر یرجع إليه الفقیة في المصادر العقلية. بل إنَّ عملية 


التقعید أو القواعدٍ الفقهية هي بذاتها عمليّةٌ قياسيةء ما دامت قائمةً في آساسها على الجمع بين 
المتشابه والمتناظر من الفروع والمسائل الفقهیة؛ ومن كَمَّ كان الفقهاء یرادفون أحيانًا بين القواعد 
اقا ا 
واا = 


نیت 


(1) 
(2) 


ومن أمثلة القواعد الفقهية بالقیاس: «ما حَرمٌ استعماله حَرُّمَ انخاذه»؟. 

کذلك قاعدة: «ما حَرْمَ أخذه حَرْمَ إعطاؤه» . 

ومن فروع هذه القاعدة: 

.لا شیر اسم آن حي بح 1ل 110 TE EOE E‏ فرعاسن مه 
اعطاوه". 

- لا يجوز للمسلم أن يستأجر المفئین؛ له أجرة المفتّي لا تحل له فکان إعطاؤه له حرامًا 

أيضا. 


= .وفكلة اكز امير آنا 


ووضّحها الشيحٌ الزرقاء بقوله: «المراد بالبرهان؛ الأدلةٌ المثبتة التي تسمّى البينات؛ أي أن ما 
لدى القاضى فى مجلس القضاء تال هرمن الحوادث أو نتاكجها الشرعيةة؛ تعتير أمراً واقعاء 


رواه ابن ماجه في الأحكام. 

رواه النسائي. 

الأشباه والنظائرء للسيوطي» 71. 
المصدر السابق» 102. 

المصدر السايق والصفحة ذاتها. 
المصدر السايق والصفحة ذاتها. 
المصدر السايق والصفحة ذاتها. 
المصدر السايق والصفحة ذاتها. 
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کانه محسوش مشاهد بالعيان» فيُقضى به اعتمادا على هذا الفوت» وان كان هناك احتمال أو خلافه 
بسبب من الأسباب. 

ومن فروع هذه القاعدة: جوا الحكم بقراكن الأحوال إذا آفادت علمًا أو ظثّاً غالبّاء ولم 
تخالف نضًاً©. كإخبات حد الشرب بطريقة الرائحة. 

والحكم بقرائن الأحوال يمكن أن يكون في الأموال والحدود والأبدان وغيرها من حقوق الله أو 


حقوق العباد“. 


وقاعدة: «الثابت بالبرهان كالثابت بالعیان». 


القواعد الفقهية المبنيّة على الاستدلال: 
الاستدلال في اللفة: هو طلب الدلیل. آي هو الذي يدل على الطریق". 


وفي الاصطلاح یطلق على آربعة آنواع: 

1 - الاستدلال بمعنی إيراد الدلیل من قرآن وستَةٍ وقیاس وغیر ذلك“ . 

2 - الاستدلال بمعنی یراد الدلیل الذي لیس نضأاً ولا ٍجماعّا ولا قیاسا". 

3- الاستدلال بمعنی الاستصلاح"". وهذا الاطلاق قد ورد على ألسنة کثیر من الفقهاء 
والأصوليين'”. 

4 - الاستدلال بمعنى الأقيسة التي ليست من قبيل قياس التمثيل. وقياس التمثيل هو القياس 
الأصولي الذي یسمّیه علماءٌ الأصول بالقياس الشرعيٌء أو هو: إلحاق فرع بأصل في 
الحکم الشرعيء بمساواتهما في اليلة: 


(1) المدخل الفقهي العام 1055/2. 

(2) مشال ذلك أن يوجد رجل مع امرأة أجنبية في لحاف واحدء وهما يتحركان ويضطربانء فهذه القرينة لا يثبت بها الزناء رغم 
قوتها لافادة العلم» إلا أن يقر الفاعل أو يشهد عليه أربعة عدول باتهم رآوا ذلك منه في ذلك فيها. 
نظرية التقعيد الفقهي. ص 141. 

09 نظرية التقعيد الفقهي» ص 141. 

(4) ورد في مجلة الأحكام العدلية» في المادة 75. 

(5) مختار الصحاح» ص 229. 

(6) الإحكام للآمديء 175/3. 

(7) المصدر السایق والصفحة ذانها. 

(8) سیتم توضیحه فيما بعد. 

(9) نظرية التقعید الفقهي. 150. 


< 
الفروق بين القواعد والضوابط الفقهية (i‏ د. عيسى امحمد البجاحي 119 
١4‏ 


والقیاس بالاستدلال له صور عديدة منها: قياس العكس» وقياس الدلالة» والقياس الافتراني» 
ويسمى نا اتقات ای ای تفس سا القياس ات ۱۳ 

والاستدلال بهذا المعنی تقسع دائرته وتضيق» وبحسب مذاهب الأصوليين في توسیعه وتضییقه» 
وذهايًا مع رأي الموشعین؛ فهو یشمل العدید من الأدلّة العقلية التي منها: 

۷ الاستصحاب. 

2 - شرع من قبلنا. 

3- قول الصحابي. 

4 الاستصلاح. 


25 ی ان 

6 - قياس العكس. 

7 قياس الدلالة. 

5 - القياس المنطقي بصورتيه. 

والاستدلال بجمیع صوره هذه ما عدا قول الصحابي ‏ ؛ راجغ إلى القیاس إذا نحن 
وسّعنا دائرتهء ونظرنا إليه نظرّا بعيدًا من دون التقيّد بالمعاني الحقيقية التي یفرضها الفقه 
التقليدي. 

فالاستصحابٍ هو الحْکُم على الشيء في الزمان الحاضر بنفس الحکم الذي ثبت له في 
الزمان الماضيء وهذا عمل قیاسی"". 

والقواعدٌ الفقهية التي بُنيت على الاستدلال کثیرة. وهي تتفرّع إلى ما فُعُدَ منها بالاستصحاب 
وما فد منها بباقي آنواع الأقيسة التي سبق ذکرها. وهي كالآتي: 


أولاً: القواعد الفقهية التي كانت بالاستصحاب<) 

والمرادُ بکون الاستصحاب مصدراً للتقعید الفقهی؛ أي أن الفقية قد يعمد في عمليّة التقعید 
أو استخراج القاعدة إلى فكرة الاستصحاب ومنهچه. فيكونٌ بذلك قد حكم على جُمْلَةِ من الفروع 
والجزئيات بحكم شرعىٌ واحد» ومرجعه فى ذلك الاستصحات. 


(1) من أراد التوسع فلتنظر نظرية التعقيد الفقهي. صفحات 151 وما بعدها. 
)2( المصدر السايق» 1-3 ليس المقصود هنا بالقياس قياس التمثيل. 
(3) المصدر السابقء 197 
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ومثالنا في ذلك: لو اذعت الزوجةٌ على زوجها عدم وصول النفقة المقدّرة إليهاء وادّعى الزوج 
الإيصال» فالقول قولها بيمينها؛ لأنَّ الأصل بقاؤها بعد أن كانت خابتة بذمّته. حتّی يقو على خلافه 
دليلٌ من بيّنة أو نگول . 

ومن القواعد التي أصلها الاستصحاب: 


«الأصل فى الذمّة البراءة»”. 

ومن فروع هذه القاعدة: 

إذا اذّعى شخض أنَّ له على خر ديناً؛ فان ذلك لا يثبت في حقٌ المدَّعَى عليه إلا بإقراره أو 
بِيّنة المدّعي؛ لأن الأصلَ في ذمّة الم خی عليه البراءة من کل دين» فَيَنْتَصْحِبْ هذا الأصل إلى أن 
برد دلیل بخلافه . 


ثانياً: القواعد الفقهية المبنية على الاستصلاح: 

الاستصلاخ عند الاصولیّین والفقهاء هو بناءٌ الاحکام الفقهية على مقتضی المصالح المرسلة» 
والمرادٌ بالمصالح المرسلة: المصالح المطلقة التي لم يَرِدْ في الشرع نش باعتبارها ولا بإلغائها“. 
تحت کل واحدٍ منها فروع کثیرة؛ وذلك لأنَّ الاستصلاح كما يتوصّلُ به الفقیه إلى معرفة الأحکام 
الجزئية للافتاء بها في الوقائع والحوادث كالأمثلة السابقة؛ فکذلك يتوصّل به إلى معرفة کلیات 
الأحكام» وتلك هي القواعد"". 


ومن القواعد الفقهية التي بناها الفقهاء على الاستصلاح: 
- «سدٌ الذريعة وفتحها منوط بالمصلحة»: 
الذريعة في اللفة: هي الوسيلة. 


والمراد بها عند الفقهاء والأصوليين هي: ما نُؤْصّل بها إلى مفسدة فتکون ممنوعة. أو إلى 
مصلحة فتكون مطلوبةء وبعبارة أخرى: هي ما يُتَوَصَّلُ بها إلى الأحكام الشرعية. 


(1) الأشباه والنظائر للسيوطيء 39؛ الأشباه والنظائر لابن نجيم» 64؛ مجلة الأحكام العدليةء المادة 8. 
(2) نظرية التقعيد الفقهي» 150. 

(3) المصدر السابق؛ 167. 

(4) المصدر السابق: 168. 

(5) المصدر السابق؛ 169. 
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فمن الوسائل ما تفضي بفاعلها إلى المحرّم أو المكروه؛ فيكونٌ سدَّها واجباً. 

ومن الوسائل ما تفضي بفاعلها إلى الواجب أو المندوب؛ فيكونٌ فتحها واجباً أو مندویا". 

وهذه القاعدة تتفرّع عنها قواعد فقهية عديدة منها: 

«ما يفضي إلى الحرام حرام». 

«ما يفضي إلى المكروه مكروه». 

«ما يتوقّف الواجب على فعله فهو واجب». 

وهذه القاعدة هي بمعنى قولهم: «ما لا يت الواجب الا به فهو واجب». 

ومن فروع هذه القاعدة: 

- أصل البيع الإباحةٌ لكن إذا تعلّق بأمر اضطر إليه المسلمون؛ فإنه يصير في حقّ البائع واجباً. 
- النكاح مبا وقيل مندوبٌ» لكن الذي لا ينفك عن الزنا إلا به وكان قادرًا عليه؛ فهو واجبٌ 


عليه. 


- تحصيل العلوم الشرعية واجبٌ على المسلمين على الكفاية؛ لأنّها وسيلةٌ إلى الحفاظ على 
الشردفة . 


خالثا: القواعد المبنية على قياس الاستدلال: 

تمت الاشارة إلى أن قياس الاستدلال يشمل الأقيسة التي ليست من قبيل قياس التمثیل. كقياس 
العکس» وقياس الدلالة وغيرها. 

والفقهاء قد نش طوا كثيرًا في التقعيد بهذه الأقيسةء حتى إنَّ جزءا مهما من القواعد التي 
دوّنوها هو من قبيل القواعد التي بنيت على قياس الاستدلال» وهو يكشف عن مدى عمق وسَعّة العقلية 
الفقهية الإسلامية» وما وصلّث إليه من نضح واكتمال في إطار تعميق البحث الفقهي وتأصيله. 

والقواعدٌ المبنيةٌ على قياس الاستدلال معناه أنَّ الفقهاء قد يتوصّلون إلى أحكام» لكن عن 
طريق إجراء قياس العكسء أو قياس الدلالة» أو غيرهما من صور قياس الاستدلال. 

ومن القواعد المبنية على ذلك: 

- إذا قال لزوجته: أنت طالق نصف تطليقة لزمه الطلاق؛ لأنَّ الطلاق لا يتجزاً. 


(1) نظرية التقعيد الفقهي» 174. 
(2) الفروق للقرافي. 33/2. 
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وقاعدة: «سقوط المقصد يستلزم سقوط الوسيلة)!". 

هذه القاعدة واسعة تشمل ما لا يُحصى من فروع الشريعة؛ لأنَّ أحكامٌ الشرع متعلّقة بأفعال المکلفین. 

ومن فروع هذه القاعدة: أَنَّ السعي إلى الجمعة واجب؛ لأنّه وسيلة إلى الواجب وهو الجمعة 
لكن المسافر والمریض تسقط عنهما الجمعة. ظلزم سقوط السعي إليها. 

ومن فروعها کذلك: أنَّ الکذب حرامْ؛ لافضائه إلى مفاسد جسیمة» لکن إذا كان فيه إنقاذ 
نفس من الهلاك. فن المقصد الأول يسقط اعتباژه. ویسقط به اعتبار الوسیلة؛ لأنها تنقلب إلى 


وسيلة تفضي إلى مصلحة . 


رابعا: القواعد الفقهية التي يعمل فیها الترجیح: 
الترجیح: هو تفلیب آحد الدلیلین وتقویته. والعمل به من دون الآخرء وهو کالاتي: 
الترجیح لغة: التمکین والتفلیب والتفضیل» یقال: رجحت الشيء إذا فضّلته وفَوَّيْته2. 
وفي الاصطلاح: هو تقويةٌ آحد الدلیلین المتعارضین على الآخر للعمل به. 


والترجيحٌ سبَبّةَ التعارض بين دلیلین. 


حقيقة التعارض: 

التعارض في اللغة تفاعل من الغرض - بضم العين ‏ وهو الناحية والجهة:؛ كأنَّ الكلام 
والتعارض يقف بعضه في عرض بعضء فيمنعه من النفاذ إلى حيث وجه . 

وقي الاصطلاح: هو اقتضاء آحد الدليلين خلاف ما يقتضيه الخر. 
في الظاهرء ولا يكون الآخر كذلك إلا إذا اعترض أحدهما طريق الآخر بحيث لا يتّجهان وجهة 
واحدةة وإضافتة التفارض الأكل ابا هن من ناب المجاة؛ لآن الأوؤليى فى حد ذانها غير تفارک 
وإنما ينشاً التعارض بينهما في عقل الفقيه الناطق بها. 


ta 


(1) نظرية التقعید. ص 183. 

(2) المصدر السابق والصفحة ذانها. 
(3) مختار الصحاح 254. 

(4) نظرية التقعید. ص 572. 

(5) المصدر السایق والصفحة ذاها. 
(6) المصدر السابق والصفحة ذانها. 
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والقول بتعارض الأدنّة ذاتها يَلرّم منه القولُ بتناقض الشريعة واختلافهاء وهذا يفضي إلى 
القول بتعدّد مصادرهاء وهو محال؛ لان مصدرها واحدٌ هو اللّه تعالى. 

وقد اتفق الققهاة علی أن لا اختلاف فیها ولا تناقض ولا فار وإذا جد شي؛ من ذلك 
في نصوصهاء فانما منشاه يرجع الیئ فيم الفقهاء وإدراك المجتهدين لهاء فَهُم في ذلك متفاوتون 
تفاوت مداركهم وقدراتهم العقلية. 


أسباب التعارض : 

سبق وأَنْ ذكرنا أنه لا تعارض في الشريعةء وان ظهر لأحد فأسبابّه ترجع إلى آمور ثلاثة: 

الأول: ما يرجع إلى جهة النقل: 

وذلك أن الدلیلین المتعارضين قد يكونٌ تعازضهما بسبب ان في آحدهما اختلالاً في سنده 
ورواته مِمًا بجعلة آ عون ولا يدرك ذلك الفقيه المجتهد» فيعتقد اهما متعارضان كذلك. 

الثاني: ما يَرجع إلى جهة الد لالة: 

وذلك أنَّ النصّ الشرعيّ قد يكون قطعيّ الدّلالة» وهذا لا مجال فيه للتعارضء وقد يكون ظنيّ 
الدّلالة وهذا مَجَالٌ واسمعٌ لاختلاف الفقهاء من جهة. ولنشوء تعارض الأدلة في عقولهم واهتمامهم 
من جهة ثانية. 

الثالث: ما يرجع الئن النسخ: 

وذلك أن الدليلين المتعارضين في الظاهر قد يكون تعاژضهما بسبب أنَّ أحدّهما ناسح للآخر؛ 
لأنّه متأَخْرٌ عنه وُرودّاء فيكونٌ من لم يعلم ذلك من الفقهاء معتقدّا آتهما متعارضان. 

وقد جمع ابن القيم هذه الأسياب الثلاثة فى تعقيبه على حديثين متعارضين فى الظاهر فقال: 
«ونحن هرل لا هارن بحمد الله بین آحادیثه الصسحيحة. فاذا وقع التمارض؛ اا أن يكين اح 
الحدیئین ليس کلامّه بء وقد غلط فيه بعض الرواة مع کونه ثقة کیت فالثقة یفلط. أو يكونٌ 
التعارض في فهم السامع. لا في کلامه كَل . اما حدیتان صحیحان صریحان متناقضان من کل 
وجه» وليس أحدهها بناسخ للآخرء فهد ا للا بوجد أصلاً)(۲. 

ذلك ما كان فيما یخصٌ التعارض. وبهذا يعود بنا الحديث إلى الترجيح. 

فالترجيح كما يكون رجوعًا إليه في الأحكام الجزئية؛ فإِنَّ الفقهاء يهرعون إليه في الأحكام 
اة :وتا هو ارا ك م ا ن مار ا اة اة 


© زان المعاده 112/0 
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ولتوضيح ذلك نسوق السؤال الذي سئل به عثمان بن عفان دنه عن الجمع بين الأختين بملك 
اليمين فأجاب: «أحلّتهما آية وحدّمتهما ای ويقصد بذلك قوله تعالى: « أو ماملکت یسم 
موم بدو م۶ 5 5 ۳ ۳ رع موی م 7ض 
فم عير لت 4 [المؤمنون: 6]. ویرید بالآية التي حرّمتهما قوله تعالی: #وأن تَجَمَعُوا ب 


Fd‏ ده 


لسرا بد ر ہے 
ألْأْخْسَيْنِ !لا ما قد سلف ‏ [النساء: 23]. 


فقد تعارض حكمان هما الجل والجژمة - بتعارض دلیلیهما - في جزئية واحدة» وهي الجمع 
بين الأختين بملك اليمين”. والفقهاء يرجّحون هنا آية الجرمة على آية الجلٌ؛ لأنّها الأحوط؛ ولان 
الصحابة والسلف الصالح كانوا على عدم الجمع. 
والسؤال الذي قد يطرح نفسه فيما يخص الترجيح هو: إِنَّ الترجيح ليس دليلاً شرعيًا للأحكام 
والجواب عن ذلك: إِنَّ الترجيحَ لم يكن دليلاً بذاته على الأحكام الشرعية الجزئية. وكلَيّهاء 
فَإِنَّ العمل به واجب» ووجوبٌ العمل به دليل على شرعيته وحجيته. 
والدليل على وجوب العمل به هو إجماعٌ الصحابة والسلف على نم إذا تعارض عندهم دليلان 
في مسا ند واحدة رجّحوا آغلبهما علی الظنٌ» وعملوا به دون الآخرء ولم تقل عن أحدهم آنه خالف 
هذاء فكان عملهم بالراجح من الدليلين المتعارضين إجماعًا منهم". 
وممًا جاء عنهم في الترجيح: 
- ترجيحهم خبرٌ عائشة في وجوب الغسل من التقاء الختانين» على خبر أبي هريرة الذي جاء 
فيه: «إثما الماء من الماء». 
- ترجيحهم ما روت عائشة من أنَّ النبي یل كان يصبح جُنبًا وهو صائم. على ما رواه 
أو هريرة من قوله علد : «من أصبح جنبًا فلا صوم له». 
وما ند کره في هذا الترجيح: 


لریّه ودینه. 


(1) الاحکام لابن حزم 845/5. 
(2) المقصود بذلك الجمع بینهما للوطء. 
(3) نظرية التقعيد» ص 193. 
)4 المصدر السابق» ص 194. 
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ما الأمر الثاني: وهو التخلّي عما رواه أبو هريرة من قوله بيه : «من أصبح جنبًا فلا صيام 
له». وترجيځ ما ژوي عن عائشة من أنَّ النبيّ َيه كان يصبح جنبًا وهو صائم. فهذا فيه شيء من 
اللبس عند البعض» فالشخص ربّما يشتغل مع زوجته حتى يطلع عليه الفجر وهو لا يدريء فهنا امز 
مقبول» ويغتسل في حينه وينظر في أمره. 

وهذا يعود في النهاية إلى شيء من اللبس ما في المعنى أو غيره. 

و الصيغة التي وردت في هذا وحسب ما جاء في صحيح مسلم بشرح النووي""۰ عن عائشة وكا 
أن رجلاً جاء إلى النبخ 5 يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب» فقال: يا رسول اللّهء تدركني 
الصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ فقال له رسول الله بل : وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال: 
لست مثلنا يا رسول اللّه» قد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر. فقال: «واللّه إني لأرجو أن 
أكونَ أخشاكم لله وَأَعْلَمَكُم بما أتّمي). 

والذي يُفهم من هذا الحديث أنَّ النبي ی قد سبق له وأن آصبح جنيّاء وقام لحينه واغتسل 
وصامء ولا يمكن أن نفهم بأنّ رسول الله يك كان تعمّد الإصباح جنبًا وتمضي عليه صلاة الصبح. 
فهذا بحسب اعتقادي وبحسب الظاهر من الن غير واردء وهو الخطأ الذي وقع فيه كثير من 
الناس بان الرسول که كان يصبح جنبًا ولا شيء في ذلك. 


ا 


وأخذه الكثير حجَّةَ فيجامع آهله من آوّل اللیل ولا يقوم إلا في النهار حيث یفتسل ويصلّي, 
ومعظمهم يفعل ذلك إلى قبيل الظهرء فحاشا وكلا أن يكون هذا مبداً الرسول كَل وهو الذي جاء 
في قوله: «والله إني لأرجو أن أكونَ أخشاكم لله وأعلمکم بما أنّفي). وهو الذي ينبّه ويؤكّد على 
صلاة الصبح في وقتها وفي الجماعة. ويقول: إِنَّهها خيرٌ من الدنيا وما فيهاء فكيف يفرط فيها وهو 
آش هذه الأمة وخاطّة أنّ هذا الحديث وهو على صورحه التي ورد عليها يصعب أن نتخذه أو نسلّم به 
قاعدة من القواعد الفقهية التي نعتمد عليها في ترجيح كثير من الفروع والجزئيات والأحكام. 

ومما يرفض هذا الترجيح والاصباح جنبّاء ما جاء في الجامع الصحيح للربيع بن حبيب قوله: 
وعن أبي عبيدة عن عروة بن الزبير والحسن البصريء وإبراهيم النخعي وجملة من أصحاب 
وول الله كه يقولون: «من أصبح جنبًا أصبح مفطرّاء ويدرأون عنه الكفارة)2. 

ومما جاء في ذلك ما آخرجه البخاري بلفظه: «كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل 
ويصوم)'”. وما آراه في هذا بحسب ما جاء في مسند الربيع» وكذلك ما جاء في هذه القاعدة إذا 


(1] ج ض 224 
(3) مبارك الراشديء آبو عبيدة مسلم بن آبي كريمة التميمي وفقهه. 483. 
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تعارضت العزيمة والرخصة قُدّمت العزيمة على الرخصة. فتقديم العزيمة على الرخصة أحوط من 
الرخصة في هذاء عملاً بالاحتياط الشرعي. 

فكذلك تقديم الفسل على الإصباح جنبّاء هو أفضل وأحوط. 

وقد يكون هذا مما اختلف فيه الفقهاء. ولكل زأية وخ" . 

«قاعدة إذا تعارضت العزيمة والرخصة قُدّمت العزيمة»: 

فالعزيمة: ما شرع ابتداء على وجه يعم المكلّفين في الأحوال العامّة. 

والرخصة: ما شرع من الأحكام في أحوال خاصَّةٍ كاستباحة فعل المحرّم عند الضرورة؛ 
وتا خرف الواجب عت العشفة والحرجا". 

ومعنى القاعدة: أنَّ المكلّف إذا اجتمعت عليه في حالة واحدة عزيمة ورخصة. فَإِنّهِ يرجح العمل 
بالعزيمة على الرخصة عند بعض الفقهاء» ويرجّح العمل بالرخصة عند البعض الآخر. 

واختلافهم هذا في أصل القاعدة يثبت عليه اختلافهم فيما يندرج فيها من الفروع". 

وهذه القاعدة ترادف قول الفقهاء: «إذا اجتمع الحظر والإباحة كان الحكم للحظر». ومعناها 
أن الشيء ذا كان حلالاً باعتبار» وحرامًا باعتبار آخرء فإِنه يُمَلَثِ فيه جانك الحرمة على جانب 
الحليةء عملاً بالاحتياط الشرعي؛ لأنَّ ترك المحرم أولى من فعل المباح الذي يجرٌ إلى فعل 
المحرم. 

ونختتم هذا البحث بذكر القواعد الفقهية الخمس التي سبق وأن أشرنا إليها في بداية هذا 
الموضوع» والتمثيل لها ببعض الفروع. 


أولاً: قاعدة «اليقين لا يزول بالشك 

فهذه القاعدة أصلٌ شرعئيٌ عظيم» يندرج تحتها ما لا يُحصى من الفروع الفقهية في أبوابه 
المختلفةء من عبادات ومعاملات وأحوال شخصية وعقوبات وأقضية. 

وما جاء في هذه القاعدة عن السيوطي أنهاء «تدخل في جميع آبواب الفقهء والمسائل 
المستخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وآکثر»"". 


(1) وهذه القضية يطول الحديث فيهاء وقد نأتي بها في حديث مستقلٌ عن هذا البحث إن شاء اللّه. 
(2) نظرية التقعيد الفقهي. 625. 

(3) المصدر السابق والصفحة ذانها. 

(4) الأشباه والنظائر للسيوطي» 108. 
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وأساس هذه القاعدة الحديث النبوي: (إنّ الشيطان ليأتي أحدكم وهو في الصلاة فينفخ في 
الیتیه» فلا ينصرف حتى يسمع صونًا أو يجد ريحًا)'". 

جاء في كتاب الجامع لابن بركة: «ومن تيقّن طهارة ثم شف فلم يدر أحدّتٌ أو لم يُحدث» فهو 
على طهارته» والدلیل على ذلك أن اليقين لا يرتفع بالشك؛ لأنّه يقن بعلمه». 

ومن الفروع التي أوردها ابن برکة عن القاعدة السايقة: 

- «من نام متّكنًا فلا ينتقض وضوؤه ما لم يكن مضطجفا»". 

وحجّته أن الطهارةً على يقين» والحديثٌ الذي يوجب إعادة الطهارة هو: (إنما الوضوء على من 
نام مایا از وقد صم عنه کل أنه اتکاً على يده نائمًا حتى نفخ فقام فضا كار 

= إذا ولذت المرأة وبقي في بطنها آخز فليست بنفساءء ولا تدع الصلاة. قال او محمد: «ما 

لأنَّ الحاملَ عليها صلاة. والنفاس اسم لوضع الحمل»". 

وواقع الحال في مثل هذه الحالة. وبحسب ما أراه في هذاء فالنفاس واقع بسبب وضعها ولدها 
الأول ويترتّب عليها ما يجب على النفساءء أما نها حامل بما تبمّی في بطنها فهو لا يلغي ما ولدت؛ 
وما ترشب عليه من نفاس وما يتبعه من أحكام» حيث تقطع الصلاة بحسب حكم النفساء» وبعد أن 
تطهر تعود إلى صلاتها حتى تضع ما تبقى في بطنها من حملء واللّه أعلم. 


شاقیا: قاخده بالعادة محكمة 

المراد بالعادة في هذه القاعدة هو العرف بنوعيه اللفظي والعملي. 

فهي تعبُر عن مكانة العرف واعتباره في الشريعة الاسلامیة!؟. 

وس ددا لهذه القاعدة بقول الرسول ية : «ما رآه المسلمون حستا فهو عند اللّه حسن». 

ولو رجعنا إلى كتاب «التعارف» لابن بركة؛ لوجدنا فيه الكثيرٌ لمثل هذه الفروع مما جاء فيه 
عن العرف والعادة» وما يسكن إليه القلب مما يحدّثتٌ بين الناس من التعامل. 


(1) الجامع الصحیح للربيع بن حبیب» 106. 
(2) كتاب الجامع لابن بركة 322/1. 

(3) المصدر السابق» 326/1. 

© المنضة و السانق: والصتحة داهیا. 

(5) كتاب الجامع لابن بركة» 219/2. 

(6) المدخل الفقهي العام. 999/2. 
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خالثا: قاعدة «المشمّة تجلب التيسير, 


وهده القاعدة قفو من آسس الشريمة في جمیع المذاهب"» بما تمثله من سماحة الاسلام 


و 


ویسره. 


ومما اسيل به لهذه القاعدة قوله تعالى: ۶ بريد له کم اش ولايد بکم لر 4 
[البقرة: 185] وقوثه: ( وَمَاجَمَلَ مک لین من حرج 4 [السج: 78 وقول الرسول كَل : «إن له تعالی 
وضع عن أمتي الخطأ والنسيانَ وما استّكرهوا عليه». 

والمرادُ بالمشتة المنفيّة بالنصوص والداعية إلى التخفيف والترخيص بمقتضى القاعدة؛ إِنّما 
هي المشقَةٌ المتجاورّة للحدود العادية» آمّا المشقّة الطبيعيةٌ في الحدود العادية التي تستلزمها 
عادة أداء الواجبات» والقيام بالمساعي التي تقتضيها الحياة الصالحة؛ فلا مانع فیهال". 

ومن هنا يجب أنْ يُعلم أن قاعدة: «المشقة تجلب التیسیر» ليست مطردة ولا شحاف في کل 
حالات المشقةء بل ان التيسير منوط بما نصّت عليه الأدلّة الشرعية: الكتابُ والسنة والاجماع 
والقياس» وغیژها من الأدلة المعتبّرة شرعاء وما لم يُعتبر في الأدلة الشرعية سببًا؛ فلا يصع 
الترخس يد كلمن کل مق 5ه عملاه الهو ولا کل فیسیر سبیه النشفته اما الاه عجري علي 
القالت: 


وحصر بعض الفقهاء اتات التخفيف في سيعة اعات وهو مجملة في: السفرء والمرض» 
والاکراه. والنسيان» والجهل. والعسر» وعموم الیلوی» والنقص الطبيعي. 


ومما پندرج تحت هذه القاعدة: 


«الضرورة تقدر بقدرها»» وهي کالتخصیص للقاعدة الأمٌ؛ لأنَّ الذي يباح من المحظورات یکون 
بقدر الحاجة ولا يزيد. كما جاء في قول ابن بركة: «لیس للمضطر أن يأكل من الميتة حتی یشبع؛ 
لأنَّ الاباحة وردت له بسبب الخوفء فإذا زال الخوف ارتفعت الحاجة»"*. ومن اضطرّ إلى مال 
غيره؛ أكل منة قدر ما يزولٌ غنه الخوف» وعليه ضمان ما آکل ۳ 


(1) المدخل الفقهي العام» 991/2. 

(2) حديث مشهور؛ ولأهمية هذا الحديث في نظرية الإكراه وأحكامه» تمت دراسته من حيث قبوله ورده ودلالته وترجیحه» في 
موضوع رسالتنا في الدکتوراه» والتي كانت بعنوان «أحكام الإكراه في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي)؛ جامعة محمد 
الخامس» في المفرب. ولمن آراد الوقف على ذلك الرجوع إلى الجزء الثاني ما بين ص 53 و64. 

(3) المدخل الفقهي العام» 992/2. 

(4) كتاب الجامع لابن بركة» 77/2. 

(6 التضتر اسان 84/2 
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رابعاً: قاعدة «الأمور بمقاصدها, 

فقاعدة الأمور بمقاصدها تفید أصلاً من آصول الشریعة. حيث یتوقف علیها قبول الأعمال 
وردها. وصحتها وفسادهاء لأن النية والقصد هما الأساس في عمل الفرد. 

ومن الآيات التي يستند إليها في هذه القاعدة قوله تعالى: # وم ك َه ای 

له ان © [البينة: 5]. وقوله: وت ارم لطعام عل حَيَه مشا وبتيما وأ واس ۵ إن یتک له أكر > 

[الانسان: ۰8 9]. 

وکذلك قوله کل : «إنما الأعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوی 

قد یعتبر کثیر من العلماء أن هذا الحدیث هو الأصل في تلك القاعدة. وجعل وه ثلث العلم 
ومنهم من قال ربعه" 

ومن الفروع التي تعبر عن هذه القاعدة بحسب ما جاء في جامع ابن بركة «وجوب لحضار النية 
للطهارة وسائر العبادات بظواهر الأدلة التي ذکرناها»". 


خامساً: قاعدة ,«الضرر يزال» 

وهذه القاعدة آساشها الحديث النبوي: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»“ 

الضرر: الحاق مَفسدة بالغيرء والضرار: مقابلة الضرر بالضرر. 

وممًا يشهد لهذه القاعدة و قوله تعالى: ډو شوه ضرارا عدوا 4 [اليقرة: 231]» وقوله: 
« ولا بسا کات ولا سَهید 1 [البقرة: 282]. وهي نان لمنع الفعل اتختارن وترتيب نتائجه في 
التعویض المالي والعقوبة. 

نضها يفي الضرر نفياء فيوجب منعه مطلقاء ويشمّل الضرو الخاص والعام. 

والمقصودٌ بمنع الضرر نفیٌ فكرة الثأر المحض, الذي يزيد في الضرر ولا يفيد سوی توسیع دائرته"" 

وإلى هنا نكتفي بهذا القدر من هذا الموضوع الذي كان عن القواعد الفقهية التي تجوب خضم 
الفقه الاسلامن من شرقه إلى غربه. وأنا آعترف بأثني لم آعطه حقّه بسبب ضيق الوعاءین» وهذا 
لا يُمنع أن نجدّد شکرنا وامتناتنا في النهاية إلى من كان السبب في تلك المشارکة. 


ظلهم ا جمیماً حزيلٌ الشکر وللّه الفضل علی نعماگه. والحمد لله رب العالمین. 


(1) الجامع الصحیح للربیع بن حبیب. 
(2) الأشباه والنظائر للسيوطي. 

(4) رواه الحاکم والدارقطني. 

(5) المدخل الفقهي العام 978/2 
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قائمة المصادر والمراجع: 


المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الکریم» محمد فؤاد عبد الباقيء دار إحياء التراث 


العربي» بيروت. 

الفروق لشهاب الدين القرافيء» عالم الکتب بيروت. 

نظرية التقعید الفقهي د. محمد الروكي» ط1ء دار الصفاءء دار ابن حزم» بیروت. 
الأشباه والنظائر» لتاج الدین السبکي» ط1ء دار الکتب العلمية» بیروت. 

لسان العرب لابن منظور» دار صادرء بیروت. 

النهاية في غريب الحدیث والأثرء لمجد الدین آبي السعادات المعروف بابن الأثير. 
المدخل الفقهي العام» مصطفی آحمد الزرقای ط9. دمشق» 1968م. 

قواعد الفقه الاسلامي» د. محمد الروكي» ط1ء دار العلم» دمشق. 

کتاب الجامع» لابن بركة البهلوي العماني» ط وزارة التراث القومي» غمان. 
التعريفات للشریف علي الجرجاني. ط1ء دار الکتب العلمية» بیروت. 

معجم لغة الفقهاء» محمد رواس قلعه جي. ط1ء 1996 دار النفائس» بیروت. 

آجوية ابن خلفون» لأبي یعقوب بن خلفون المزاتي» تحقیق د. عمرو خليفة النامي ط1ء 
دار الفتح» بیروت. 

الكليات» لأبي البقاء آیوب بن موسی الكنوي» ط۰8 ۰1982 دمشق. 

الأدلة الاجتهادية. د. إبراهيم بن آحمد الكندي» ط1ء دار البیان» القاهرق 1999م. 
الأشباه والنظائر» لزين الدین بن ابراهیم المعروف بابن نجیم» ط1. دار الفکر. 
التحریر والتنویر» لمحمد الطاهر بن عاشور» الدار التونسية للنشرء 1984م. 
المستصفی من علم الأصولء لأبي حامد الفزالي» طبعة بولاق. 

الجامع لأحکام القرآن لأبي عبد اللّه محمد القرطبي, دار الکتب المصرية. 


مجلة الأحكام العدلية» ط5» 1968م. 
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مختار الصحاح» لمحمد بن آبي بكر الرازيء مطبعة البابي الحلبي. 
الأشباه والنظاتر في النحو لجلال الدين السيوطيء دار الكتب العلميةء 1984م. 
الإمام أبن حميدة مسلم بن ا كريمة وفقهه. مبارك الراشدي» طاء عمان. 


جامعة قاریونس. 

معيار العلم» لای حامد الغزاليء دار المعارف؛ 1961. 

نهاية السول في شرح منهاج الوصولء للأسنوي» مطبعة التوثيق» مصر. 

الإحكام في أصول الأحكام» لسيف الدين أبي الحسن الآمدي» مطبعة صبيح» 1968. 
زاد المعاد في هدي خير العباد. لابن قيم الجوزية» ط1ء 1996. 

مسند الربيع بن حبيب الأزديء مسقطء غمان» 1994. 

الأصول والضوابطء لأبي زكرياء يحيى النووي» ۰1988 بيروت. 

المنهاج الواضح في آصول الفقهه. لعبد المجيد الديباني ط1ء جامعة قاريونس» 
بنغازي. 


أحكام الإكراه في الفقه الاسلامي والقانون الوضعي» عيسى البجاحي, أطروحة دكتوراه 
دولة» جامعة محمد الخامس. المغرب. 
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القواعد الفقهية وأثرها في فقه المقاصد 


9 مصطفى بن حمو أرشوم 


باحث من الجزائر 


إن عل قواعد الفقه له مكانته الراسخةٌ بين غيره من سائر العلوم الشرعية. وتتّضح أهميته 
من خلال معرفة مزايا وسمات هذه القواعد وما يمكن أن ينتج من دراساتها من الفوائد؛ ولهذا فان 
ما نذكره من فوائد هذا العلم سيكشف لنا عن هذا الأمرء فمن تلك الفوائد: 

1 - آنها بطت الأمورَ المنتشرة المتعدّدة ونظّمتها في سلك واحد؛ مما يمكن من إدراك 
الروابط بين الجزئیات المتفرّقة» ويزود المطلع عليها بتصور سليم يدرك به الصفات 
الجامعة بين هذه الجزئیات» فهي كما قال ابن رجب: (ت 597ه): «نظم له منثور المسائل 
في سلك واحدء وتقيّد له الشوارد وتقرّب عليه کل متباعد»"". 

2 - كما أنها تمتاز بأنّ كلا منها ضابط يضبط فروع الأحكام العمليةء ويربط بينها برابطة 
تجمعها وإن اختلفت موضوعاتها وأبوابهاء وبذلك تسهل على الفقيه حفظ الفروع» وتغنيه 
عن حفظ أكثر الجزئيات كما قال القرافي (ت 684ه): «ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى 
عن حفظ أكثر الجزئیات لاندراجها في الکلیات»". 

لأنّ حف جزتيات الفقه وفروعه يستحيل أن یقدرّ عليه إنِسانٌء لكنَّ حفط القواعدٍ مهما کثرت 

يدخل تحت الإمكانء وإلى هذا المعنى أشارٌ الزرقاء بقوله: «لولا هذه القواعدٍ لبقيت الأحكامٌ الفقهية 
فروعاً مشَتة قد تتعارض ظواهرها دون آصول تمسك بهاء وتبرز من خلالها العلل الجامعق". 


)1 القواعد: اين رحب» ص 3. 
)2( القرافي: الفروق» ج3/1. 
(3) المدخل الفقهي العام: مصطفی آحمد الزرقاء فقرة 559 بتصرف. 
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3- ان فهم هذه القواعد وحفظها يساعدان الفقية على فهم مناهج الفتوى؛ ويطلعانه على 
حقناكق الفقية وماخلاة:: ويعيناه غلى اكتاب ملكة فقهية ق 2۳ ضير أمامه الطروق لدواسة 
آبواب الفقه الواسعة والمتعدّدة» ومعرفة الأحكام الشرعية» وتساعدانه على إلحاق أيّ فرع 
أو حادثة بالقاعدة التي تناسبها عن طريق الإلحاق والتخريج» وتمكنانه من تخريج الفروع 
بطريقة سليمة» واستنباط الحلول للوقائع المتجدّدة» وبه يكون الفقه الاسلامي جامعًا لما 
یحدث وسيحدث مستقبلاً من الحوادث والمسائل على ممرٌ الأزمان والعصور". 


قال السيوطي (ت911ه): (إِنّ فن الأشباه والنظائر (ويقصد به القواعد الفقهية) فن عظیم. 
يُطلع على حقائق الفقه ومداركه ومآخذهء وأسراره» ويتمهّر في فهمه واستحضاره. ويقتدر على 
الالحاق والتخریج» ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة. والحوادث والوقائع التي لا تنقضي 
على مم الزمان»*: 

ولذلك قال بعضهم: إِنَّ حكم دراسة القواعد الفقهية والإلمام بها على القضاة والمفتين؛ فرضٌ 
عین» وعلى غيرهم فرض كفايةٍ. 

4 - إِنَّ تخريج الفروع استناداً إلى القواعد الكلية یجتّب الفقية من التناقض الذي قد يترشب 
على التخريج من المناسبات الجزئيةء وقد نبّه القرافي إلى هذاء وذكر أن تخريجٌ الفروع 
على المناسبات الجزئية» دونَ القواعد الكلية سيؤدّي إلى أن تتناقض أحكام الفروع 
اف 

وقد نقل الامام تاج الدین السبكي (ت 771ه) عن والده قوله: «وکم من آخذ مستکثر في 
الفروع ومدارکها قد أفرغ جمام ذهنه فیها؛ غفل عن قاعدة كلية فتخبّطث عليه تلك المدارك. وصار 
حیران» ومن وقّقه الله بمزید من العنایة؛ جمَعٌ بين الأمرين فیری رأي العين». 

5 - ومن فوائد هذه القواعد أيضاً ما ذکره الشیخ الطاهر ين عاشور؛ نها تساعد علی إدراك 
مقاصد الشريعة؛ لأنَّ القواعة الأصولية تركّز على جانب الاستنباط» وتلاجظ جوانب 
التعارض والترجیح» وما شابه ذلك من القواعد التي لیس فیها شيء من ملاحظة مقاصد 
الشارع. آَمّا القواعد الفقهية فهي مشتفّة من الفروع والجزئیات المتعدّدة بمعرفة الترابط 
بینها. ومعرفة المقاصد الشرعية التي دعت الیها". 


(1) قواعد الفقه الاسلامي: عبد العزیز محمد عزام» ص 3. 
(2) الأشباه والنظائر: السيوطي» ص 6. 

(3) الفروق: القرافي 3/1. 

(4) مقاصد الشریعة: محمد الطاهر بن عاشور. ص 6. 


4۵ 
القواعد الفقهية وأخرها في فقه المقاصد «i‏ مصطفی بن حمو آرشوم 135 
4< 


ونظرًا لتوسع موضوع القواعد الفقهية وتشقب فروعه وكثرة مسائله؛ فقد حدّدت لنا إدارة 
الملتقى الموفّرة دراسة جانب من جوانبه؛ لبيان أثر هذه القواعد على فقه المقاصد؛ حتى تكُون 
هذه الدراسة مركّزة ومحدّدة في قواعد معيّنة تشتمل على مقاصد الشريعة دون غيرها؛ ولتکونٌ 
الدراسة مجدية ومفيدةٌ» ولا يمكن الوصول إلى آثار هذه القواعد في فقه المقاصد الشرعية الا 
بتحديد بعض المفاهيم والمصطلحات المتعلّقة بالموضوع؛ ولذلك ارتأيت أن أسلك المنهج التالي 
لبلوغ الغاية المرجوّة من هذا البحث: 

أولاً: تعريف القواعد الفقهية. 

ثانياً: تعريف مقاصد الشريعة. 

ثالثاً: علاقة القواعد الفقهية بمقاصد الشريعة. 

رابعاً: القواعد الفقهية المشتملة على المقاصد - ویطلق عليها: قواعد المقاصد ‏ . 

خامساً: آشر القواعد الفقهية على فقه المقاصدء وذلك بتطبيق تلك القواعد على الفروع 
والمسائل المختلفة. 


سادساً: خاتمة البحث. 


أولاً: تعريف القواعد الفقهية 
أ المعني اللغويٌ للقواعد: 

القاعدة: الأساشء وكلٌ ما یُرتکز عليه الشيء؛ فهو قاعدةء وتُجمع على: قواعد. وهي اڭ 
الشيءٍ وآصوله. حسّيًا كان ذلك كقواعد البیت. أو معنويًا كقواعد الدين ودعائمه"". 

ومنه قوله تمانی: 15 2 ا اا ا ر 127 


تو رودم ميو 
لله سشسنهم 


وعنته فونه ا مرح لماع 4 [النحل: 26]. 


ب - مدلول القاعدة اصطلاحا: 

عرف الفقهاء القاعدة بتعریفات اصطلاحية تعطي صورة واضحة للقارئ» ويُدرِك من 
خلالها دقّة أنظارهم وسَعَةٍ أفقهم في التدقیق والتفریق بين هذه القواعد وما قد یلتبس بها من 
الاصطلاحات الأخرى ك : الضابطء والنظرية الفقهية» ونحو ذلك. 


(1) المفردات في غريب القرآن: للأصفهاني» ص 409. 
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فعرّفها بعضهم بأنها: «قضيةٌ كلية منطبقة على جميع جزئیانها». 

وعرّفها بعضهم بأنها: «الأمرٌ الکلنْ الذي ينطبق علية جزئيات كثيرة تفهم أحكامّها منه»”. 

وعرّفها الزرقاء بتعريف دقيق وشامل بأنها: «أصولٌ فقهية كلية» في نصوص موجزة دستورية 
کے تتضمًّن ااا تشريعية عامّة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعاتها). 

ولك الندوي بعد ذكر التعريفات الاصطلاحية للقاعدة؛ علق عليها فقال: «... وفي ضوء تلك 
التعريفات والملاحظات حولها يمكن أن نعرّف القاعدة الفقهية بأنها: «حكمٌ شرعي في قضية 
أغلبية» یعرف منها أحكامُ ما دخل تحتها»؛ ذلك أنَّ القواعد الفقهية هي قواعد تحتوي على زمرة 
من الأحكام الشرعية من أبواب مختلفة» ويربطها جانب فقهيٌّ مشترّكٌء فالقيد المذكور في التعريف: 
«شرعي»؛ يُخرج القواعد غير الشرعية والقید الثاني: «اغلبیة»؛ یفید هذه القواعد متسه 
بصفة الأغلبية» وقد یبد عن معظلم القواعد بعض الفروع» وإن كان خروج تلك الفروع لا تعر اضئفة 
العموم للقواعد» ولا تخل من قیمتها» . 

وهذه التعریفات كلها متقاربة تؤدّي معنی متّجِدًا وان اختلفت عباراتها؛ حیث تفيد جمیفها 
أنّ القاعدة: هي حکم أو أمرٌ كلي أو قضية کلية. تفهم منها آحکام الجزئیات التي تندرج تحت 
موضوعها وتنطبق علیها. 


ولعلّ التعریف الذي آورده الندويٌ وعلّله هو التعریف الاصطلاحي المختار للقاعدة الفقهية. 


ثانیا: تعریف مقاصد الشريعة 
أ المعنی اللغوي لمقاصد الشريعة: 
هو مركٌّبٌ إضافيٌ يتكوّن من كلمة: (مقاصد)ء وکلمة: (الشریعة) منسوبةً إلى الاسلام. 
فالمقاصدُ لغةً: جمع مقصد. مصدر ميمي مأخوذ من الفعل (قصد). فالقصد والمقصد بمعنی 
واحد. فقد ذگر علماءٌ اللفة أَنَّ القصد يأتي في اللفة لمعان"": 


ادها الاعتماد» والأمُ وإتيان الشيء. والتوجه. 


(1) تعريفات الجرجاني: علي بن محمد الشريف الجرجاني» ص177. 

(2) الأشباه والنظائر: ابن السبكي 16/1. 

(3) المدخل الفقهي العام: الاستاذ مصطفى أحمد الزرقاء فقرة 556. 

(4) القواعد الفقهية: للندوي» ص 43 45ء طبع دار القلم - دمشقء 1406ه. 

(5) انظر: كتاب العين» 54/5؛ ومقاييس اللغة: لابن فارس» 95/5؛ والصحاح: للزجاج» 524/5 وما بعدها. 
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والثاني: استقامة الطريق» يقال: طريق قاصدٌ سهلٌ مستقيم» وسفرٌ قاصدٌ سهل قريبٌ. 
والثالث: العدل» والتوسّط وعدم الإفراط. 


2 
o 


الرابع: الكسر في أي وجه»ء كَأَنْ تقول: قصدت العودَ قصدًا؛ كسرته. 

ولعلٌ أقرب المعاني المناسبة للمعنى الاصطلاحي هو الأول؛ إِذْ فيه الا والاعتمادء وإتيانٌ 
الشيء۰ والتوجّف وکلها حول إرادة الشيء والعزم عليه. 

ما الشريعة في اللغة: الدین؛ والمّ والمنهاج والطريقة وال . 


وفي الاصطلاح: قال ابن تيمية: «اسم الشريعة والشرع والشرعة؛ فإنّه ینتظم کل ما شرعه 
الله من العقائد والأعمال»”» وقال بعضهم: ما سنَّه اللّه لعباده من الأحکام عن طريق نب من 
[ 


DAN: 
. 2: نبياته‎ 


ب - تعريف مقاصد الشريعة باعتبارها عَلماً على عم معيّن: 

لم أعثر على تعريف للمقاصد بهذا الاعتبار في كتب المتقدّمين من الأصوليين» حتى عند من 
له اهتمام بالمقاصد كالفزالي (ت 505 ه)ء والشاطبي (ت 790 ه)ء وإِنَّما يكتفون بالتنصيص على 
بعض مقاصد الشريعة» أو التقسيم لأنواعها. 

فنجدٌ الغزاليّ مثلاً يذكُر مقاصد الشريعة بقوله: «ومقصودُ الشرع من الخلق خمسة: وهو 
أن يحفظ عليهم دینهم. ونفسهم. وعقلهم» ونسلهم. ومالهم. فكل ما يتضمَّنُ حفظ هذه الأصول 
الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة..». 
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ومن الواضح أَنَّ الفزالق هنا لم يُرِدْ بکلامه أن یعطي تعريفمًا دقيقًا للمقاصدء وإِنَّما آراد حصرٌ 
المقاصد في الأمور المذكورة. 

وأمّا الشاطبي فلم يذكر تعريفاً للمقاصد مع كثرة عنايته بهاء ودقيق فهمه لها“ . 

فإِذًا عم ذلك؛ فإِنّه يبقى البحثٌُ في تعريفي للمقاصد في كتب المتأخُّرين الذين كتبوا في هذا 


الموضوع. أو في آصول الفقه عمومًا. وفيما يلي ذكر ذلك: 


(1) انظر: النهاية في غريب الحديثء 460/2؛ والصحاح» 1236/3. 
(2) مجموع الفتاوىء 306/19. 

(3) مقاصد الشريعة الإسلامية: محمد سعد أحمد اليوبي» ص 31. 
(4) المستصفى من علم الأصول: لأبي حامد الغزالي. ص 251. 

(5) انظر: الموفقات: للشاطبي 56/1 وما بعدها. 
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1 - قال ابن عاشور: «مقاصد التشریم العامّة هي: المعاني والجگم الملحوظة للشارع في جميع 
آحوال التشریع» أو معظمها؛ بحیث لا تخت ملاحظتها بالكون في نوع خا من أحكام 
الشریعة)(. 

2 - وعرّفها علال الفاسي بقوله: «المرادٌ بمقاصد الشريعة؛ الفاية منهاء والأسرار التي وضعها 
الشارع عند كل حكْم من أحكامها)!2 

وهذا التعريف جامعٌ للمقاصد بنوعيها العامّة والخاصّة. 

3 - وعرفها الريسوني بقوله: «الغايات التي وُضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد». 


والتعريف المختار يمكن أن يُستخلض من التعریفات السابقة للمقاصد. وهو و المقاصد هي: 
المعاني والحكمٌ ونحؤهما اللتان راعاهما الشارع في التشريع عمومًا وخصوصًا من أجل تحقيق 


ثالثاً: علاقة القواعد الفقهية بقواعد المقاصد الشرعية 
كنت قد بيّنت فيما تقدّم أنّ القاعدة الفقهية قضيةٌ كلية» تَعبّر عن حكّم عام. يُتعرّف بها 
أحكاحُ الجزئیات التي يُتحقّق فيها مناط هذا الحكم العامٌ. وهذه السّمَةٌ الكلية التي تتَّصف بها 


2 


القاعدة الفقهیة؛ نجدها متحققة في القاعدة المقصدية» بل هي إحدى آهمٌ خصائصهاء ولا غَرْوَ في 


ذلك؛ لأنَّ من سمات القاعدة أن تکونٌ كليّةَ في تناولها للجزئیات الداخلة تحت موضوعهاء والا لم 
تستحقّ وصفها بالقاعدة. ويُقصد بالكلية آنها لا تخت بش خص دون شخص, ولا بحال دون حال» 
ل ۲ 5 ۸ ۳ O‏ 
و4 بموصوع :دون موصو اي عنام . 

والآمر الآخر الذي يجمع بين القاعدة الفقهية والقاعدة المقصدیة؛ و غايتهما النهائية 
واحدة وهی الوقوف علی خکُم الشارع في الوقائع والمستجد ات وقق ما أراده الشارع وابتغاه, فكلا 
القاعدتين في النهاية وسائل تسعف المجتهد؛ لين الحکم الشرعي الذي خاطب به اله تعالی 
المكلّفين فيما لا نص فيه بعينه. 

فالفاية النهائية من القاعدة الفقهية التالية: !١«‏ و باه تجلت: ال د ۸( 3 1 نا 5 


5 


(1) مقاصد الشريعة: ابن عاشور. ص 51. 

(2) مقاصد الشريعة ومكارمها: علال الفاسي ص 3. 

(3) فلسفة مقاصد الشریعة» ص7. 

(4) قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي» ص 67. 

(5) 173/3 والسبكي: الأشباه والنظائرء 48/1؛ والسيوطي: الأشباه والنظائرء 76؛ وابن نجيم: الأشباه والنظائر 75؛ الزركشي: 
المنثورٌ من القواعد. 
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القاعدة المقصدية: «لا يَقصدٌ الشارع التکلیت الفاق من الأمان وا؟ تك أن كلا من هانین 
القاعدتین توولان في منتهاهما إلى إعانة المجتهد آو الفقيه لمعرفة الحكم الشرعي فيما يدق 
فيه مناطهاء والكشف عنه. هذا هو وجه الصلة بين القاعدة المقصدية من جهة» والقاعدة الفقهية 


من جهة اخرى. 


رابعاً: القواعد الفقهية المشتملة على المقاصد الشرعية 

إن المتتبّع للقواعد الفقهية پلحظ أن موضوعاتها مختلفة ومتنوّعة» فمنها ما هو مختظش 
بمقاصد الشريعة» ومنها ما هو عام ومنها ما یتعلق بمسائل فقهية فرعية. وقد تتبّع بعض الفقهاء 
والأصوليين هذه القواعد وصنفوها بحسب موضوعها كما فعل الشاطبي وغيرهء فمیّز بين القواعد 
الفقهية وقواعد المقاصد. ومن أمثلة ذلك ما يلي: 


أ قواعد تتعلق بموضوع المصلحة والمفسدة: 

من حيث إنَّ هذه القواعدَ تتّحد في تناولها لموضوع المصلحة والمفسدة. الا آنها تختلف في 
قيفية كارتا لهذا الموضوع؛ فعا بن الأساش اعا الذي فامت عليه انشريمة كلها في جرنبانها 
وكلياضهاء: المتمكل في جلب المصالح ودرء المفاسد. ومن هذه القواعد علی سبیل المثال لا الحصر: 

ورف الشرائع نما هي لمصالح العباد في العاجل والاجل معا . 

«الأمر في المصالح مطرد ۳۹ في کلیات الشريعة وجزئیاتها»". 

واف ك رع اماه أو اف اا ار كاوها ا 

«الأسباب الممنوعة آسپاب للمفاسد لا للمصالح» كما الأسباب المشروعة أسبابٌ للمصالح 
لااللمقاست: 

«المفهوم من وضع الشارع. أنّ الطاعة أو المعصية نَعْظُمْ بحسب عِظم المصلحة أو المفسدة 
الناشتة عنها)؟. 


فهذه القواعد وغیرها؛ تبیّن الأساس الذي قامت عليه آحکام الشريعة. 


(1) الشاطبي: الموافقات» 107/2. 
۱ القصور اقا یف او 

تا المصدن اشاق هر 54/2 
( الیضتن السايق تسه 19971 
5 المصدز السابق خفسه» 237/1: 
(6) المصدر السابق ی 244/2. 
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وقواعد أخرى تحدّد ضوابط المصلحة حتى تكون مصلحة معتبرة منها: 

«المراد بالمصلحة ما يد يها الشارع» ويرك علیها مقتضیانها»(. 

«وضعٌ الشريعة وإن كان لمصالح العباد. فإِنّما بحسب آمر الشارع وعلی الحدٌ الذي حَدَّهُ 
لا على وفق آهوائهم وشهواهم»". 

وقواعد آخری فن أقلياء المصلحل؛ إذ إن المصالح لیست على درجة واحدة من حیث ادد 
طلبهاء وتحتم وجودها؛ ولذا تظهر هذه القواعدٌ درجاتِ المصالح. وأنَّ منها ما هو ضروری وآخر 
حاجيٌ, وثالثُ تحسينيٌ» وتضع حدّاً لكل مرتبة من هذه المراتب الثلاثء ومن هذه القواعد: 

«الضروريات: هي التي لا بدٌ منها في قيام مصالح الدين والدنيا؛ بحيث إذا فقدت لم حَجْرٍ 
مصالح الدنيا على استقامة» بل على فسادٍ وتهارج وفَوّتِ حیاق» ". 

«الحاجيات: هي المفتقّرٌ إليها للتوسعة ورفع الضيق والحرج» دون أَنْ يبلغ فقدائها مبلعً الفساد 
العام والضرر الفادح»"*. 

«التحسینات: هي لكف بما پلیق من محاسن العادات؛ ودجنت الاحوال المدشات التي تأنشها 
العقول الراجحات»". 

وهناك قواعدٌ تظهر دور المجتهد في الالتفات إلى المعنی المصلحي الذي سيق الحکم من 
آجله» وإلى وظیفته في تفهّم معاني الأحكام وجگمها. مثل: 

«لا بد من الالتفات إلى معاني الأمر لا إلى مجرّده»". 


«العمل بالظواهر على م وكقال؛ بعيدٌ عن مقصود الشارع. کما أن لهمالها سراف أیضا". 


ات قواعد تتناول موضوع رفع الحرح: 
وهناك قواعدٌ مقاصدية تدور في فلك موضوع رفع الحرج. وما ینبثق عنه من قضایا وتفریعات. 
الحرج وبين قصود ال هه ونجد هذه المعالم واضحة حين نمعن النظر في القواعد التالية: 


(1) الشاطبي: الموافقات» 244/1. 
(2) المصدر السابق نفسه 172/2. 
(3) المصدر السابق نفسه»ء 8/2. 

(4) المصدر السابق نفسه»ء 11/2. 
(5) المصدر السابق نفسه» 8/2. 

(6) المصدر السابق نفسه. 149/3. 
(7) المصدر السابق نفسه 154/3. 
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«المشقة شجلب الشسی ۱۳ 

«الشارع لم يقصد التكليف بالشاق والاعنات فيه . 

«الشريعة جاريةٌ في التكليف بمقتضياتها على الطريق الوسط الأعدلء الآخذ من الطرفين 
بفسظ لا ميل فیه» الداغل تحت کسب الد من خسن مشق عليه ولا انحلال»"*. 

فهده القواعد» وغیژما كير فين أن قص الشارع لا يتوه إلى خطاب المکلفین بما لا قدرة 
لهم عليه أو ما لا یملکون القیام به لا بمشقّة بالفة غير معتادة. 

وهناك قواعد تتعلّق بضوابط المشقة وحدودها التي تستوجب التیسیر» من ذلك مثلاً: 

«إذا كانت المشقّة خارجةّ عن المعتاد؛ بحيث یحصل للمکلّف بها فسادٌ دینش أو دنيوئٌ؛ فمقصود 
الشارع فيها الرفعٌ على الجملة». 

«مشقّة مخالفة الهوى ليست من المشاق المعتبَرّق: ولا یه فيها ۳ 

«القصدٌ إلى المشكة باط لآأثهمعالكة لقصد الشارع؛ ولان الله لم یجمل تعذیبِ النفوس 
سبيًا للتقرّب إليهء ولا لنيل ما عنده». 

ايس للمكلف أن یقصد المشكة لعظم آجره. لکن له أن یقصد العمل الى یعظم آجره لعظم 


5 و 6 
مشقته؛ من حيث هو عمل)(*. 


و 


ج - قواعد تتعلّق بمآلات الأفعال ومقاصد المکلّفین: 

وتوجد قواعدٌ آخری ينظّمها موضومٌ مقاصد المکلفین؛ وم لا تصرفاتهم. والقواعدٌ في هذا 
الموضوع كثيرة: 

«النظر في المال معتبّرٌ مقصودٌ شرعًا». 

«ينبغي على المجتهدين أن ينظروا إلى مسببات الأحكام وأسبابها؛ لما يترشب على ذلك من 
الأحكام الشرعية)!”. 


(1) الزركشي: المنثور من القواعدء 173/3؛ السبكي: الأشباه والنظائر 48/1. 
(2) الموافقات: الشاطبي» 123/2. 

(3) المصدر السايق نفسه. 163/2. 

(4) المصدر السایق نفسه. ۰337/1 153/2. 

(5) المصدر السايق نفسه. ۰139/2 134. 

(6) المصدر السابق نفسه. 128/2. 

(7) المصدر السابق نفسه؛ 235/1. 

(8) المصدر السابق نفسه. 128/2 
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وقواعد أخرى تتعلّق بتوجيه مقاصد المکلفین؛ بحيث تكون متوافقةً مع قصد الشارع مثل: 
8 فصن | لشارع من ۱ لمكلّف أن يكون 2 اف ام في العما موافقاً لقصده في | لتشر یح» وألا يقصد 
خلاف ما قصد)0. 


8 


«المقاصد معتبَرَّة في التصرفات». 

«إذا كان الالتفات إلى المسبّب من شأنه التقوية للسبب والتكملّةٍ لهء والتحريض على المبالغة 
فى إكماله؛ فيجب الالتفات الیه»(*. 

«كلٌ من ابتفی في التكاليف الشرعية غير ما شرعت له؛ فقد ناقض الشريعة». 

«إن كان فمل الشرط أو تركه قصدًا لإسقاط حكم الاقتضاء في السبب. ألا يترتب عليه آخره؛ 


(4) 


فهذا عمل غير صحيح وسعيٌ باطل» . 
«من سلك إلى مصلحة غير طريقها المشروع؛ فهو ساع في ضد تلك المصلحة)(". 


لكل قل مشروع یصبح غير مشروع إذا أذى إلى مال ممنوع. قصد المکلف ذلك اتال آم لم 


قاعدة: الأمور بمقاصدها( 


هذه قاعدة فقهية اة كلية» تندرج تحتها قواعد كثيرة تتعلّق بالمقاصد والنیات في العقود 
والتصرفات» من ذلك: 
1 - قاعدة: (إِنَّما الأعمال بالنيات» والمقاصدٌ معتبّرة في العبادات والمعاملات» ". 


2 


2- قاعدة: (إنَّ المنويّ من العمل إِمّا أن يكون عبادةً محضة لا یلتبس بالعادات» ولِمّا أن یکون 


جنسه مما يشبه العادات). 


3- قاعدة: «القربات التي لا بس فیها لا تحتاج إلى نية الاضافة إلى اللّه تعالی». 


(1) الموافقات: الشاطبي» 223/2 

(2) المصدر السابق نفسه. 235/1. 

(3) المصدر السابق نفسه» 333/2. 

(4) المصدر السابق نفسه ۰275/1 

(5) المصدر السابق نفسه. 249/2. 

(6) المصدر السابق نفسه. 248/2. 

(7) القواعد الفقهية الکبری وما تفرع عنها: صالح السدلان. 
(8) الایضاح: للشماخي. 424/5 436. 


د 


6 
ا 
8ه 
5 
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ع 
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قاعدة: «الألفاظ إذا كانت نصوصًا في شيء غير متردّد؛ لم يحتج إلى نيّة تعيين 


المدلول؛ لانصرافها بصراحتها لمدلول». 
قاعدة: «المقاصدٌ من منافع الأعيان المعقود عليها إذا كانت متعيّنة؛ استغنث عن 
التعيين». 


قاعدة: 
قاعدة: 
قاعدة: 


قاعدة: 


«النقود إذا كان نوعها غالیّا لم يحتج إلى بيانها في العقد». 
والسفوق ذا تن ا غائ اتقو كانه شين لر شير هة 
«لا بد في النية آن تکون مستئدة إلى علم جازم أو ظنُ راجح». 


«التصرّفات إذا كانت دائرةً بين جهات شتی؛ لا تنصرف لأحدها الا بنية». 


+ «الخطأ فيما لا يشترط التعيين له لا يؤثر). 

: «من استعجل شیتاً قبل آوانه؛ عوقب بحرمانه». 
: «يُغتفّر في الوسائل ما لا يُغتفّر في المقاصد». 
: «هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها؟». 

: «لا ثواب ولا عقاب إلا بنیة». 


: «مقاصد اللفظ على نية اللافظ إلا في موضع واحدء وهو الحلف؛ فَإِنّه على نية 


المستحلف». 


: «صلاخ العمل بصلاح النیّة. وفساده بفسادها». 
: «النيّة داخلةٌ تحت الاختيار». 
+ «ما لا تَدْخُْلَهُ النية من الأعمال: أفعالٌ التروك». 


: «المتعيّن من العبادات والحقوق لا يحتاج إلى نية التعيين» وأداءُ الحقوق لا يحتاج 


إلى نية»'. 


قواعن ی بإزاكة ا 


«الضرر يزول». 
«لا ضرر ولا ضرار». 


«الضرر يُدفع بقدّر الإمكان». 


(1) القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها: صالح السدلان» ص ۰52 53. 
(2) المرجع السابق نفسه. ص 494 وغيرها. 
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«الضرر لا يزال بمثله أو بالضرر الأشدٌ». 

«درءٌ المفاسد أولى من جلب المصالح». 

«الضرر الأشدٌ يزال بالضرر الأخفتٌ». 

((تختار أهون الشرين أو خف الضررين: 

«إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضرراً بارتكاب آخفهما». 
«يُتَحَمَلُ الضررٌ الخاص لدفع ضرر عامٌ». 


خامسا: عرض بعض القواعد الفقهية المشتملة على المقاصد. وأثرها على الفروع الفقهية: 
القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها: 

1 أهمية القاعدة: 

«إنّ مقاصد العباد ونياتهم محل نظر الشارع الحكيم العالم بما يترشب على ما آمر به عباده 
فقد عُني القرآن بمقاصد المكلّفين ونياتهم عنايةًٌ فائقةً تفوق الاهتمامَ بأي مسألة آخری» كما عنيت 
بذلك سن المصطفى بيا ؛ ذلك لأنَّ الأعمالَ لها تأثيرٌ في القلب» ف إذا أنيطت بالقصد الصحيح 
والنية الخالصة؛ أخيت القلب وأيقظتهء وإذا لم تقترن الأعمال بالمقاصد الشرعية والنيات الطيبة؛ 
أماتت القلب وأَعمَئْهُ» وَعُدَّتْ في ميزان الأعمال هباءٌ منثوراًء وسراباً خادعاً لا يظفر صاحبها بغاية 


ولا یروخ اة نعیم؛ فمیزان الأعمال القصدٌ والنية ومن وراء ذلك العف 


2 - مفهوم القاعدة ودلیلها: 

إِنّ الکلام على تقدير مقتضی؛ أي: أنّ آحکام الأمور بمقاصدها؛ لأنّ علم الفقه إنما یبحث عن 
أحكام الأشياء لا عن ذواتها؛ ولذا فرت المجلّة العدليّةٌ القاعدة بقولها: «يعني أنَّ الحکم الذي 
يترشب على آمر؛ نون على مقتضى ما هو المقضود من ذلك الأمر ۳ 


اك قاعدة: «الأمور بمقاصدها» على وجازة لفظها وقلّة كلماتها؛ تفر من جوامع الكلم؛ فهي 
ذاث معنی عام مشیسع يشمل گل ما يصدَّرُ عن الإنسان من قول أو فعل؛ إذ إِنّ لفظ (الأمور) عاه؛ 
بدليل دخول «أل» الجنسية علیه» ولفطّ المقاصد كذلك؛ لاضافته إلى ضمير لفظ عاد 


(1) النية وأثرها في الأحكام الشرعية: د. صالح غانم السدلان» 2/1. 
(2) شرح القواعد الفقهية: أحمد الزرقاءء ص 47. 
(3) المدخل الفقهي العام: مصطفى الزرقاء 965/2 فقرة 752. 
مطابع الفرزدق» نشر وتوزيع مكتبة الخريجين للرياض» 1403. 
المجلة العدلية التي أصدرتها الدولة العثمانية تشتمل على القواعد الفقهية. 


< 
ww 


ومفزی هناد القاعدهة: ون آعمال المکف وتصرفاجه من قولية آو فعلیة» تختاف تتاکخها 
وأحكامُها الشرعية التي نترتّب علیها باختلاف مقصود الشخص وغايته وهدفه من وراء تلك الأعمال 
والتصرفات؛ إذ الحکم المترتب على آمر ما یکون على مقتضی المقصود من ذلك الأمرء وکل 
تصرّفات المکلف یحکمها داف منبّعثٌ من القلب» سواء في ذلك تصرّفاحه الدنيوية أو الأخرويةء 
ولما كانت الفعال متنوعة إلى فعل وقول» وحرکة وسکون» وجلب و9 وقکر وذ کر وعادة وعبادة؛ 
كان اعتباز القصد بترتیب الأحکام علیه. فمن عمل عملاً ولم ينوه ولم يقصده لعارضٍ كنسيان 
ونحوه؛ فإِنَّ هذا العمل لا يترثب عليه من الآثار والأحكام ما يترشب على من قصد العمل وآراده»". 

ومن أدنّة هذه القاعدة: 

۹ يرجع آل هذه القاعدة إلى الحديث المشهور الذي رواه البخاري ومسلم عن عمر بن 
الخطاب وه قال: سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول: «إنما الأعمال بالنیات وإنما لكل 
امرئ نوی ...»2 . 

ب - وما آخرجه ابن ماجه من حديث آبي هريرة وله وجابر بن عبد الله ظا أن النبي 5ي قال: 


«رنما فة انتاس علی نیاتهم»". 


2۷ 


فهذان الحدیثان النبویّان - وغیرهما - بدلان دلالةً واضحةً على أنَّ ميزانٌ الأعمال إنما هو النية 


والقصد» ومن وراء ذلك العمل. 


3 - فروع قاعدة (الأمور بمقاصدها)» وبعض القواعد المندرجة تحتهاء وآئژها على فقه 
المقاصد : 

لا یمکن أن نلمس آشر هذه القاعدة في فقه المقاصد الا بتطبیقها على فروعها. وتخریج 
المسائل الفرعية عليهاء وبعد التطبیق تظهر هذه الاثار. 

فهذه القاعدة تجري في کثیر من الأبواب الفقهية ك: العبادات؛ والمعاملات؛ والمعاوضات. 
والتملیکات المالية. والإبراءء وتجري کذلك في: الوکالات. وإحراز المباحات. والضمانات؛ 
والمانات. والعقوبات...» ونظراً لکثرة الموضوعات التي تعتبر النية والقصد شرطین في الحکم 
على تصرفات المکلفین؛ فإثنا سنقصر على بعض القواعد وما تفرّع عنها من باب التمثیل 
.| ی ۶ 


(1) ابن قيم الجوزیة: إعلام الموقعین عن رب العالمین» یعرف (المراجع: لعله: بتصرف) ۰123/3 ط الثانية. 1374ه.. مطابع 
السعادة بمصر. 

(2) متفق عليه واللفظ للبخاريء 9/1؛ ومسلم» 1515/3. 

(3) رواه البخاري 56 ومسلم» 1628. 
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أ قاعدة: «المنويٌ من العمل إِمَا أن يكون غيتادة مخضة لا يلتبس بالعادات. ولمّا أن يكون 
جنسه مما يُشيه العادات». 

فالنوع الأول: کالصلاة» والصومء والحجٌء وسائرٌ العبادات لا تشتبه بالعادات؛ لاو جنشه 
لا يكون إلا لله. 

وأما النوع الثاني: وهو ما يلتبس بالعادات؛ فَإِنّه يحتاج إلى نية الإضافة لله تعالىء وذلك کدفع 
المال فإنه قد یکون قور و واجية» أو هدية» أو صلة» وقد يكون زکاة مفروضة» آو صدقة تطوّع 
وكذلك الذبح فإِنّه يكون للّه تعالى كالأضحيةء والهديء ودم الجيران» وقد يكون بقصد الأکل, 
وإكرام الضیف» ونحو ذلك» وهذا النوع من العمل يحتاج إلى نية الإضافة للّه تعالی". 

ب - قاعدة: «القربات التي لا أبس فيها؛ لا تحتاجٌ إلى نيّةَ الإضافة لله تعالی». 

وذلك كالايمان باللّه تعالی. وتعظیم4؛ واجلاله. ومحته والرجاء لتوابه. والخوف من عقابه» 
والحياء من جلاله والمهابة من سلطانه» والتسبيح له» والتهليل له. وقراءة القرآن وسائر الأذكار؛ 


یم (2) 


فإنها متميّزة لله 2 


فلا تحتاج هذه الأعمال إلى نية الإضافة أو نية التخصيص؛ فان هذه الأعمالَ بطبيعتها 
متصرفة إلى الله تعالى لا یستحتّها سواه. فلا يلزم العامل أن ينوي أن يسبّح الله أو يذكره: 
أو يعبده» لكن هذه الأعمال تحتاج إلى نية القصدء وراد وجه الله ی بهذه الأعمالء فيودّي 
العبدٌُ هذه الأعمال بنيّةِ الاخلاص والمحبّة والتعظيم للّهء والرجاء لثوابه» والخوفي من عقابه, 
فهذه النية لازمة متعيّتة؛ فلو اشتغل بشيء من 7 العبادات وهو ذاهلٌء أو جرت على لسانه 
وهو نائم» أو جرت على لسان مجنون» أو سكران؛ فلا تكون عبادة» وكذلك لو كان مراقيًا 


تعملهكه» او طاليًا ممدوحة او ذناء؛ فان توابه ینقص بقدر نقص اخلاصه. وبهذا يتضح معنى هذه 


اقا غد 

ولو قلنا باشتراط نيّة الإضافة للزم أن تحتاج النيةٌ إلى نيةٍ أخرى؛ لأنّ نية النية عبادة تحتاج 
إلى نية» فيلزم على ذلك التسلسل؛ لأنَّ المقصود من النية تمیی العمل وتمييرٌ المعمول له 
والقربات الخاصة لله السستحقة له التي لا تلتبس بالعادات؛ لا تحتاج إلى نية ممكزة4 لعدم اللبس 
والاشتاه ۳ 


(1) الأشباه والنظائر: للسيوطي» ص 14؛ وانظر فتاوی ابن تيمية» ۰23/26 الایضاح في الأحكام: للشماخي. 561/2. 
(2) الأمنية في لدراك النية: للقرافي» ص 5. 

(3) قواعد الأحكام: للعزٌ بن عبد السلام» 210/1 

(4) المرجع السابق نفسه. 210/1؛ وانظر القواعد الفقهية الکبری: السدلان» ص 55. 
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ج - قاعدة: «الألفاظ إذا كانت نصوصًا في شيء غير متردّدٍ لم تحتج إلى نيّة تعيين المدلول؛ 
لاتصافها بوضوح دلالتها عن مدلولها». 

وذلك كالألفاظ الصريحة في المعاملات» كلفظ البیع» والشراءء والإجارة» والمزارعق. 
والمغارسة»ء والسّلمء والسبقء والجعالةء والتزويج» والطلاق» والعتاق» والهبة والعطية؛ فَإِنّ 
هذه الألفاظ تدلٌ على مدلولها بالمطابقة والتعيين؛ حيث تعيّنت هذه الألفاظ لهذه العقود؛ فلزم 

ومثل هذه الألفاظ اللغوية التي أصبحت بالاستعمال الشرعي حقيقةً شرعيةٌ كلفظ الصلاة 
والزكاةء والصوم. والحجٌ؛ فإنها بمجرّد إطلاقها تنصرف إلى هذه العبادات الشرعيةء ولا تنصرف 
إلى معانيها اللغوية إلا بنيّة خاصّة. أو مدلول معيّنء فالألفاظ الصريحة التي تتردّد بين شيئين 
وكان تعینها: إما من قبل الشارعء أو من قبل الاستعمال اللفوي. أو الاستعمال العادي» لا تنصرف 
عن مدلولها إلا بنية أو قرينة ظاهرة؛ وتدلٌ على ما ضعت له بمجرّد الإطلاق» فلا تحتاج إلى نية 
التعيين» وإنما تحتاج إلى نية القصدء فلو صدرت هذه الألفاظ ممن لا يعرف معانيهاء أو من غير 
مکلّف؛ فلا يلزه بمدلولها علی الصحیع!. 

د - قاعدة: «المقاصد من منافع الأعيان المعقود علیها إذا كانت متعيّنة؛ استغنت عن التعیین». 

فالعین المعقود علیها عقدّ إجارة أو إعارة أو نحو ذلك؛ لا تحتاج إلى تحدید الانتفاع بها 
في العقد إذا كانت المنفعة متعيّتة عادة» کمن استأجر فأسا أو معولاًء أو ثوياً أو عمامةء لم 
يحتج إلى تعيين المنفعة في العقد لانصراف هذه الأشياء بصورتها إلى مقاصدهاء وإن كانت 
العين مترددة بين منفعتين أو أكشر كالدابة للحمل والرکوب والأرض للبناء والزراعة والغرس» 
فيفتقر إلى التعيين؛ لتلا يحصل اللّبس؛ فلن النزاع عند استيفاء المنافع في بعض أحواله 
يكون سببّه عدم تحديد المنفعة؛ ولأنَّ من لا ورع عنده قد یخن الأمورٌ الملتبسة مدخلاً لطمعه 
وآغراضه. لهذا يتعيّن تحديدٌ المنفعة عند العقد على العين التي تتعدّد منافعهاء فينش على 
المنافع التي يراد استيفاؤها بموجب العقد المتَّمَّق علیه. دفْمًا للبس وسدّاً لباب النزاع. وأمًا 
إذا كانت العين المعقود عليها لها منافع متعددة» ولكنّ العرف والعادة يحدّدان نوع المنفعة؛ 
فيكتفى بما يتعارف عليه عند الاطلاق ولا عبرة بالنية هناء فلا يعتمد عليها في استيفاء الحقوق 
والمنافع؛ لأنَّ المنافع ای تعاس اهو عن شاكيا على ای ناه کے بهذ كاد يلجا إليه 
عند المشاخة والتنازع. 


(1) الأشباه والنظائر: ابن نجیم» ص 166؛ ابن قيم الجوزية: إعلام الموقعین» 4/2؛ فتاوى ابن تيميةء 102/23؛ وانظر: الأمنية 
في إدراك النية: للقرافي» ص 6. 
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أما لو قال المستوفي للمنفعة: أنا قصدت منفعة كذاء وإلا لم أستأجر هذه العين» وقبل المالك 
أو دائنه» فله ذلك؛ لأن الحق له لا يعدوه". 


ه - قاعدة: «من استعجل شيقاً قبل أواته عوقب يحرمانه)2. 


من فروع هذه القاعدة: 
- أنَّ من احتال على تحليل الحرام» أو تحريم الحلال؛ فإنه يُعامل بنقيض قصده عقوبةٌ لهء 
فإِنّ الله تعالى لما حرّم على اليهود الصيد يوم السبت» وضعوا الشباك وأخذوا الصيد يوم 
الآحه ضرقي الله تعالی هذا العمل اعا وجازاهم بنقیض قصدهم مان عاقبهم". 
وقال النبي کل : «لعنّ الله الیهود إِنَّ الله حرّم علیهم شحوم الميتة فجلوه؛ ثمَّ باعوه» ثمَّ 
آکلوا ثمنه)". 
ولعن الف كله المحلل والمحل له وس اه بالتیس المستمار» وهنا ذاك الا آنه نوی بقصد 
النكاح التحلیلٌ» فاحتال على تحلیل الحرام؛ ولذلك استحق اللعنة من رسول الله کله ومثله 
المحلّل له. 
وقرّر أهلُ العلم تحریم الحيلء وعدُوها تجرٌوَاً على اللّه. وإبطالاً لأحكام القرآن والسنة. 
وذکر للامام أحمد أنَّ امرأةٌ کانت تريد أن تفارق زوجها فيأبى عليها فقال لها بعض أرباب 
الحيل: لو ارتددت عن الاسلام بت ففعلث» ففضب الإمام أحمد وقال: من أفتى بهذا أو علمه أو 
رضي به؛ فهو عافن ور أله مر باستحلال الکفر» وذلك كف هود باللّه من ذلك» کذلك كان 
عبد الله بن المبارك كم قال: ما أرى الشيطانٌ يُحْسِنُ مثل هذاء حتی جاء هؤلاء فتعلّمه منهم. 
وقال ابن قيم الجوزية: «من تأمّل الشريعةً ورزق فیها فقه نفسء رآها قد آبطلت على آصحاب 
الحیل مقاصدّهم. وقابلتهم بنقیضها. وسدّت علیهم الطرّق التي فتحوها للتحایل الباطل» فمن ذلك: 
أنَّ الشارع منم المتحیّل من المیراث - بقتل مورثه -۰ ومیراثه نقله إلى غيره دونه لَمّا احتال عليه 
بالباطل. 


ومن ذلك: بطلان وصية الموصی له بمال إذا قَتَلَ الموصي. 


(1) انظر: الأمنية في إدراك النية. ص 5؛ وقواعد الأحكام: للعز بن عبد السلام 210/1 
(2) الایضاح في الأحکام. عامر الشماخيء 401/4. 

(3) الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي» 306/7. 

(4) رواه البخاري» 2223 و3460؛ ومسلم» 1583. 

(5) رواه آبو داود. ۰2076 2077؛ والترمذي» 1119؛ والنسائي» ۰149/6 وهو حدیث صحیح. 
(6) إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان: ابن قیم» 286/1. 
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ومن ذلك: ما لو احتال المريض على منع امرأته من الميراث بطلاقهاء فَإِنّها ترثه ما دامت في 
العدّة عند طائفة» وعند آخرين ترثه وان انقضت عدّنها ما لم تتزوّج» وعند طائفة ترث وان تزوّجت)!'. 

ومن ذلك: من احتال على أكل أموال الناس بالرباء يمحق اللّه مَالَهُ كما قال تعالى: « يَمَحَقُّ 
الله الريا ویر لصَدَقَتِ * [البقرة: 276]. 

ومن ذلك أنَّ الله تعالى جعل عقوبة الكاذب إهدارَ كلامه وردّه عليهء وجعل عقوبة الغالٍ من 
الغنيمة ‏ لما قصد تكثير ماله بالغلول -؛ حرماته سهمه وإحراق متاعه”ء وجعل عقوبة من اصطاد 
في الحرم أو الاحرام؛ تحريم آکل ها 'اضصطاذ: وتفرنمة خی ری 

تفه ذلك كل 1 عنم الفح ضاف كور" ی فسات القية Su‏ (القمون ما سطه Ea‏ 
من الحيل قد تكون معصية أو كفرًا يترشب على ارتكابها مفاسذ مالية أو بدنية خاصّةٌ أو عامَة؛ 
ولذلك فلن جزاءه أن يُعكّس عليه مراذه» فيعامَلٌ بنقیض قصده بنیته". 

و - قاعدة: «يُغتّفْر في الوسائل ما لا يُغتفر في المقاصد»: 

معنى هذه القاعدة: أن حكم الوسيلة إلى الشيء يختلف عن حكم غايته ومقصوده. ولهذه 
القاعدة أمثلة منها: 

- جواز الكذب لإصلاح ذات البين؛ لتحقيق المصلحة مع أَنّ الكذب في أصله محرّذ". 

- ومنها جواژ إحراق آموال العدوٌ في حالة الحرب؛ لأنه وسيلة للتهيب والاخافة". 


- وجواز تمزير المتّهم بما يراه القاضي؛ للتوصّل إلى معرفة الحقّ» والأصل منع التعدّي 
والأذى إلا بعد شبوت الإدانة. 


والأحكام التي تتعلّق بالمقاصد. فلا بد من التفريق عند الفتوى أو الحكم في الخصومة من اعتبار 
الوسائل والمقاصد؛ حيث إن لاعتبارهما تأثيرًا في الحکم. فإذا التزم المفتي والقاضي هذه القاعدة 
أفادتهما كثيرًا في التوصّل إلى الحقّ الذي ينبغي بذلُ الجهد من أجل إصابته”. 


(1) إغاتة اللهفان من مصائد الشيطان» 371/1. 

(2) المبدع في شرح المقنع: لابن مفلح» 375/2. 

(3) القواعد الفقهية الكبرى: صالح السدلان» ص 66. 

(4) جامع البيان في تأويل آي القرآن: للطبري» 8/18؛ وانظر بداية المجتهد ونهاية المقتصد: لابن رشدء ۰7/1 16؛ والتفسير 
الكبير: للرازي» 124/8. 

(5) تفسير القرطبي» ۰25/7 ۰301/11 29/15. 

)6( الاعتصام: للشاطبيء 2 مطابع السعادة ‏ مصر. 

(7) القواعد الفقهية الكبرى: صالح السدلان» ص 67. 
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القاعدة الثانية: «المشقة تجلب التیسیر) : 

تعتبر هذه القاعدة من إحدى القواعد الخمس الکبری التي ينبني علیها صَرْحٌ الفقه الاسلامي 
و اصوله ولها علاقةٌ بمقاصد الشريعة؛ حيث إنها تدعو إلى رفع الحرج والمشقة. وتدعو إلى 
التیسیر. 

یقول الشاطبي في هذا الصدد: (إِنّ الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمّة بلغت مبلغ القطع»"". 

ومن تتبّع الشريعة الغرَّاءً في أصولها وفروعها؛ يجد ذلك واضحا جلا في العبادات» والحقوق, 
والقضاءء والأحوال الشخصية وغير ذلك ممّا يتّصل بعلاقة الخلق بخالقهم» وعلاقة بعضهم ببعض؛ 
بما يضمن سعادتهم في الدنيا والآخرة. 

1 - مفهوم القاعدة: 

والمعنى اللغوي الإجمالنٌ للقاعدة: إن الصعوية والعناء تصبحان سببًا للتسهيل. 

مّا المفهوم الشرعيٌ للقاعدة: إِنَّ الأحكامَ التي ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلف ومشقَّةٌ في 
نفسه أو ماله؛ فالشريعة تخمُفهما بما یقع تحت قدرة المکلّف من دون عشر آو احراج". 

وینهم منها: ران اة التي قد یجدها اتاك دين الحکم الشرعي؛ وسيب شرع 
صحيح للتخفيف منه بوجه ما»؛ لأنَّ في الات ارا والحرحٌ مرفوع فخ 'المكلت تسوت 
الشريوةة, 

2 أدنّة هذه القاعدة: 

دلّت على هذه القاعدة وعلى بعض القواعد الفرعية الأخرى ‏ التي هي امتداد لهذه القاعدة 
الجليلة ‏ نصوصٌ من الذكر الحكيم» وأحاديث النبي وَل . وعمومیّات الشريعة النافية للحرج؛ 
ومشروعيّة الرخصء والإجماع على عدم التكليف بالشاقٌء والاعنات فيه. 

فقد دلّت هذه النصوص على مبداً رفع الحرج وعلی و التیسیر والتخفيفَ من اس مقاصد 

ا - من القرآن الکریم: 

قال الله تعالی: « ريد اله بكم اسر ولا رید بكم مر 4 [البقرة: 185]. 


(1) الموافقات في أصول الأحكام: الشاطبي؛ 231/1. 

(2) الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية الكلية: محمد صدقي البورنوه ص 130. 

(3) ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية: د. محمد سعيد البوطيء ص ۰277 ط الرابعة» 1402ه. 
(4) المدخل الفقهي العام: لمصطفى الزرقاء ۰911/2 فقرة 598. 
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2و د رر به عبر ون سطع 
وقال تعالى: لاما یرد أله ليجل عَلِتَِحكُم من حرج ولکن رد ليطهركم ولتم همه 
یک ۱۳ املك الك 507 :6[. 


چ ودس سا 


03 2 0 ب 2 
وقال ایضا: ۳۳۹ له أن وف عنکم و الافتن 4 9 € [النساء: 28]. 


ب ‏ أَمَّا في مجال السنة المطهرة: 

فليس ادل على ذلك من ان الرسول بيه وصف هذا الدين بالحنفية السمحة»ء فهناك رواياث 
وردث بهذه الصيفة أجودها: أنه و سئل: أي الأديان أحتُ إلى الله قال: «الحنفية السمحة). رواه 
البخاريٌ في صحيحه تعليقًا!''. 

قال الشاطبي: «وسمّي - أي الدين الحنفية ‏ لمّا فيها من التيسير والتسهيل)!©. 


وروى البخاري أيضاً في صحیحه عن آنس بن مالك له عن النبي يه قال: «يشروا ولا تعسّروا 


وقد حصر الفقهاء أسباب التخفيف والتيسير في سبعة أسباب رئيسية» وهي مجملة في: السفرء 
والمرضء والاکراه» والنسيان» والجهل» والغسر وعُمُوم البلوی» والنقض الطبيعيٌ (العجز). 


- القواعد المخرّجة عليها والمتفرّعة عنها:" 
- قاعدة: «المشقة تجلب التيسير» كثيرة الفروع . الجذور في الفقه الاسلامي. 
والقواعد المتفرّعة عنها كما يلي: 
- قاعدة: إذا ضاق الأمن اتسع. 
- قاعدة: إذا اده الأمرُ ضاق. 
- قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات. 
- قاعدة: ما أبيح للضرورة يتقدّر بقدرها. 
- قاعدة: ما جاز لعُدْرٍ بَطَلَ بزواله. 


- قاعدة: الحاجة تَتَزّل منرله الضرورة» عة كانت أو خاصة 


(1) فتح الباريء ۰93/1 ووصله في الأدب المفردء 287 وحسنه ابن حجر. 
(2) الشاطبي: الموافقات» 232/1. 

(3) صحيح البخاري» 6/25؛ وصحيح مسلم 1732. 

(4) القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها: السدلان» ص 245. 
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- قاعدة: : الاضطرار لا بطل حى وین 
- قاعدة: الميسور لا اق بالمعسور. 


5 آثر الاضطرار في الأحكام الشرعية: 

أو: خکُم الضرورة التي تبيح المحظور. 

من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ النفوس وحمایتها من الأضرارء ولتحقيق ذلك فقد يباح 
المحظور موق دفمًا للضرر عن النفس» فيُؤذن للمضطرٌ في تناول المیتة وال ولحم الخنزير» 
ونحو ذلك مما حرّمه الله تعالی من المطعومات والمشروبات؛ لقوله تعالی: < لام ارز رید 4 
[الأنعام: 119]؛ أي دعتکم شدَّة الحاجة لأَكْلها والاستثناء من التحریم إباحة»ء وقد يرخص في الفعل 
ولكنّ حرمَتَةُ موْبّدةٌ لا تحتمل السقوط أبدّاء وقد يُرَخَّسُ في الفعل ولك حرمته تحتمل السقوط في 
الجملةء وقد يباح ولا يرخّص فيه إطلاقًاء فذلك أربعة آحوال هي كما يلي: 

الحالة الأولى: يباح الفعل المحرّم بأكل المیتة. ولحم الخنزیر» وتناول الخمر والدمء وذلك 
في حالة الإكراه الملجئ فقط؛ لأنَّ حِرْمَةَ هذه الأشياء تبيّنت بالنصٌ عند الاختيار والاستثناء من 
الحرمة إباحة و 

وهو قوله تعالى: «وَمَّدَ فصل لک ما حرم مک إلا ما آضطرزثر یه 4: حتى ان المضطر 
والمسكرّه ‏ بالقياس عليه لما قد ا أو العضو ‏ فلو امتنّعَ المشرف على 
الهلاك عن الأكل من الميتة ونحوها حتى هلك؛ كان آثمًا إن كان عالمًا بسقوط الجرمة في حالته 
تلك؛ لأنّه بالامتناع صارّ ملقيًا بنفسه إلى التهلكة» وقد نهي عن ذلكء والضرورة في هذه الحالة 
ترفع حكم الفعل من المؤاخذة والإثم» ولكن لا رفع الضمان لو اضطرّ لأكل مال الغيرا". 

الحالة الثانية: يُرَخّص في الفعل ولكنَّ حرمته مؤبدة لا تحتمل السقوط: أي يبقى الفعل 
حراماء لكن رح في الاقدام عليه لحالة الضرورة فقطء ولكن يمنع الإثم والمؤاخذة الأخروية: 
مثل إجراءٍ كلمة الكفر على اللسان مع اطمتنان القلب بالإيمان» فإِنَّ ذلك يباح بالإكراه الملجی 
فقط» وإن صبر الشخص على كما أكره عليه حتى قُتل؛ كان مأجورًاء والأفضلٌ عند الحنفية والحنابلة 
عدم التلكظ پالکفر؛ لظهاژا لمدّة اللات ولعلاء لكلمة اتسن وقال بعض آهل العلم: الأولی آن 
یقال: إِنَّ ذلك یختلف بحسب الظروف والحوال"". 


(1) آحکام القرآن: لابن العربي» ۰52/1 53. 

(2) الجامع: لابن بركة البهلوي» 543/2؛ الفقه الاسلامي وآدلته: وهبة الزحيلي؛ الایضاح في الأحكام: آبو العباس عامر الشماخي, 
ج274/2 - 282. 

(3) القواعد الفقهية الكبرى: السدلان» ص 261. 
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الحالة الثالثة: لا يباح الفعلُ ولكن يرَخْض فيه في الجملة. وهي حقوق العباد: كإتلاف مال الغيرء 
وتناول المضطّرٌ مال غیره. فإِنَّ ذلك حرام ولكن هذه الحرمة قد تزول بإذن صاحب المال بالتصرفی. 

والحقيقة أن هذه الحالَة كسابقتها من حيث النتيجةٌ وأخْرٌ الإكراه فيهاء إلا أنّ النوع السابق 
لا تحتمل جرمثّه السقوط أبداً في أىّ حالة من الحالات» وهذا النوع قد سقطت جرمته في الجملة 
بإرادة صاحبه. ومما يدخل تحت هذا النوع؛ حقوق اللّه التي تحتمل السقوط في الدنيا كالعيادات؛ 
فإِنّه يجوز تركها بالإكراه الملجئ. 

الحالة الرابعة: لا يباح الفعل ولا يُرَخَّسُ فيه أصلاًء كالقتل بغير حقٌء والاعتداء على عضو من 
الأعضاءء والزناء وضرب الوالدين أو أحدِهماء فالفعل هنا لا يباح الإقدام عليه ولا ترفع المؤاخذةٌ 
ولا الاح وهل رفا يسن ايکر افا على الل فة كر ها العنوده 9 الحدوه رجن 
ولا حاجة للزجر عند الاکراه؛ وذلك يظهر أَنَّ المباح هنا غيرٌ مرخّص فيه؛ فالضرورة إِدا أباحت 
نلک الجرمة عنهء ما إذا كان أخرها هو الترخيص بالفعل؛ هن الجرمة حظل ثم ويقتصر 
شر الضرورة على رفع الإثم فقطا". 

6 ما يتّصل بالقاعدة من مسائل وما يتخرّج عليها من فروع: 

وللقاعدة اه أخرى زيادة على ما سيق: 

ذكر الإمام ابن بركة فروعًا فقهية تدخل تحت قاعدة: «المشقة تجلب التيسير »۰ ومن هذه 
الفروع ما يلي: 

- يُتسامح في إزالة أثر النجاسة من الثوب إذا بولغ في تطهيره ولم يرل إذا زال طعمها 

ورائحتها". 

- كما أنَّ الراعف إذا لم ینقطع دمه؛ صلّی كما آمکنه. ولو مع سیلان دمه“ . 

- جواز الجمع للمبطون لأجل المشقّة. ویجوز الجمع في الیوم المطیر لأجل المشقة. 

وذکر الامام ابن بركة فروعًا فقهية آخری تدخل تحت القاعدة المعروفة: «الضرورات تبیح 
المحظورات». ومن هذه الفروع: 

- إِنَّ للمجاهد وکذلك المطلوب من قبل عدوٌ یخافه أن يصلّيَ کل منهما بحسب قدرته"*. 


(1) الفقه الاسلامي وآدلته: وهبة الزحيلي» 517/3؛ وانظر: القواعد الفقهية الکبری» ص 261. 
(2) الجامع: ابن بركةء ۰421/1 422. 

(3) المرجم السابق نفسه» 417/1. 

(4) الجامع: لابن بركة» ص 261. 


154 


7 
أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 2 القواعد الشرعية 
١ #‏ 


إن المريض الذي لا يجد السبيل إلى الانتقال والتحول إلى جهة القبلة» يصلي بحسب 
وجهته التي هو عليها!". 

جواز صلاة الفريضة على ظهور الدوابٌ عند الاضطرار". 

جواز تغطية المُخرم رأسه ادا اضطر إلى ذلك" . 

جواز أكل الميتة لمن اضطرٌ إلى ذلكف“. 

جواز شرب الخمر لمن اضطرّ إلى ذلك“ . 

جواز الأكل من أموال الناس اليتامى والبالفین لمن اضطرّ إلى ذلك“ . 


كما ذكر العلماء أمثلة أخرى تطبيقية لهذه القاعدة» من ذلك: 


نضوار أخذ ربّ الدين من مال المدين الممتتع من أداء الدَّيْن بفیر إذنهء إذا ظفر بجنس 


۳ 


حقه. 
جوازٌ دخول المنازل بغير إِدّن أصحابهاء في حالات الضرورة كالدخول لقتال العدوٌ 
منها» أو لاخ متاع ساقط فيهاء أو لاصلاح مجری ماء له حق فى إمرازه متهاء أو لإلقاء 
القبض على المفسدین أو المجرمین المختفین فیها؛ وذلك إذا لم تكن هناك شلطة 
جوا اشّخاذ وسائل تنظيم النسل عند بعض العلماء؛ وذلك من أجل المحافظة على حياة الم 
وصحّتهاء أو عدم إهمال تربية الاولاد وعدم العناية بهم» ويكون بعد الرجوع إلى أهل العلم 
الشرعي: واستشارة دوي الاختصاص من الآطباء ورضا الزوجين ون کات 


ضفي کل ما تقدّم من الأمثلة» يتبيِّنُ أنَّ المضطرّ یتناول من المحظور بقدر ما يَدْهَعٌ الهلالت 


عن نفسه ولا یُشتَرّط تحقیق الهلاك بالامتناع عن المحظور» بل يكفي أن یکون الامتناغ مفضياً إلى 
وشن لا تخت أو أكة ضحية: 


المرجع السابق نفسه. 

المرجع السابق نفسه» 578/1. 

المرجع السابق نفسه. 65/2 لکن عليه فدية لأجل ذلك. 

الجامع: ابن بركة» 543/2. 

المرجع السابق والصفحة ذاتها. 

المرجع السابق نفسه والصفحة ذاتهاء لکن عليه عُرْمُ مقدارٍ ما أكل. 

راجع هذه الأمثلة في: حاشية ابن عابدبن» 140/5. وشرح القواعد الفقهية: للزرقاء 131؛ والموافقات 352/2؛ وإحياء علوم 
الدين: للغزالي» 47/2. 
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يوضّحُه: أن صيانة النفس عن الهلاك في الشرع. أولى من الامتناع عن أكل الميتة والخنزیر 
وصيانة مال الفیر واحترام ۳ 


القاعدة الثالثة: «الضرر یزال)» أو قاعدة: «لا ضرر ولا ضرار): 

1 آهمية هذه القاعدة: 

من القواعد الفقهية المشتملّة على فقه القاصد ولها أثرٌ بالغ في الفروع الفقهية؛ قاعدة: 
«الضرز يزال» أو: «لا ضرر ولا ضرار». 

وترجع أهمية هذه القاعدة إلى أن المجتمع الانسانی فى محیطه الکبیر» تختلف فيه نوعيات 


الآفرادء وسلوکانهم. ونزعاتهم. وقد خلق الله 0 الانسان وأودع فيه قوتي الخير والشرء ومكّنه أن 
تاش ا ا 


والنفس الإنسانية كثيرًا ما تغفل عن روح الشريعةء فَعِيثُ في الأرض فسادًا بدافع من 
الآنانية وحبٌ الذات والتعدّي على الآخرین» فلو ترکت هذه النفس من غير مانع فش أو 
حاجز يعيقها عند حدّهاء أو رادع يبطش بها ليقي المجتمع شرَّها؛ لأدّى ذلك إلى انتشار 
المخاوف وزعزعة الأمن» وذیوع الشحناء والبغضاء بين الأغرادء وتصدع بناء المجتمع؛ ولهذا 
كان ما يُحَمَّقُ المنفعة» وينشُرٌ المحبّة» ویمنغ الضرر؛ يُعتبّر رُكْناً من آرکان الشريعة. وأساساً 
من اا التشریع الاسلامخ. 

فهذه القاعدة تعتبّر من أهمٌ القواعد وأشملها فروعًاء ولها تطبيقاث واسعة في الفقه الإسلامي 
وهي آساش لمنع الفعل الضارٌء وميزانٌ عند القاضي في تقرير القضايا والحكم عليها بالعدل 
والإنصافء كما آنها تستند لمبداً الاستصلاح في جلب المصالح ودرء المفاسدء وهي غُدَة الفقهای 
وعمدتهم» وميزانهم في تقرير أحكام الشريعة للحوادث. 

دا فالضرژ منفيٌ شرعّاء ولا يَحِلَّ لمسلم أن يَصُرَّ أخاهُ المسلم بقولء أو فعل, أو بسبب بغير 
حقٌ. وسواءٌ كان له في ذلك نو منفعة أولاً. وهذا عام في کل حال على کل أحدء وفي الأعراف 
الجارية بين الناس في معاملاتهم, وعاداتهم الاجتماعية» وممارستهم السياسية التي تتطلّبها 
حاجات العصر بما يُحَقَّقَ المصلحة؛ ويَدْفْعٌ الضررا"" 


(1) القواعد الفقهية الکبری» ص 264؛ وانظر: الإيضاح: للشماخي» 3 /377. 
(2) القواعد الفقهية الکیری» ص 494. 
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2 أدلة هذه القاعدة: 


توجد نصوص كثيرة ذ في القرآن والسنة تشهد لهذه القاعدة» وقد اعتمد عليها الفقهاء 
استنباطها.ء من ذلك: 


9 من القرآن الكريم: 
د قال الله تمالی: وول مهن ضرارا لِتَعنَدُوأً 4 [البقرة: 231]. 
- وقال أيضاً: « ولا تضاروهن لِنصَيَفُوأ کین 4 [الطلاق: 6]. 


ت 


- وقال كذلك: ۲ 9 لد پور ها * [البقرة: 233]. 


فكل هذه الآيات تفيد : | واحدا؛ وهو نفي الضرر 2 عن یت و سواء كانت مطلقة أو مرضعًا: 


ب - ومن السنة النبوية: 

يرجع أصل هذه القاعدة إلى حديث نبوئٌ نقله جماهير العلماء واحتجُوا به» ولعل أجود الطرق 
له ما رواه الحاكم وغيره عن أبي سعيد الخدري ينه أن رسول الله کی قال: «لا ضرر ولا ضران 
من شنا ضارژّه فل ومن عاق شاق الله علیه»(. 

وقد علق الشاطبيٌ على هذا الحدیث فقال: ««لا ضرر ولا ضرار» رغم كونه من الأدلة الظنية؛ 
داخلٌ تحت آصل قطعيٌ في هذا المعنى؛ حيث إِنَّ الضررّ والصّرار ثابتٌ من في الشريعة الإسلامية 
كلّهاء في وقائع جزئيات وقواعد كليات...» 


وقال: «ومنه التعدّي على النفوس» والاموال. والأعراض» وعن الغضب» والظلم» وکل ما هو في 
المعنی إضرارٌ آو یه رم ويَدّخُْل نحته الجناية على النفس» آو العقل» أو النسل» فهو معنی في غاية 
العموم في الشريعةء لا مراء فيه» ولا شك وإذا اعتبرت أخبار الاحاد وجدتنها کن لك 

۳ بیان مفهوم القاعدة: 

الضرر بالضم والفتح: ما یلم الظاهرَ من الجسم»› وما تتصنل بمحسوسه في مقابلة الأذى وهو 
إيلام النفس وما یتصل بها. وتشعر الضمّة بانه عن فَهْرٍ وغل . والفتحة بان ما یکون من مماثل أو نحوه. 


والضرر: إلحاق مفسدة بالغير مظلفًا: والضّرار: مقابلة الضرر دایز 


(1) المستدرك على الصحيحين: للحاكم النيسابوريء 57/1؛ ورواه آبو داود في سننه من طريق آبي صرمة. انظر: عون المعبود. 
0 /۰64 ط الثانيةء 1388ه - 1696ء المكتبة السفلية بالمدينة المنورة. 

(2) الموافقات في أصول الأحكام: للشاطبي» 9/3 10. 

(3) المصباح المنير: للفيومي» 425/2. 
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وقیل: الضرر: هوالذي لك فيه منفعة وعلی غيرك فيه مضرّة وقیل: الضرر: ان تضرّ من 
لا يضرك. أو الضرازه أن تفر من اضر باه من غير حهة الاعتناء باتمتل» والانتصان الس 

أما المعنى الإجمالى للقاعدة: 

نض هذه القاعدة ينفى الضرر مطلقاً فيوجب منعه» سواء كان الضرر غاا أو خاضاً > ويوجب 
وقفه قبل وقوعه بطرق الوقاية الممكنة» ويشمل أيضاً رفقه بعد وقوعه بما يمكن من إنزال العقوبات 
المشروعة بالمجرمين لا ينافي هذه القاعدة» وإن ترشب عل معاقبتهم ضر عم وأعظم. 

والمقصود بنفي الضرر: نفي فكرة الثار لمجرد الانتقام؛ لان هذا يزيد في الضررء مثل: ان 
یقاتل باتلاف ماله؛ لأنَّ في ذلك توسعةً للضرر بلا منفعة» وذلك بخلاف الجناية على النفس أو 
البدن مما شرع فيه القصاص؛ لأ الجنایات لا تقمعها الا عقوبة من جنسهال". 

وعلی کل حال فان في هذه القاعدة: «تحريمٌ ساثر آنواع الضرر إلا بدلیل؛ لأنَّ النكرة في سياق 
النفي َعم فلا یجوز شرعاً إلا لموجب ا 

ما ينبني على هذه القاعدة من أبواب الفقه: 

ينبنى على هذه القاعدة كثير من أبواب الفقهء من ذلك: 

الأول: الردٌ بالعيب لإزالة الضرر. 

الثالث: الحَجْرٌ بأنواعه؛ للمحافظة على مال غير القادر على التصوّف السلیم". 

الرابع: الشّفعَةٌ؛ شرعت للشريك لدفع ضزّر القسمة وللجار لدفع ضرر الجار السوء. 

الخامس: القصاص؛ لدفع الضرر عن أولياء القتيل. 

السادس: الحدود؛ لدفع الضرر عن المجتمع وعمن لحق به. 

السابع: الكفارات؛ لإزالة سيب المعصية. 


الثامن: ضمان التلف؛ لإزالة الضرر اللاحق بمن أتلف له. 


(1) غمز عيون البصائر: للحمويء 188/1. 

(2) الوجيز في قواعد الفقه الكلية: محمد صدقي البورنو ص 79. 
(3) المدخل الفقهي العام: مصطفى الزرقاء 978/2 - ۸980 بتصرف. 
(4) فيض القدير: للمناوي: 431/6. 

(5) الإيضاح: للشماخي» 213/3 - 218» 254 256. 

(6) الإيضاح: للشماخي» 163.157,110/3. 
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التاسع: القسمة» لدفع الضرر عن احد الشريكين» او كليهما. 
العاشر: نَصْبُ الأئمة والقضاة؛ لمنع الضَّرر عن الأمّة الاسلامية؛ وحيث بوجودهم ثقام الحدود 


وتمنع الجرائم» وتستأصل شأفة الفساد. 


الحادي عشر: دفغ الصا ؛ لابعاد ضرره عن النفس. 


الثاني عشر: قتال المشركين؛ لإظهار نور الحق. ودحر فتنة الباطل. وصدّهم عن طریق الدعوة 


الإسلامية. 


الثالث عشر: فسخ النكاح بالعیوب. أو الاعسار؛ لإزالة الضرر عن الزوج أو الزوجة. 


وينبني عليها من الفقه ما لا يُحصر أبواباء مما في حكمة مشروعيته دفعٌ للضرر والإضرار عن 


العباد”. ومن أحكام هذه القاعدة وتطبيقاتها وآخرها على فقه المقاصد: 


- «لو انتهت مدَّة إجارة الأرض الزراعية قبل أن يُستحصد الزرع» تبقى في يد المستأجر بقلع 


الزرع قبل أوانه»“. 

وجا شيعا هما قمع إليه الما افو كه باذ يعات تسش ری كيل كم ال رش 
المبيع وخيف فساده؛ فللبائع أن يفسخ البيع ويبيع له من غيره؛ دفمًا للضرر“. 

يجوز حبس المشهورين بالدعارة والفساد حتى تظهر توبتهم» ولو لم يثبّت عليهم جُرْمْ معيَّن 
بطريق قضائيٌ؛ دفعاً لشرهم"". 

آوجبٍ الفقهاءٌ احترامَ الحقوق القديمة من منافع ومرافق» وتصرفاتء ولو لم يكن في أيدي 
أصحابها وخائق مثبتة؛ لأن في إزالتها إضراراً بهم» ما لم يثبت إحداثها بطريق غير مشروع» 
أو لم يكن فيها ضررٌ بحقوق العامة". 

لو احتاج الملك المشترك إلى العمارة (الترميم)ء فطلب أحد الشريكين عمارته (ترميمّه) 
وأبى الآخر؛ فإنه لا يُجبر علیه» بل إذا كان الاك المشترك قابلاً للقسمة يُقِسَمء ویفعل کل 
منهما بنصيبه ما يريدء وإن لم يكن قابلاً القسمة يأذن الحاكم لطالب العمارة بالتعمير» 


ويحبس العين إلى أن یستوفي من شريكه قَدْرٌ ما أصاب حضته من النفقة”. 


الصائل: أي الواشب» انظر: القاموس المحيط. والمقصود به: المندفع إلى قتل غيره. 
القواعد الفقهية الكبرى: صالح السدلان» ص 503.502. 

المدخل الفقهي العام» 979/2 فقره (586). 

المصدر السابقء 979/2 فقره (586). 

رد المحتار على الدر المختار: لابن عابدين الحنفيء 42/4. 

معين الأحكام» القسم الثالث» ص 215 - 218. 

شرح مجلة الأحكام العدلية: لسليم رستم» ص ۰70 مادة 1313. 
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وكذلك لا يحل أن يجعل في طرق المسلمين وأسواقهم ما يضرُهم من آخشاب. أو أحجارء 
أو خفرء أو نحو ذلك إلا ما كان فيه نفع ومصلحةا"'؛ فلو سط إنسانٌ ميزابه على الطريق 
العام بحيث يضر بالماژین؛ فإنه يُزالء وكذلك إذا تعدّى على الطريق أو مجرى الوادي 
ببناءء أو حفر بالوعة» أو غيرٍ ذلك. 

ویدخل فى ذلك العدلیس والفش نكن المعاملات» ركت العیوب في والمک ز. وانخد اغ, 
والتَّجَشُء وتلمَي الرُكبان» وبيعٌ المسلم على بيع أخيهء وکلٌ معاملة من هذا النوع؛ فان اللّه 
لا يبارك فيها؛ لأنه من ضارٌ مسلماً ضارَهُ اللّهه ومن ضارّه الله تَركَلَ عنه الخيرء وتوجّه إليه 
الشدٌّء وذلك بما كسبت يداه . 

ويدخل في ذلك مضارّة الشريك لشريكه؛ والجارٍ لجاره» بقولء أو فعل» حتى إِنَّه لا يحل له 
أن يرك بملکه ما يها بجاره فسالا من مباشرة الاشراز ١‏ ۱ 


و مرح 


وكذلك الضرار في الوصایا. كما قال تعالی: من بَعَدِ وَصِيَّةَ وصی ها أو دين عير 


مار 4 [النساء: : ۰12 بای خض خن ورثته بأكثرٌ مما له أو تقض قص الوارثء ١‏ و يوصي لغير 


وارثه بقصد الاضرار بالورثة. 


ومن هده السخرية بالخلق. والاستهزاء بهم؛ والوقيعةٌ في أعراضهم 2 والتحريش بینهم. > فاه 
داخل في المضارّة والمشاقّة الموجبة للعقوية© . 


هذه الأمثلة وغيرها تطبيقاتٌ للقاعدة: «لا ضرر ولا ضرار». وعلق بالحقوق العامة آقا في 


مجال الحقوق الخاصة؛ فان المعتدي يضمن التلف عوّض ما أتلف؛ للضّرر الذي آحدثه"» إلى غير 
ذلك من الفروع والأحكام الفقهية الكثيرة. 


القاعدة الرابعة: «درءٌ المفاسد أولى من جلب المصالح): 


1 - رعاية المصلحة ودرء المفسدة من مقاصد الشريعة الإسلامية: 


يعبر عن المصالح والمفاسد بالخير والشرء والنفع والضرء والحسنات والسيئكات 1 ؛ لان المصالح 


كيام خيورٌ نافعات حستات» والمفاسد تأسرها شروز مُضرَّات سیناث» 0 غلب و القرآن 0 


سن ا 


(1) القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة: للسعدي» ص 25. 


الایضاح: للشماخي. 254/3 256. 
المرجع السابق نفسه. 64/4. 
المصدر السايقء 293/43. 
المصدر السابق نفسه. 
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ری وت 4 [هود: ۰)114 ومعظم مقاصد القرآن باکتساب المصالح وأسبابها. والزجر عن اکتساب 
المقاست وأسيانها؛ فكل مأمورٍ به ففيه مصلحة الدارين أو إحداهماء وکل منهيٌّ عنه ففيه مفسدة 
فيهما أو في إحداهماء فما كان من الاكتساب محصّلاً لأحسن المصالح؛ فهو أفضل الأعمالء وما 
كان منها محصّلاً لأقبح المفاسد؛ فهو أرذل الأعمال. فلا سعادة أصلحٌ من العرفان والإيمان وطاعة 
الرحطنء ولا شقاوة بخ من الجهل بالديّان والكفرء والفسوق» والعصیان". 

وتنطلق هذه القاعدة من مبدأ سد الذرائع الذي يقضي بتحريم كل الوسائل التي تؤدّي إلى 
الفساد. قال ابن قيم الجوزية: «لما كانت المقاصد لا يُتوصّل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها؛ 
كانت طرقها وأسبابها تابعةً لها مقيّدة بهاء فوسائل المحرّمات والمعاصي في كراهيتها والمنع منها 
بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتهاء ووسائلٌ الطاعات والقربات في محبتهاء والاذن بها بحسب 
إفضائها إلى غايتهاء فوسيلة المقصود تابعة للمقصودء وكلاها مقصودء لكنه مقصود قصد الغايات» 
وهي مقصودة قصد الوسائل...»". 

2 - الأساس المعتمّد في تحصیل المصالح ودرء المفاسد: 

زان الفعل إذا تضمّن مصلحةً مجرّدة حصّلناهاء وان تضمّن مفسدة مجرّدة درأناهاء وان تضمّن 
مصاحةً من وجه ومفسدةً من وجه. فان استوى في نظرنا تحصيلُ المصلحة ودفع المفسدة توقّفنا 
على المرجّحء وإن لم يستو ذلك بل ترجّح أحد الأمرين ‏ تحصيل المصلحة أو دفع المفسدة - 
فعلناه؛ إذ إن العملَ بالراجح متعیّنْ شرعًاء وعلى هذا تتخرَّجٍ جميع الأحكام عند تعارض المصالح 
والمفاسد فيهاء أو عند تجريدها)©. 

يقول العز بن عبد السلام: «إذا اجتمعت مصالح ومفاسدء فإن آمکن تحصيل المصالح ودرء المفاسد؛ 
فعلنا ذلك امتخالاً لأمر اللّه تعالى فيهما لقوله ل : انقو ألما لسعم ٩‏ [التفابن: 16]. ولِنْ تعدَّر الدرء 
والتحصيلء فان كانت المفسدةٌ أعظم من المصلحة؛ درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة...»". 


3 - معيار إدراك المصلحة والمفسدة في الإسلام: 


المعیار الصحيح لإدراك المصالح ودرء المفاسد في الإسلام هو القرآن الكريم وما صح عن 
النبي كيه ۰ وإن كان من آفضل نعم الله تعالی علی عباده العقل الراجح والبصيرةّ النافذة؛ لهذا 


3 


فهو يدرك المصالح ويدرك حسن الشريعة وفَبْحَ ما خالفهاء وبه تعرف الأمور على ما هي عليهء 


(1) انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام: للعز بن عبد السلام 5/1. 

(2) إعلام الموقعين: ابن قيم الجوزية. 147/3. 

(3) شرح مختصر الروضة: للطوفي. ۰214/3 ۰215 تحقيق: د. عبد اللّه الترکي» مؤسسة الرسالة لبنان» ط الأولى» 1410ه. 
(4) قواعد الأحكام: للعز بن عبد السلام» 98/1. 
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زز الحق من الباطل» فان قدر المکلف على اتباع النصوص؛ لا یعدل عنهاء والا اجتهد يراه 
لمعرفة الأشباه والنظائر. 


علی اتباع اللصوص لم يعدل عنها. والا اجتهمد برایه لمعرفة الأشياه والنظائر» وقلّ آن تفوز 
النصوض من يكون خبيرًا بها وبدلالتها على الأحكام)'". 


«فسواء أكان طريق معرفة الحكم هو النش الصريح المباشر في القرآن الکریم» أو السنة» أو 
اجتهاد المجتهدين؛ فان الله ل هو مصدر الشرائع والأحكام؛ لأنَّ دور المجتهد ينحصر في إبراز 
حکم الله والکشف عنه يطروق الاستنباط العقلي» ضمن مقاصد الشريعة وبحسب روحها العامّ 
إلا أنَّ ما يكون متفقًا مع الحكمة ومحقّعّا للمصلحة فما آباحه فهو نافع وما حرّمه فهو ضا خبیث. 
وقد تأگدت هذه الحكمة باستقراء الأحكام الشرعية وفهمها؛ نها كلها شرعت لتحقيق مصلحة 
الانسان إن لجلب النفع له آو لدفع الضرر عنه» فما جعله الشارع مباحاً مادو أو واجباً مفروضاً 
على الإنسان؛ فهو إِمّا نافعٌ له نفعًا مخضا أو ان فة اکن فن رن أو أنه محقق اللمتفكة لأكين 


۰ ۷و 


مجموعة من الناس» وما جعله الشرع حرامًا أو مكروهًا؛ فهو لأنه شر مخصل: او لان ضرره اكير من 
نفعه أو لأنّه ظا بمصلحة كبر مجموعة من اتناس . 


لهده المعاني كلها وجب أن يكون مقياس اعتبار المصلحة والمفسدة. ومعياز النفع والضرر؛ 


تقديم الشرع الحکیم - وهو الله 44 ؛ لما في ذلك من ثباتء وخلود» وضمان أكيدٍ لمصلحة الفرد 
والجماعة» وتهيئة الإنسان فى الحياة الاخری ۳ 


ما إن ارتبط تقدیژ النفع والضرر بارادة بفرية؛ فان الأنظمة تکون غالبا غرضة للعیت» 
وتاب واا لمات ا سا شاه الاين ك اوخا ار ا 
والأغراض الخاصتة. أو محصوراً في دائرة ضيّقة» أو منظورًا إليه من زاوية معينة» أو قاصراً غير 


مء صرح م بر 4 تخ ص مر رص عير و 


شامل % ولو اتب احق أهواء هم لفسَدت السوات ور ومن فیهر € [المؤمنون: ۲ 

ولهذا كان لزاماً على المسلم أن يتجنّب ما حرّمه الشارع أو نهى عنه» قبل أن يفعل ما أمر 
به؛ لأنّ درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح؛ وذلك لتجتب الناس الوقوعَ في الضرر والمفاسد 
القبيحةء التي توذیهم في اموالهم. وانفسهم. واعراضهم. وعقولهم. 


(1) مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية» 129/28. 
(2) الموافقات: نلشاطبي» 25/2؛ وإعلام الموقعين: لابن القیم» 388/1؛ والضرورة الشرعية: لوهبة الزحيلي» ص 13ء 14. 
(3) الموافقات: للشاطبيء 37/2. 

(4) وانظر: الضرورة الشرعية: للزحيلي» ص16 17. 
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ومعلوم أَنَّ الإسلام لم يحرّم شيئاً على الناس إلا أحلّ خيرًا منه مما یسدٌ مسدّه ويغني عنه. 
مما يدل على سماحة هذا الدین. وإرادته للخير والهداية للعالمین» قال العز بن عبد السلام: 
۹ يخفى من المصالح والمفاسد من غير تعبد أنه مهما ظهرت د الخلية عن 
المفاسد؛ يُسعى في تحصیلها. ومهما ظهرت المفاسد الخلية عن المصالح؛ یسعی في درئها. وان 
الت ۳ احتطنا للمصالح بتقدیر وجودها وفعلناهاء وللمفاسد بتقدیر وجودها وترکناها»"". 


4 آدلة هذه القاعدة: 
وردت في القران الکریم والسنة النيوية آیاث واحادیگ وک مضمون هذه القاعدة: 
3 من القرآن الكريم: 
قال الله تعالى: « یلک عر مر والميسر فل ضِهِما ] نم كبير ومع لِلنَا 
آ ڪر من مها ...4 [البقرة: 219]. 


3 


وجه الاستدلال: 


لا شك أنَّ منفعة الخمر في الاتجار بها والانتفاع بثمنهاء ومنفعة المیسر فيما يأخذه المقامر 
من المال» وإثمهما في إفساد العقل والاضرار بالصحَة. وإحداثِ الشقاق بين الناس المؤدّي إلى 
تفريق كلمة المسلمينء ولا شك أنَّ هذا الإثم أكبر من ذلك النفع؛ فوجب درء مفسدة الإثم على 
جلب مصلحة النفع"". 


< و 


قال رشید رضا في تفسیره «المنار» تعلیقاً على هذه الآية: «قوله تعالی: «وَِتَهم کر 
من َْعَهِمَا 4 في هذا القول إرشاد للمؤمنين إلى طريق الاستدلالء فكان عليهم أن يهتدوا منه إلى 
القاعدتين اللتين تقرّرتا بعد في الاسلام قاعدة: («درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح» وقاعدة: 
«ترجیح ارتکاب أحث الضررین إذا كان لا بد من آحدهما»...») 

ب - ومن أدلة القاعدة من السنة النبوية: 

كما يستدل لهذه القاعدة بما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ويه عن النبي اد : 
«دعوني ما ترکتکم» فإنما أهلك من كان قبلکم كثرة سوالهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا 
نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» 


(1) قواعد الأحكام: للعرٌ بن عبد السلام» 83/1 84. 

(2) قواعد الأحكام في مصالح الأنام» 98/1؛ ومقاصد الشريعة الإسلامية: الطاهر بن عاشور. ص 178. 
(3) تفسير القرآن الحكيم: محمد رشيد رضاء 232/2. 

(4) صحيح البخاري 7288؛ وصحيح مسلم» 1337. 
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كثير من الأحكام» واستئدلّ به على أنَّ اعتناء الشرع بالمنهيات فوق اعتناته بالمأمورات؛ لأنّه أطلق 
الاجتناب في المنهيات ولو مع المشقّة في التركء وقيّد في المأمورات بقدر الطاقة»". 


«ولأنَّ المفاسد سريانًا وتوشّعًا كالوباء والحريق» فمن الحكمة والحزم القضاء عليها 


في مهدهاء ولو تركب على ذلك حرعان من منافع أو حأَخرها. هإذا كان الشيء أو العمل 
محاذیر» تستلزم منعك» ودوافع تقتضي تسويغه» یرجح منعه؛ لان درء المفاسد مقدَّمُ علی جلب 
المصالح». 


5 - من فروع هذه القاعدة» وأثرها على فقه المقاصد: 


ومما تفرّع عن هذه القاعدة من فروع: 


أنه يجب شرعًا منعٌ التجارة بالمحرمات من خمر ومخدراتء ولو أنَّ فيها أرباحًا ومنافع 

اقتصادية كبيرة. 

ويُمنع مالك الدار من فتح نافة تطل علی مقر نساء جاره ولو كان له فيها منفعة» وهذا 

ویمنع أيضاً کل جار یتصرف في ملکه تصرّفًا يضرٌ بجیرانه. كاتخاذ معصرة أو فرن یوذیان 

الجيران بالرائحة أو الدخانت©. 

وكذا لو اک جاح فاد حجازة كنيما أو بالوعة أو ملق قمامات يض تالجان 'فلضاحب 

الجان أن كاف إزانة الضرئ وان كان تایه تمد فى إبقاكدة لش درغ المفاسد أولئ هن 
)4 

حلب اا 

أنه يُتسامح فی ترك بعض الواجيات بأدنى مشقّة كالقيام فى الصلاة والفطر» والطهارة 

ولم يُتسامح في الاقدام على المنهيات وخصوصًا الكبائر» فمن لم يجد سترة ترك الاستنجاء 

ولو خن شط كيزة ای اللهی عن کف العورة راج عق اسر اة التجاسة: 

ومنها المبالغة في المضمضة والاستنشاق مسئونة وتکره لصائم تقديمًا لدرء مفسدة افساد 


فتح الباري: ابن حجر السقلاني» 262/13. 
المدخل الفقهي العام: للزرقاء ۰985/2 986. 
شرح القواعد الفقهية» ص 151 القاعدة 29. 
المرجع السابق تفه :ص 151: 
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- «إذا وجب على المرأة الفسلء» ولم تجد سترة من الرجال تُر الفسل؛ لأن في كشف المرأة 
على الرجال مفسدة وأي مفسدة». 


۳۹ «ولو اشتبهت محرمة بأجتبيات محصورات لم يحل الزواج بإحداهن». 


ومن فروعها آیضا: 

تخلیل الشمر سنّة في الطهارة ويُكرّه للمخرم. وکقطع اليد المتآكلة حفضٌا للروح إذا كان 
الفالب السلامة بقطیهّا. 

ضفي کل هذه الأمثلة ‏ ونحوها - ترجَحت المفاسد على المصالح؛ فقّدّم درژها بناءً على ما تقدَّم 
من أنَّ العمل بالراجح معتبَرٌ شرعًا. 


خاتمة البحث: 

بعد عرض جانب من القواعد الفقهية» وبیان معانیها. وأدنّتهاء وبعض فروعها. وأثرها على فقه 
المقاصد الشرعية؛ ظهر لنا ای بين القواعد الفقهية وقواعد المقاصد الشرعية سا قويةًء وارتباضًا 
وثيقّاء رغم آنهما يختلفان في بعض الجوانب» فكلٌ منهما يهدف إلى رعاية المصالح ودفع المفاسدء 
ورفع الحرج والمشقَّة» ومراعاة أحوال المكلقين ومقاصدهم. 

ولعلّ الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة المقصدیة؛ يظهر من حيث الأهمية والمكانةٌ في 
التشريع الإسلامي؛ فمرتبة القاعدة المقصدية أعلى من مرتبة القاعدة الفقهية» وسببٍ ذلك راجع 
إلى الموضوع الذي تتناوله کل من القاعدتين؛ فلمًا كانت القاعدة الفقهية تعبّر عن حكم شرعيٌ كلنٌ 
وكانت القاعدة المقصدية تعبّر عن غاية تشريعيّةِ عامَّةٍء وكانت الأحكام هي وسائَلٌ لإقامة المقاصد 
وطرق تحقيقها؛ ترشب عن ذلك: أن تكون القاعدة المقصدية مقدّمةً على القاعدة الفقهية؛ لأنَّ الغايات 
مقدمةٌ على الوسائل» والقاعدةٌ الفقهية تعبّر عادةً عن حُكْم» والقاعدةٌ المقصديّة تعبّر عن غاية وان 
القواعد الفقهية ذاتها لَتَنْضُ بصراحة على ان« «مراعاة المقاصد مقذمة غلى غاية الوسائل ات۳ 

وعلى هذا: فَإِنَّ مراعاة القواعد التي تُجَسَّدُ المقاصدّ والفايات» مقدَّمَةٌ على مراعاة القواعد 
الفقهية التي تجشد وسائلَ إقامة المقاصد؛ لأنَّ الغاية مقدّمة على الوسيلة؛ وما الوسيلة إلا خاد 
للمقصد والغاية0©. 


2 


ورغم ما يظهر من فروق بين القاعدتین, الا أنَّ غایتهما النهائية واحدة؛ وهي الوقوف على 


(1) المقّري: القواعد؛ 330/1؛ والقرافي: الفروق» 33/2. 
(2) قواعد المقاصد: عبد الرحمن لبراهیم الكيلاني. ص ۰72 
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حم الشارع في الوقائع والمستجَدَّات وفْقَ ما أراده الشارعٌ وابتفاه» فكلا القاعدتين في النهاية 
وسائل إسعافي المجتهد بالقواعد العامّة التي یتحتّم عليه مراعاتها والإحاطةٌ بها عند بيانه للأحكام, 
وتقف هذه القواعد جنّا إلى جنب لاشراء المجتهد بمجموعة كبيرة من الأدنّة التي تعينه عند 
النظرء والاستدلال» والتعليل» والترجيح بين المصالح والأحكام في حال تعارضها. 

ا نفا اتر فى مض الا جهادانت: ا تمطافترة یمود إلى عدم مراعاة اكات ات رید 
المتمثّلة في القواعد الفقهية والمقصديّة عند دراسة النصوص, والاکتفاء بتحكيم القواعد الأصولية 
لاستفادة الحكم من دون أن يقترن بذلك نظرٌ إلى المعاني التشريعية العامّة التي هي من صميم 
مقاضين الشتريعة الإبلانية فلا بص إدا درا ة الجزئيات بمعزل عن الكليات التي تُوَجّه تلك 
الجزئیات. ولا دراسة للفروع بعيدًا عن القواعد!". ۱ 

ولا يفوتني أن أشير إلى آهمية هذه القواعد في إثراء الفقه الاسلامي؛ ذلك أنَّها تظهر 
مدى استيعاب الفقه الإسلامي للأحكام الشرعية. ومراعاتها للحقوق والواجبات» وتسهّل على غير 
المختضین بالفقه وأصوله الاطلاعً على محاسن هذا الدينء وتبطل دعوى من ينتقصون الفقة 
الإسلاميّ» ویتهمونه بأنه يشتمل على حلول جزئية. وليس قواعدٌ كلية. وما على الفقهاء المجتهدين 
إلا أن یل وا هذه القواعد ويعتمدوا عليهاء مع مراعاة مقاصد الشريعة؛ لإيجاد الحلول المناسبة 
للوقائع المتجدّدة» والمسائل المبتگرة. 

ونحن على يقين من أنَّ أحكام هذه الشريعة الربانية الخالدة لم تضق يومًا عن تلبية حاجات 
الناس كافّة ولا وقفث عقبةٌ في سبيل تحقيق مصلحة أو عدالة» بل إِنَّ نصوصها قد وَسِعَتْ جميع 
الناس على اختلاف أممهم: وآلوانهم ومذاهبهم» وبیثانهم» وأعراقهمء حينما استظّت أممٌّ شتى 
برایاها 6 عصورها الذهبرة. وعلى مدق كرون عديدة أرحك فقهاء المسشمین الحلول نكل مشکاة 
وتا وا با العاريع فك أن اس اش وا إلى الام اة روريم لعن خر التشويه 
الاسلامي الحنیف» بل کانوا كلما فتح الله لهم أرضًا فتح الفقهاء أبوابًا من الاجتهاد والاستنباطه 
وما وقفوا عاجزین عن تقدیم الحلول الفقهية على ضوء قواعد الشريعة الفرّاء» ومقاصدها العامة. 
وروحها السمحة. وقیمها العادلة الرشيدة. 

وفي الختام لا يسعني الا أن آشکر القائمین بتنظیم هذه الندوة الفقهية الكريمةء والذین 
آتاحوا لنا هذه الفرصة للمشاركة. والشکر موصول الى جمیع المشارکین والمنمین والحاضرین 
فى مساهمتهم لنجاح هذه الندوة» نسأل الله أن يشل من الجمیم صالع الأعمال اِنّه سم مجیث. 


والحمد لله رب العالمین. 


(1) قواعد المقاصد: عبد الرحمن الكيلاني» ص 463. 
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قائمة المصادر والمراجع: 


الأشباه والنظائر: تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي ت (771ه)ء حققه: 
عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد عوضء ط دار الكتب العلميةء 1411ه ‏ 1991م. 
الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية. جلال الدين عبد الرحطن بن آبي 
1ه - 2000م. 

ار والنظائر على مذهب أ حنيفه النعمان: زین العابدين بن إبراهيم بن نجيم» 
ت (970ه): ط دار الکتب العلمیة. 1405ه - 1985م. 

الاعتصام: إبراهيم بن موسی الشاطبي. مطابع السعادة بمصر. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين: ابن فيم الجوزية» مطابع السعادة مصرء ط الثانية. 
4ه. 

إغافة اللهفان من مصائد الشيطان: شمس الدين محمد بن آبي الزرعي بن قم 
الجوزية. 

الإمام ابن دركة السليمي البهلوي ت ا02 972م( ودوره الفقهي في المدرسة 
الإياضية من خلال كتابه (الجامع): زهران بن خميس بن محمد المسعوديء ط 1421ه 
0م سلطنة غمان. 

الأمنية في إدراك النية: شهاب الدين القرافي» ط دار الكتب العلمية ‏ لبنان» 1404ه. 
- 1988م 


تفسير المنار: محمد رشيد رضاء ط دار الفكر العربي ‏ لبنان. 
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التفتازاني» ت (782ه)ء ط دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

ت (310ه)۰ تحقيق ا ومحمود محمد شاكرء ط دار المعارف مصر. 

ت (1252ه)ء دار إحياء التراث العربي ‏ لبنان. 

رفع الحرج في الشريعة الإسلامية: عدنان جمعه؛ دار الإمام البخاري؛ ط الأولی» 1979م. 
سنن بيو داود: الحافظ آبو داود السچستاني. المكتية الاسلاميتة ط 1388ه- حمص 
سوریا؛ تحقیق: عرت الدعاس. 

شرح ابن ماجه: الحافظ آبو عبد اللّه القزويني» شركة الطباعة السمودية - الریاض؛ 
ط الثالثةء دار القلم - دمشق. 1414ھ - 3مم. 

بر سر ار ار ی ال ار و ار تا 
0 

صحیح الترمني: آبو عیسی الترمذي» المکتب الاسلامي - دمشق» تحقیق: آحمد محمد شاکر. 
COOL‏ 

سوریا؛ 2ص 

عون المعبود شرح سنن آبي داود: ط الثانية. المطبعة السفلية بالمدينة المنورق 
8ه _ 1969م. 

غمز عیون البصائر شرح الا اه والنظائر: امد بن محمد الحمودي الحنفي» 
ط الأولى؛ دار الکتب العلمية» 1405ه - 1985م. 
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الفتاوى الكبرى: شيخ الاسلام ابن تيمية» ط دار المنار» 1408ه. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري: الحافظ ابن حجر العسقلانيء المطبعة السفلية 
بمصرء ط1381ه» محمد فوّاد عبد الباقي. 

الفروق» أو أنوار البروق في أنواء الفروق: أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي 
القرافي. ت (684ه)۰ ط الأولى؛ 1418ه ‏ 1998م, دار الكتب العلمية - بيروت» لبنان. 
فيض القدیر شرح الجامع الصغیر: عبد الرژوف المناويء ط الثانيةء دار المعرفة - 
بيروت» لبنان. 

القاموس المحيط: مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزآبادي» ط الأولى» مؤسسة 
الرسالة. ۵1406 - 1987م. 

القواعد الفقهية: علي آحمد الندويء تقدیم: مصطفی الزرقاء دار القلم - دمشق, 
ط الثالثت 1414ه - 4 

القواعد الفقهية الکبری وما تفرع عنها: د. صالح بن غانم السدلان. ط الثانيةء 
0ه ۰1999 دار بللسية للنشر والتوزیع - السعودیة. 

القواعد الفقهية الاسلامیة: عبد العزیز محمد عزام» ط 1998 - 1999م؛ الشرقية - مصر. 
قواعد الفقه: البركتي الحنفي» ط دكا بنفلادش. 

القواعد في الفقه الاسلامي: آبو الفرج عبد الرحفن بن رجب الحنبلي» ت (795ه)؛ 
ط دار الکتب العلمية - بیروت. لبنان. 

قواعد المقاصد عند الامام الشاطبي: عبد الرحین ابراهیم الكيلانيء دار الفکر - 
دمشق» سوریا؛ ط 1421ه - 200م. 

القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسیم البديعة النافعة: للسعدي. 

کتاب الایضاح: آبو ساکن عامر بن علي الشماخي» ط ۵1403 - 1983م» سلطنة عُمان. 
کتاب الجامع: آبو محمد عبد الله بن محمد بن بركة البهلوي» تحقیق: عیسی یحیی 
الباروني. المطبعة الشرقية ومکتبتها. مطرح - سلطنة عُمان. 

المبدع في شرح المقفع: آبو إسحاق برهان الدین بن مفلح» ط الکتاب الاسلامي بیروت. 
المدخل الفقهي العام: الشیخ مصطفی آحمد الزرقاء. ط الثامنة» مطبعة الحياة - 
دمشق» 1383ھ - 1964م. 
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6 - المستصفی من علم الأصول: آبو حامد الفزالي» مطابع مصطفی محمد القاهري؛ 1375ه. 

7 - المستدرك على الصحیحین: الحاکم النيسابوري» دار الکتاب العربي - لبنان. 

8 المسند في الأحاديث: الامام آحمد بن حنبلء دار الکتب العلمية - لبنان؛ تحقیق: 
محمد ناصر الدین الألباني. 

9 - المفردات في غريب القرآن: الراغب الأصفهاني. دار المعرفة للطباعة والنشر - لبنان. 

50 - مقاصد ااشريعة الا لامیة: محمد الطاهر بين عاشور» كل الارن الشرکه التونسیه 
للتوزیع» 1979م. 

51 - مقاصد الشريعة ومکارمها: علال الفاسي» نشر مکتبة الوحدة العربيةء الدار البیضاء - المفرب. 

2 - معین الحکام فیما يتردد بين الخصمین من الأحکام: علاء الدین الطرابلسي مطابع 
بولاق بمصر. 

3 - الموافقات في آصول الشریعة: ابراهیم بن موسی اللخمي الفرناطي المالكي, 
ت (790ه)» ط الثانية» دار المعرفة» 1395ه - 1975م. 

4 - نظرية الضرورة الشرعية: د. وهبة الزحيلي» موسسة الرسالة - لبنان ط الثالثق 1402ه. 

5 - نظرية المقاصد عند الامام الشاطبي: آحمد الريسوني. ط الثانيةء المعهد العالمي 
للفکر الاسلامي - واشنطن» 1412ه - 1992م. 

6 - النية وآخرها في الأحكام الشرعية: صالح غانم السدلان مطابع الفرزدق» نشر وتوزیع 
مکتبة الخزرجي - الریاض. 

7 - الوجیز في ایضاح قواعد الفقه الكلية: محمد صدقي البورنو ط الرابعق مؤسسة 
الرسالة لبنان» 1996م. 

مقااصد انضويعة اه مرها مالاك اللشرعيةة محمد سعد ين الحمف ين هر 
اليوبي» دار الهجرة السعودية. ط الأولى؛ 1418ه ‏ 1998م. 

9 - القواعد: قواعد المقري آي عبد الله محمد المقري ت (758ه)» تحقیق: آحمد بن 
عبد اللّه بن حمید. شركة مكة للطباعة. من منشورات معهد البحوث العلمية احیاء 
التراث - مركز إحياء التراث» جامعة آم القری - مکة. 

0 - معجم مقاییس اللفة: لأبي الحسین آحمد بن فارس بن زكرياء ت (395ه)» تحقیق 
عبد السلام هارون. ط الثانية. 1392ه. شركة ومکتبة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي 
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© متاصد الشریعه 
من خلال القواعد الأصولية 


كم < 


ناصر السيد درويش 


کو 


تتناول هذه الدراسةً مقاصت الشريعة من خلال القواعد الأصولية» وذلك في مبحثين: 
الأول: حول أساس الأحكام الشرعية» وعلاقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه. 


والثاني: حول مقاصد الشريعة والقواعد الأصولية» ثم مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية. 


القسم الأول: 
أ أساس الأحكام الشرعية: 

إن الأحكام الشرعية أساشها القرآنُ الكريم» وقد بينه رسول الله کل بسثته قولاً وفعلاً يعضّد 
کل منها الآخرّء فصار کل من الكتاب والشنَّة أصلاً في الدين بت به الأحكام الشرعيةء وإليها 
یرجع المجتهدون في الاستنباط. ولما ثبت عند أئمة المسلمين أَنّ الأحكام الشرعية التي قضى بها 
الشارع عللة بآوصاف ترجم إلى مصالح الامة؛ كنوع عن الکتاب والشنَة أصِلٌ ثالث هو القاس 
فإذا علّل الشارعٌ حكمًا بعلةء أو اسئنبطت تلك العلة بالاجتهاد؛ آلحقوا ما لم ينض عليه بما ثضش 
متی وُجدت فيه تلك العلّة؛ لأنهم اعتبروها مناط الحکم» شم ثبت عندهم أنّ المجتهدین من الأمّة 
معصمون من الخطأ إذا اتفقت كلمتهم على حكم مستفادٍ من كتاب» أو سنَّةء أو قیاس فثبت لهم 
أصل رابع وهو الاجماع فصارت أدلة الأحكام أربعة: الكتاب» والشتةء والقیاس, والإجماع» وهي 
ترجع عند التحقيق إلى أصلين هما: الكتاب وائشنة". 


(1) أصول الفقه للخضري بتصرف» ص 3. 
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قال صاحب أنوار العقول: 
الأصل للفقه كتاب الباري اجماء بعد سنة المختتار 
الاجتهاد عند هذي منصا وهالك من كان فيه مبدعا 
والرأي في غير الأصول جوا وواجب أن يتحرّى الأجوز". 
في ذلك الوقت بدأت محاولات عملية لبيان هذه المفاهيم الفكرية» فنشاً على أكَّر هذا علمُ 
أصول الفقه. بَيْدَ أنه بقي مده طويلة على صورته التي استقرّت بعد نشأته من دون النظر إلى 
مقاصد التشريع. قال العلامة الخضري: «ومن الغريب أنه على كشرة ما كُتب في أصول الفقه - 
لم ثفن آحد بالكتابة في الأصول التي اعتبرها الشارع في التشریم» وهي التي كرن أساساً تدليل 
القیاس؛ لان هذا الدليلٌ روخه اليكل المعتبُرة شرهاء وهذه العلل منها ما نكن الشارع على اعتباره» 
ومنها ما ثبت عنه اعتباره في تشریعه» مع أنَّ هذه القواعد ينبغي أن يُبِدَلَ الجهد في توضیحها 
وتقريرها؛ حتى تكون نبراسًا للمجتهدین؛ والاستدلال بها خير من قتل الوقت في الخلاف والجدل 
في كثير من المسائل التي لا يترشب عليها ولا على الخلاف فيها حکمْ شرعيٌ» ولعلّهم تركوا ذلك 
للفقهاء مع أنَّ هذه القواعد بعلم أصول الفقه أليق»”. 


ب - علاقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه: 

يرى بعض الباحثين أن مقاصد الشريعة باعتبار التطوّرات المختلفة في العصور المتعدّدة 
أصبحث علمًا مستقلاء لها أركانٌ مشهورة» ومعالمُ مخصوصة. والحقٌ أنّ العلوم تتمايز بموضوعاتهاء 
فموضوع علم آصول الفقه الدليلُ السمعيٌ من حيث يوصلُ العلمُ بأحواله إلى قدرة إثبات الأحكام 
لأفعال المكلفين: وقد آشار للی هذا العلامة نور الدين السالمي فقال: 

وبحثه حيث الدليل أثبتا حكماً وحيث الحكم منه ثبت 

وهذا هو موضوع مقاصد التشریع» بيْد أنَّ فيها شمولية للجکم المختلفة» والعلل المتعددة» ومن 
َم ازدادث هذه المقاصدُ فوَّةَ في الثبوت» ودلالة في الاستنباطء وبهذا يتبيّن أَنَّ مقاص التشريع 
لا تخرّجٍ عن علم آصول الفقه. بل هي جزءٌ فيه» ومُلحقة به ون كان لها فضل تميّزٍ. قال العلامة 
الخضري: «ومِن قواعد هذا الفنٌّ ‏ يعني علم أصول الفقه - ؛ ما يرجع إلى التشريع من حيث وضعٌ 
المكلّف تحت أعباء التكليف» وان الغاية من ذلك؛ المحافظةٌ على النفس» والنسلء والعقلء والمالء 


(1) انظر: شرح مشارق آنوار العقول ج1» ص 178 - 181. 
(2) آصول الفقه للخضريء ص 10. 
(3) شرح طلعة الشمس على الألفية» للسالمي ج1 23. 
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0 وهذه هي الأصول الأولىء ثمَّ ما يرجع إلى آنواع المصالح التي راعها الشارع في التشریع 
عتيوها موصلا إل تلك المحافظة. وهذه استمدادُها من الکتاب» والسنة واستقراء أوامن الشرع 
في الموضوعات المختلفة: فيكونٌ من هذا الاستقراء قواعن يفينكة لا شك فیها. وهذا النوغ هو الذي 
قال فيه الامام الشاطبي: يَلزم أن تكون قواعده قطعيةّ. وأن قطعيّته لا تُستفاد من آحاد الأدلّة. وإنما 
مُستفاد من استقراءٍ جملة أدلّةِ تضافرت على معنى واحدء حتى أفادث فيه القطعء فإن للاجتماع 
من القوّة ما ليس للافتراق» ومن أجله آفاد التواترٌ القطع» وهذا نوعٌ منه. فإذا حصل من استقراء 
1 المسألة مجموعٌ يفيد العلم؛ فهو الدليلٌ المطلوب» مثال ذلك قاعدة: «لا حرج في الدين»» 
ت قطماً بمجوّد قوله تعالى: وما ملع لین ین حَرَج 4 [انحج: 78]. وان كان قطعيّ 
ا لأنَّ ذلك قد يتحمّل المناقشة في دلالته على المعنی المطلوب. ولکتهم تتبّعوا أوامرٌ الشارع 
في جميع الأبواب؛ فوجدوةٌ يباعد الإنسان من الحرجء سواءٌ في ذلك ا و والزكاة 
والحجٌء وجميعٌ المعاملات» فثبت لهم قطنا ان هه الخاعرة یت اها كت سانش من اش 
التشريع الإسلامي من كلّ فعل يريد الفقيه معرفة حكمه. وبنى الشاطبي على ما قال أنَّ کل صل 
لم يشهد له نش معیّنْ» وكان ملاتمًا لتصرفات الشارع ومأخودًا معناه من أدلّته؛ فهو صحیخ يُبنى 
عليه ویرجع الیه» إذا كان ذلك الأصلُ قد صار بمجموع آدلّته مقطوعًا به؛ لأنّه لا يَلْرْمُ أنْ يدل على 
القطع بانفرادها دون انضمام غيرها اٍلیها»" ۱ 


ج - معنی مقاصد الشريعة: 

من حأكل کلام العلماء في مقاصد الشریعة؛ یجد أن لها معنیین؛ معنی عاناً» ومعنی خاضا: 

1 - المعنی العام لمقاصد الشريعة: هو الجکم المختلفة والمعاني المتعدّدة التي تعلق 
بالأحکام التي شرعها اللّه لعباده» سواءٌ تعلّقت بالأحكام العلمية وهي العقدية. أم بالأحكام العملية 
فد 00 أخلاقية. وليس هذا محل بحثنا. 

- المعنی الخاص لمقاصد الشریعة: عرّف بعض الباحتین المعاصرین مقاصد الشريعة 
تعریفاتِ مختلفةً» ولا تخلو من إيرادات متعدّدة"» وتنبیهات متباينة. والذي أميل إليه أن یکون 
التعريف مميّزاً لها عن غيرها كما تقرّر عند علماء المعقول©. وعليه فأقول: «إن مقاصد الشريعة 
هي أسرارٌ التشريع المنضبطة. أو هي: المعاني المختلفة» والعللٌ المتعدّدّة الملحوظةٌ في استنباط 


(1) أصول الفقه» للخضري» ص 15 16. وانظر الموافقات» للشاطبي» ج1» ص 23 27. 

(2) انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية» لابن عاشورء ص 171؛ ومقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء للفاسي» ص 7؛ ومقاصد 
الشريعة الإسلامية» لليعربي. ص 37؛ ومقاصد الشريعة عند العز بن عبد السلام» عمر بن صالح بن عمرء ص 79 - 88؛ 
والمقاصد في المذهب المالكي» الخادمي. ص 29 32؛ ومقاصد الشريعة عند ابن تيمية» البدويء ص 46 - 51. 

(3) انظر: تحفة المسوّول» ج1» ص 203. رسالة الآداب» ص 54. 
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الأحكام» والعملٌ بها». وأردت بالمعاني الجکم المنضبطة؟؛ كالعِللٍ الظاهرة التي يمكن رد الأحكام 
إليها بطريقة شمولية» وصورة عامَّةٍء حتى تستقرّ الأحكامُ المستنيّطة. 

قال العلامة الخضري: «يطلق لفط العلّة بٍزاء مفهومين: 

الأوّل: الحكمة الباعثة على تشريع الحكم» وهي مصلحة يُطلب بها جلبها أو تكميلهاء ومفسدةٌ 
يُطلب درؤها أو تقليلهاء ولما كان المرادُ بالعلّة تعریت الجکم» والمعرّف لا بد أن يكون ظاهرًا 
منضبطّاء وكثيرٌ من هذه الحكم قد يكونُ خفيّاً. وقد لا يكون منضبطاً فلا يصلح أن يكون معرّمًا؛ 
مشت الضرورةٌ إلى اعتبار شيءٍ آخرّ للتعريف يكون وجوده مظنَّةَ لوجود تلك الحکمة. وهي المفهوم 
الثاني لكلمة علّة» فتكونُ الوصف الظاهرٌ المنضبط الذي يكون مظنَّة وجود الحكمة. 

وهذه أمثلة توصّحٌ ذلك: 

1 - شرع قصر الصلاة للمسافر لحكمة هي رد مفسدة المشة 
يختلف بالاضافات. فَلَّمْ يُمكن جعلّه مناضًا للحکم وهو الترخیص, ولَمّا كان السفرٌ مظنّة 
وجودها؛ اعثبر أنّه العلّة المثبتة للرخصة. 


۹ فلکی ۱ ۳ لمشقّة آم اعتبارىٌ 


2 شرهت المعاوضنات لحكمة هى درغ مضه الحاحة: فشعل 'الرضا بالمبادكة هه لها ولكن 
الرضا أمرٌ خفيٌ لا يمكن أن يُجْمَلَ علامةٌ للحكم. وقول العاقدين: بقث. واشريْتُ؛ مظنَة 
لحصول الرضا؛ فجُعل مناط الحكمء وهو انتقالٌ الملك في البدلين. 
56 شرع القصاص لمصاحة يراد جلبها وهي حفظ الحياة بزجر ذوي النفوس الميّالة إلى الشرّ عن 
توف اقا وه تحصيول كلك اة یل ال ات الوا مقاط کف 
وهذا الإطلاق هو مراد الأصوليين» فالوص الذي جعل مناطاً لأنّهِ مظنَّةٌ تحصيل الحكمة؛ هو 
المعتبّرُ دون سواه. حتى إِنَّ تخلّف الحكمة في بعض الأحيان عن مظتتها. لا يمنع تأثير المظتّة - كما 
تَقرّر- من أا استقرار الأحكام» وكَوْنَ الوصف فا لحصول الحکمة» وقد شرع الحْكُمْ عنده 
لتحصيل تلك الحكمة. 


3 


ومعنى كونه مناسباً وقد عرفه القاضي أبو زيد الدَّبُوسي بأنه لو عرض على العقول؛ لتلقته 
بالقبولء ولكون الشارع قضى بالحكم عنده لأجل الحكمة؛ معنى اعتباره له)''. 
ومن مم قشم علماُ أصول الفقه العلّةَ بحسب المقاصد إلى ثلاثة. قال العلامة خلفان بن جميًا 


السيابي: «ينقسم الوصف من حيث مشتروغية الحكم له إلى: ضروري؛ وحاجي. وتحسيني) ۲ . 


(1) أصول الفقه. للخضري» ص 290 - 291. 
(2) فصول الأصولء للسيابي» ص 314. 
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وهذا هو أساس الكلام عن مقاصد الشريعة؛ ولذلك اخترنا التعريف المتقدّم للمقاصدء 
ورجّحنا تعلقه بعلم الأصول» وسيأتي إن شاء الله تعالى التفصيل بعد قليل. 


د إشكال وجوابه: 

تقر عند أهل الحقّ في علم أصول الدين أن آفعال الله وأحكامه غير معلّلة بعلّةء بل خلق 
المخلوقات وأمر المأمورات لا لعلّة 10 باعث» بل فعل ذلك بمحض المشيئة ورف الارادة» قال 
فاخت کفاب اكثورة ون العلة اها کت و يمن يروم دفع مضرّة آو استجلاب منفعةء واللة كق م ة 
عن ذلكء فلا ضرر یلحقه ولا نفع یجلبه؛ فلا 5ت ی ی 
ما يستجلب به منفعة إلى نفسه. أو يروم به دفع ضر :تخلاف: أوضاف الباري كيك )''". استشکل 
بعضهم هذاء وزعم أنَّ ثمة تناقضاً بينه وبين ما ثبت عن الفقهاء من التعليل الذي هو ساس 
المقاصد الشرعیة! قال الامام السبکي: «لا ا يخ کلام ای المراد أن العلة الباعفة على 
فعل المکلّف مثالّه حفط النفوس؛ فإِنّه علّة باعثة على القصاص الذي هو فعلٌ المکلّف محکومْ به من 
جهة الشرع» فشکم الشرع لا علَّة له ولا باعت علیه؛ لأنّه قادر أن یحفظ النفوس بدون ذلك)©) 


الباب الثاني: 
- مقاصد الشريعة والقواعد الأصولية 

إِنَّ القواعد الأصولية التشريعية التي تَطبّق في فهم الأحكام من نصوصهاء وفي الاستنباط فیما 
لا نص فيه؛ هي لب علم أصول الفقه وروحه» وسداه ولحمته» وفيه یتجلّی مقصد الشارع العام من 
تشريع الأحكام» وما أنعم اللّه به على عباده من رعاية مصالحهم» وتدبير شژونهم. وحفظ أمورهم 
قال « آفلا درو ان وان من عند عر ال بو فيه أُخْنِكَدًا كيرا ودج 6 
ب تن أو لوف آداعوا ب ولو دوه إل الول وت وی الامر ینبم لطمه این بستلیطونه ینبم 
HAT‏ لیک و ور لاتبعثر القيطنق لا كليل 4 ا 82 8]. قال العلامة عبد ان 
خَلّاف: «وهذه القواعد التشريعية استمدّها علماء أصول الفقه من استقراء الأحكام التشريعية» ومن 
النصوص التي قرّرت مبادی شرعيةّ عامَت وأصولاً تشريعيةً كليةًٌ» وكما تجب مراعاتها في استنباط 
الأحكاخ من القضوض؛ تجب مراعاتها في استنباط الأحكام فیما لا نش فيه ليكون التشريع محققاً 
ما قَصَدَ به. مُوصلاً إلى تحقيق مصالح الناسء والعدل بینهم»(*. وقال العلامة الخضري: (إِنَّ 
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(1) كتاب النورء لأبي عبد اللّه عثمان الأصم» ص 26. 
(2) انظر: شرح المحلى على حاشية العطار» ج۰2 ص 274. 
(3) آصول الفقه. خلاف» ص 185. 
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وضع الشرائع إنما هو لمصلحة العباد في العاجل والآجل معّاء فقد ثبت باستقراء أحكام الشريعة 


- استقراء لا نزاع فيه أنها ضعت لام العباد» قال ااي ف به الرسل - وهو الأصل -: 
« لا رين وَمَنَذِرِنَ 226 لاس عل اه حجة بعد ا * [النساء: 165]. وقال سبحانه في 
تعليل أصل الخلقة: « بر اجان عملا 4 [انملك: 2]. وإذا دل الاستقراء على هذاء وکان في مثل 
هذه القضية مفيداً للعلم؛ فنحن نقطع بأنَّ الأمرّ مستمرٌ في جميع تفاصيل الشريعة؛ ومن هذه 
الجملة ثبت القياس والاجتهاد"". فالقاعدة في هذا أنَّ المقصدَ العام للشارع من تشريعه الأحكام 


یرد عور کر 


هو تحقیق ل مصالح الناس بكفالة ضرورياتهم. وتوقیر حاجتهم. وتحسينهم» فكل واحد من هذه 
الثلاخة التي نتکوّن منها مصالح الناس مرن في درجته. قلا يراعى تحسينيىٌ إذا كان في مراعاته 
إخلالٌ بحاجي. ولا یراعی حاجن ولا تحسينيٌ إذا كان في مراعاة آحدهما إخلالٌ بالآخرء وهذه 
القاعدة بيّنت المقصد العام للشارع من تشريع الأحكام» سواء أكانت تكليفية آم وضعیة» وينت 
ات الأحكام باعتبار مقاصدهاء ومعرفةٌ المقصد العام للتشريع من أهمٌ ما يُستعان به على فهم 

نصوصه حقّ فهمهاء وتطبيقها على الوقائع» واستنباط الحكم فيما لا نص فیه ولأنَّ دلالة اللفظ 
والعبارات على المعاني قد تحتمل عدَّة وجوه. والذي يرجّح واحداً من هذه الوجوه؛ هو الوقوفُ 
على مقصد الشارع. ولان كثيراً من الوقائع التي تحدث ريما لا تتناولها عبارات النصوص» وتفش 
الحاجة إلى معرفة أحكامه بای دلیل من الادلة الشرعية. والهادي في هذا الاستدلال هو اههد 
مقصد الشارع. 

على أنَّ مصالح الناس لا تعدو هذه الأنواعٌ الثلاثة الحسّ والمشاهدة؛ لا کل فرد أو مجتمع 
تتكوّن مصلحتهم من آمور ضرورية» وآمور حاجيةء وأمور تحسينية (كمالية). 

فالضروريٌ كسكنى الانسان مأوىٌ يقيه من الشمس وزمهرير البرد. ولو كان مفارة في جبل. 

والحاجيٌ أن يكون المسكن مما يَشْهل فيه السکن؛ بأن تكون له نوافن تفتح وتغلق بحسب 
الحاغة: 

والتحسيني أن يُجَمَل ویژفت. وتوفر فيه وسائل الراحة. 


3 


فإذا توافر له ذلك فقد تحققت مصلحته في سكتاهء وهكذا طعامْ الانسان؛ ولیاسه. وک شأن 


من شؤون حياته تتحفة تتحقق مصاحته بتوفیر هذه الأنواع الثلاخة لف ومثل الفرد يحت فإذا توافر 
لأفراده ما يُكفل إيجادَ وحفظ ضرورياتهم» وحاجياتهم» وتحسيناتهم؛ فقد تحقّق ما يكفل لهم 
اح“ 1 


(1) آصول الفقه للخضري. ص 292. 
(2) آصول الفقه. خلاف. ص 186 - 187 بتصرف. 
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ولا يغيينٌ عن الفقيه أَنَّ هذه المقاصد فرعٌ عن تقسيم علَّةٍ القياس مع مراعاة المعاني 
المختلفة. والحگم المتعدّدة. فان اعتبارٌ ذلك يحفظ مقاصد الشريعة عن المصالح الموهومة 
والدعاوى المسمومة. 


قال العلامة نور الدين السالمي: 


وجلؤوّزوا تعليلنا بالعدم 
وأ 55 ۳۹ ی 7 5 


أو دفع ما يفسد والثاني آهمْ 


ومايئي منه على استحسان 


إذ قد يجي موافق القی‌اس 


لیم لا لوجوود فاعلم 
والحكمة المصلحة المحصلََةهُ 
من جلب مصلحة والكل انقسم 
والدين والنفس معًا والنسل 
کالبیع والأجرة 
ثالثها وأصل ذا قسمان 
مثل النظافات من الأنجاس 


Gx ^ 
۱ 


فمقاصد الشريعة لا تعدو ثلاثة آقسام: 
أوّلها: الضرورية. 
ثانيها: الحاجية. 


ثالثها: التحسينيةء أو الكمالية. 


فأولى المقاصد الضرورية وهي ما لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا؛ بحيث إذا 
فقدت لم حَجُر مصالحٌ الدنيا على استقامة» بل نَقُوت الحياة بفواتهاء ويفوث في الآخرة الفوزٌ برضا 
اللّه سبحانه؛ وهو النعيم السرمّديٌ الذي لا يزول. 


وحفظ الضروريات بما يقيم أركانهاء وذلك بمراعاتها من جوانبها المتعدّدة بما یدراً عنها 
الاختلال الواقع أو المتوقع". وسيأتي تفصیل ذلك إن شاء اللّه. 


وهنه الأمور الضرورية ترجع كما آشار العلامة السالمي إلى خمسة آشیاء وهي: الدین؛ 
والنفس. والعقل. النسل (آو النسب بتجوز). والمال. وقال العلامة اللقافي في جوهرة 
التوحید: 


596 ا 0 5 3 ۰ ۳ )2( 
وحفظ دين ثم نفس ومال ونسب ومثلها عقل وعرض قد وجب . 


(1) آصول الفقه للخضري» ص 292 - 293. 
)2( جوهرة التوحید» البیت رقم : 127 
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وقد شرع الاسلام لكل واحد من هذه الخمسة أحكامًا تكفل إيجاده وتکوینه. وأحكامًا تکفل 
حفظه وصيانته. بهذين النوعين من الأحكام حقّق الله للناس ضرورياتهم"" 

أؤلا: الدين: هو مجموعة العقائد. والعبادات» والأحكام» والقوانین التي شرّعها الله سبحانه 
لتنظيم علاقة الناس بربهم» وعلاقاتهم بعضهم ببعضء وقد شرع الاسلام لإيجاده وإقامته؛ إِيجابُ 
الإيمان وأحكام القواعد الخمس التي بني عليها الاسلام» وهي: شهادة أن لا إله إلا الله ون محمداً 
رسول الله وِقَامُ الصحلاة» ولیتاءٌ الزکاة. وصومُ رمضان. وح البیت» وسائر العقائد وأصول 
العبادات التي قصد الشارعٌ بتشريعها إقامة الدین وتثبیته في القلوب باتباع الأحكام التي لا یصلح 
الناس إلا بهاء وآوجب الدعوةّ إليهء وتأمينَ الدعوة إليه من الاعتداء علیها وعلی القائمین بها من 
وضع عقبات أمامهاء وشرع لحفظه وكفالة بقائه وحمایته من العدوان عليه الدفاع عنه» وعقوبة من 
بشق عضا الجماعة. ویْحدث في الدین ما لیس منه. أو يحرف أحكامة عن مواضعها. 

ثانياً: النفس: شرع الاسلام لایجادها الزواجَ للتوالد والنسلء وکمال النوع على آکمل وجوه 
البقاء قال تعالی: ‏ ويخ اكت اسان لکر من اسيك آزویما لكا لها وعد بتکم موده 
كلا ون تلف یبلق کون 4 اد روم: (0. وشرع لحفظها وکنالة el‏ (یجاب تناول ما 
یقیمها من ضروريٌ الطاب والشراب. واللباس, والسکن» وإيجاب القصاص, والدية والكفارة: 
على من یعتدی علیها» وتحريم الالقاء بها إلى التهلكة» وإيجاب دفع الضرر عنها". بل جعل العلاّمة 
ابن عاشور حفط النفس امد حفظها عن التلف قبل وقوعه» مثل: مقاومة الأمراض السارية. وقد 
منع عمر بن الخطاب الجيش من دخول الشام؛ لأجل طاعون عمواس 

ثالثاً: العقل: شرع الإسلام ما يحفظ عقولَ الناس من أن يدخل عليها خلل؛ لأنَّ دخول الخلل 
على العقل مُوَدٌّ إلى فسادٍ عظيم من عدم انضباط التصرّفء فدخول الخلل على العقل مُقْضٍ إلى 
فساد جزكيٌء ودخوله على عقول الجماعات وعموم الأمُة أعظم؛ ولذلك يجب منعٌ الشخص من 
الشُكْرء ومنعٌ الأمّة من نشر السُكْر بين أفرادهاء وكذلك نشر سائر المفسدات العقلية» مثل: 
الحشیش, والافیون. والمورضين» والكوكايين» والهيرويين» التي عم إثمها العالم» وانتشر تعاطیها 
بين الناس؛ ولذا جاء تن السکر. 

رابعاً: النسل: لأنَّه خِلْمَةٌ آفراد النوع» فلو تعصّل يؤول تعطیله إلى اضمحلال النوع وانتقاصه 
فیجب أن یُحمّظ ذكوز الأمّة من الاختصاء ومن ترك مباشرة النساء باراد العزوبة ونحو ذلك» 
وآن تحفّظ إناث الأمّةَ من قطع آعضاء الأرحام التي بها الولادة". 


(1) آصول الفقه» خلاف» ص 188. 
(2) المصدر السابق» ص 189. 
(3) مقاصد الشريعة عند ابن عاشور. ص 212 - 213 
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قال العلامة السالمي: «وعبّر عنه بعضهم بحفظ الأنسابء ولاجله خرّم الزنا وشرع حدٌّ الزاني, 
إِذْ لو لم يُحرّم ذلك؛ لما غرف نسل فالعلّة في ذلك الزناء والحكم فيه التحریم ووجوبٍ إقامة 
الخد کید حفط النسل»: 


خامساً: المال: شرع الإسلام لتحصيله وكسبه إيجابَ السعي للرزق» وإباحة المعاملات 
والمبادلاتٍ التجارية» والمضاربة وشرع لحفظه وحمايته تحريم السرقة» وحدّ السارق والسارقة 
وتحريم الغش والخيانة» وأكل آموال الناس بالباطل» واتلاف مال الغيرء وتضمين من يُنْلِفُ مال 
غيره» والحجرٌ على السفيه وذي الغفلة» ودفع الضررء وتحريم الرباء وكَمَلَ حفظ الضروريات كلَّها؛ 
بأنْ أباح المحظورات للضرورات". 

جاء في شرح طلعة الشمس: «وزاد بعضهم نوعًا ساسا وهو: حفظ العرض؛ ولأجله شرع 
القذف. وحكمٌُ اللعان» فالوقوعٌ في عرض الغير على الوجه المخصوص علَّةٌء ووجوبٌ إقامة الحدٌ 
حكةٌ: وحفظ العرض هو الحكمة ورمن الرجل امرآته بالزنی حيثٌ لا شهود معه؛ عله اللعان؛ 
والخکم الملاعنة والحكمةٌ حفظ عرض المرأة». 


۷ 


قال العلامة الدکتور القرضاوي: «وقد آضاف القرافي وغیره إلى هذه الخمسة عنصر 
تاش وهو حفظ ارك والفركن ییا هى الكوامة والس وک سا الشريفة 
القذف» والغيبة ونحوهاء وشرعت الخد في القذف بالزناء والتعزير فيما عداه وهي إضافة 
در (4) 


صحيحه) 


قلت: والصحيح عدم الإضافة؛ إِذْ لا ملازمة بين الضروريٌ وما في تقويته حذ أو تعزیژ, اللهمٌ 
الا إذا اعتبرنا أن العرضن بدل النسل كما بوم إلية صتيع العلامة الشيخ خلاف". 


عوو) 


وثاني مقاصد الشريعة الحاجيةٌء وهي ما يحتاج إليه الناس لليسر والسّعةء واحتمال مشا 
التکالیف. وأعباءٍ الحياة» وإذا فُقدت لا يَختلٌّ نظام حياتهم» ولا تعمٌ فيهم الفوضىء كما إذا ققدت 
الضرورية» ولكن ينالهم الحرجٌ والضيق. والأمورُ الحاجية للناس بهذا المعنى ترجع إلى رفع الحرج 
عنهم. والتخفيف علیهم؛ ليتحمّلوا مضاقّ التکلیف» وثْيسَرَ لهم طرق التعامل والتبادل» وسبلٌ العيش 
والسعن. 


(1) شرح طلعة الشمس» ج۰2 ص 120. 

(2) أصول الفقه» خلاف» ص 189. 

(3) طلعة الشمس؛ ج۰2 ص 120. 

(4) مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية. ص 55. 
(5) آصول الفقه» خلاف» ص188 _ 189. 
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وقد شَرّعَ الإسلام في مختلف أبواب العبادات؛ والمعاملات» والعقوبات» والعادات» جملة أحكام 
المقصودٌ منها رفع الحرجء واليسرٌ على الناس. 

ففي العبادات: شرع الرّخص ترفيهًا وتخفيفًا عن المکلفین» إذا كان في العزيمة مشقّةٌ علیهم. 
فأباح الفطر في رمضان إن كان مريضاً أو على سفر؛ وقضر الصلاة الرباعية للمسافرء والصلاةً 
قاعدًا لمن عجز عن القیام» وأباحَ التيمُمَ لمن لم يجد الماء. والصلاةً في الطائرة ولو من قعود 
إذا لم يفكنة القيام حش أو شرعا. 

وفي المعاملات: شرع كثيراً من أنواع العقود والتصرفات التي تقضيها حاجات الناس؛ كأنواع 
البيوع» والاجارات» والشركات» والمضاربات» ورخّص في عقود لا تنطبق على القياسء کاللم. 
والاستصناعء والمزارعةء والمساقاة, وبيوع المعاطاة» وغیر ذلك ممّا جرى عليه رف الناس ودعت 
إليه حاجتهم» وتضمين الصناع» وشرع الطلاق والخلعٌ؛ للخلاص من الزوجية عند الحاجةء وما 
أشبة ذلك» بل جعل الحاجات مثلّ الضروريات في إباحة المحظورات» وفي العقوبات جعل الدية 
على العاقلة تخفيفاً عن القاتل خطأء ورد الحدود بالشبهات» وجعلّ لوليٌّ المقتول حقّ العفو عن 
القصاص من القاتلء ومنه حفظ العرض؛ فهو بهذا أليق وفيه أَدحّل!". 

وفي العادات: شرع ما يلبّي حاجات الناسء كإباحة الصيدء والتمتع بالطيبات"". وقد بيّن 
سبحانه ما أراد من رفع الحرج بما قرَنّه ببعضها من العلل والحكم التشريعية: ما بريد أله 
لعل عَلِيِحكُم من حرج 4 [المائدة: 6]. 

وثالث مقاصد الشريعة التحسينية (الكمالية)؛ وهي ما تقتضيه المروءة» والآداب» وسيرٌ الأمور 
على أقوم منهاج وإِذا ققدت لا بختل نظام حياة الناس كما إذا فُقدت الأمور الضرورية؛ ولا ينالهم 
حر كما ]ذا فضت اا الا ولتم شون بجا وم سس گرد طن كتدير اتن انر 
والفطر السليمة» والأمورٌ التحسينية للناس بهذا ترجع إلى مكارم الأخلاق» ومحاسن العادات» وكل 

يُقصد به سيرٌ الناس في حياتهم على أحسن منهاج. 

وقد شرع الإسلام في مختلف أبواب العبادات» والمعاملات» والعقوبات» أحكاماً تقصد إلى هذا 

التحسين والتجمیل. وتعوٌّدُ الناس أحسنّ العادات» وتزشدهم إلى آحسن المناهج وأقومها. 


ففي العيادات: شرع الطهارة للبدن» والثوب» والمکان. وستر العورة» والاحتراز عن النجاسات» 


والاستنزاة من البول. 


(1) “مقاضد: الشريعة» ابن عاشون من 214. 
(2) آصول الفقهء الخضريء ص 293. 
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وفي المعاملات: حرّم الغشء والتدليسء والتغريرّء والإسرافء وحرّم التعاملَ في کل تجس 
وضارٌء ونهى عن بيع الإنسان على بيع آخیه» وعن تلقّي الركبان» وغير ذلك مما يجعلٌ المعاملات 


وفي العقوبات: يحرم في الجهاد فقتل الرهبان. والصبیان» والنساء. ونهی عن الم والفدره 


وإحراق ميّت أو حيٌّ. 


وفي أيواب الآخلاق وأمهات الفضائل: فرّر الإسلام ما نهدت الفرد والمجتمع. ویسیر بالناس 
في آقوم السبل". 
وقد دل سیحانه على إرادة التحسین والتجمیل؛ بالعلل والجکم التی قرنها بیعض کاس 
مت کا د ر ا ا جد رم سر 5 اا ۳ ۳ 
كقوله تعالى: #وَلكن برد ليطهر ولحم يِحَمَنَهه کم 4 [المائدة: 6]. وقول الرسول يي : «بُعثت 
لأتمّمَ مكارم الخلاق)"". 


قال الامام الشاطبي: «وكلٌ مرتبة من هذه المراتب ينضح إليها ما هو كالتتمة والتكملة ممًا 
لو فرضنا فقدّه لم یل بحكمتها الأصليةء ففي الضروريات لما شرع إيجاب الصلاة لحفظ الدين؛ 
شرع أداءها جماعة وإعلانها بالأذان لتكون إقامةٌ الدين وحفظه على أتمّ حال بإظهار شعائره 
والاجتماع عليها. 


ولما أوجبت القصاص لحفظ النفوس» وشرّع التماثل فيه ليؤدّيَ إلى الغرض منه من غير أن 
يثير العداوة والبغضاء؛ لأنّ قثْلَ القاتل بصورة أفظع مما فعل؛ قد تؤدّي إلى سفك الدماءء وإلى 


ولما حرّم الزنا لحفظ النسل؛ حرم الخلوة بالأجنبية سداً للذريعة» ولما حرم الخمر حفظا 
للعقل؛ حرّم القلیل منه ولو لم يُسكرء وجمل کل ما لا يتم الواجب الا به واجباًء وكلّ ما يودي إلى 
المحظور محظورا؛ وحدّر من کثیر من المباحات» وقيّد كثيراً من المطلقات» وخصّص كثيراً من 
العموميات؛ سدّاً للذرائع» فالأحكام التي شرعّها لحفظ الضروريات كمّلها بتشريع أحكام تُحقّق هذا 
المقصد على أكمل وجوهه. ۱ 


(1) أصول الفقهء خلاف» ص91. 

(2) قال العراقي: رواه أحمد والحاكم والبيهقي من حديث آبي هريرة. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. قال الزبيدي: رواه 
مالك في الموطأ بلاعًا بلفظ: (إنما بُعثتُ». وقال ابن عبد البر: هو متصل من وجوه عن أبي هريرة مرفوماء منها ما أخرجه 
آحمد في مسنده والخرائطي في آول مكارم الأخلاق بلفظ: «صالح الأخلاق»؛ ورجاله رجال الصحيح. انظر: إتحاف السادة 
المتقين» ج7» ص 93. 
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بالنهي عن الفرر» والجهالةء وبیع المعدوم» وبيان ما يصع اقتران العقد به من شروطء وما لا يصح 
وتر ذلك مقا قصب به أن تكون المعاملات یا سد حاجة الناس» هن غير أن كين الخصوفات: 

وفي التحسينات لمّا شرّط الطهارة؛ ندب عدَّة أشياء تكمّلهاء ولمّا ندب الإنفاق؛ ندب أن يكونَ 
الانفاق من طیّب الکسب فمن حقَّق النظرّ في أحكام الشريعة الإسلامية؛ يتبيّن أن المقصودً من كل 
حكم شرع فيه حفظل ضروريٌ للناس» او حاجيٌ لهم. او تحسينيٌ؛ او مكمّل لما حفظ واحداً منها). 
وگل من هذه المراتب تعتبر مكمّلة لما هو أقوى منهاء فالحاجيات مكمّلةً للضروريات» والتحسينيات 
مد اساسا 


واغلم أنَّ لاغتبار التكملة في الشريعة شرطا؛ وهو ألا تعود مراعاتها بابطال ما تكمّله؛ لأنَّهِ إذا 
بطل بطلت التّكُملة معه؛ لا التكملة مع المكمّل كالصفة مع الموصوفء ولا يمكن اعتبارٌ الصفة مع 
إلغاء الموصوف. إذ إِنَّ اعتبارها يودي إلى عدّم اعتبارهاء ولو مُرض أنَّ المصاحة المکمّلةً تبقى 
مع فوات ما تكمّله؛ لكانت مراعاة الأصل آولی. ومثال ذلك أنَّ حفظ النفس مهم ضروري» وحفظ 
المروءات تحسينيء فحرّمت النجاسات حفطًا على الضرورات» فإن دعت ضرورة حفظ النفس إلى 
تناول النجس؛ كان تناوله أولى. وكذلك أَصلُ البيع ضروريٌ» ومنعٌ الغرر والجهالة مكمُّلٌء فلو 
اشثرط نفيٌ الفرر جملةً لانحسم باب البيع. وكذلك الإجارةٌ ضرورية أو حاجيةء واشتراط حضور 
العوضين في المعاوضات مكمّلٌء ولما كان ذلك ممکتّا بغير شر في بيع الأعيانء مُنع من بيع 
المعدوم إن في السّلمء وذلك في الإجارات ممتنع» فاشتراط وجود المنافع فيها وحضورها يشْدٌ باب 
المعاملة بهاء والإجاراث محتاج إليهاء فجازت وان لم يحضر العوضٌ أو لم يوجد. ومثله جار في 
الاطلاع على العؤرات للمداواة. 

وما جاء من الصلاة خلف أئمة الجور؛ فان في ترك ذلك ترك ستة الجماعة» والجماعةٌ من 
شعائر الدين المطلوية. والعدالة مكمّلة لذلك المطلوبء ولا يبظل الأصلٌ بالتكملة. 

ومنه إتمامُ الأركان في الصلاة مكمّلٌ لضرورياتهاء فإذا أدّى طلبّه إلى أنَّ المكلّف لا يصلّي 
كالمريض غير القادر؛ سقط المكمّلء أو كان في إتمامها حرج؛ ارتفعَ الحرج عمّن لم يكمّل وصلى 
على حسب ما أوسعته الرخصة»ء إلى غير ذلك مما لا يدرك الحصر من أمثلة الشريعة. 

والمقاصد الضرورية في الشريعة أصل للحاجية والكمالية» فلو فرض اختلال الضروريّ 
بإطلاق؛ لاختلّ الحاجنٌ والكمالي بإطلاق» ولا يلزم من اختلالها بإطلاق اختلال الضروري 


(1) انظر: الموافقات» للشاطبي. ج2: ص 10 - 11؛ أصول الفقه» خلاف. ص 192 - 193؛ وأصول الفقه» آبو زهرة. ص 370 - 373؛ 
وانظر لباب المحصول» ج۰2 ص 456. 
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باطلاق. نعم.. قد يلزم من اختلال الكماليٌ بإطلاق اختلال الحاجيٌّ بوجه ماء وقد يلزم من 
اختلال الحاجی بإطلاق اختلال الضروريٌ بوجه ما؛ لذلك يلرّم للمحافظة على الضروريٌ 
المجافطة على العاسى» وللنحافلة على العاجى لاه على الک لته ی كاذ سن اه 
المراتب يخدّم ما فوقه. 


أكا کون الضروريّ هو الأصل؛ هلان مصالح الدین والدنیا م على المحافظة على الأمون 
الخمسةء حتى إذا انحرفث لم يبق للدنيا وجودٌ. والمراد بالدنيا ما هو خاصٌ بالمكلّفين والتكليف» 
وكذلك الأمورٌ الأخرويّةٌ لا قيامَ لها إلا بذلك» فلو عم الدين؛ عدم قب الستزاع المرخجیء ولو 
عدم المكلّف؛ عدم من يتديّن» ولو عدم العقل؛ لارتمّع التديّن» ولو عدم النسل؛ لم يكن في العادة 
اف ولو عنم (السان الحم يرق عيرق وه ةا که رضم لا مجنات ی (عامة برهان هليف رزدا کان 
كذلك؛ فالأمور الحاجية إنما هي حائمة حول هذا الجمى؛ إذ هي نتردّد على الضروریات فتكمّلها؛ 
بحيث ترتفع عن القيام بها المشقاتء وتميل بالمكلّفين فيها إلى التوسّط والاعتدال» فالأمور 
الحاجية فروعٌ دائرةٌ حول الأمور الضرورية» وكذلك الأمرٌ في التحسينية أو الكمالية؛ لأنّها تحسَنْ 
ما هو حاجيٌ أو ضروریْ. ولا يخفى أنَّ اختلال الضروريٌّ ينشأ عنه اختلال ما بعده؛ لا الأصلَ إذا 
اختلَ اختلّ الفرعٌ تبعاً له. فلو فرضنا ارتفاع البيع من الشريعة؛ لم يمكن اعتبارُ الغرر والجهالة: 
ولو ارتفعَ صلٌ القصاص لم يمكن اعتبارٌ الممائلة فيه؛ فان ذلك من آوصاف القصاصء ومحالٌ 
أن يكت الوصف مع انتفاء الموصوف. ولا یخفی أيضا أن الضروري لا بخ باختلال ما بعده؛ لاله 
کالموصوف. وبعدّه كالصّفة. ومن المعلوم أنَّ الموصوف لا يرتفع بارتفاع بعض آوصافه. فلو فرض 
ارتفاغ اعتبار الجهالة والفرر؛ لم يبطل آصل البیع» ولو فرض ارتفاع المماظة في القصاص؛ لم 
یرتفع القصاص, اللهمٌ إلا إن كانت الصفة ذاتية بحیث صارت کالجزء من الموصوف؛ نها ذ 
ذاك تكونٌ رکناً من آرکان الماهية ترتفع بارتفاع آحد أجزائهاء والصفة التي هذا شأنها ليست من 
الحاجیات. ولا الکمالیات للشيء» بل هي من مقوّماته لا یوجد من دونهاء على أنَّ کل رتبة ینالها 
اختلالٌ ما باختلال ما دونها؛ لأنَّ هذه المراتب مرتبطة بعضها فوق بعض في التأكّدء فالاجتراء 
على الاخلال بالآخفٌ تمهيدٌ لِتَرْك ما هو اكد ومدخلٌ للاخلال به» فصار الآأختٌ كأنه جمّی 
للآكدء والراتع حول الحمى يوشك أن يقعَ فيه والمخلٌ بما هو مكمّلٌ كالمخلٌ بالمكمّل من هذا 
الوجه» مثال ذلك الصلاة؛ فإِنّ لها مكمّلات وهي ما سوى أركانها وشروطهاء ومعلوخ أَنَّ المخْلَ 
بهذه المكمّلات متطرّقٌ للإخلال بالأركان والشروطء وما يدل على ذلك حديث النعمان بن بشير 
أن رسول الله يك قال: «الحلال بين والحرام بيّن» وبينهما آمور مشتبهات لا يعْلمُها كثير من 
الناس» فمن اتَّقَى الشبهات؛ فقد استبيرأ لدينه وعرضه» ومن وقع في الشبهات؛ فقد وقع في 


الحرام» كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فیه. ألا وان لكل ملك حمی. ألا وان حمّى 
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الله في أرضه محارمُه»". والاخلال الذي نريده هو الإخلالٌ بالمكمّلات بإطلاق؛ بحيث لا يأتي 
بشيء منهاء وإن آتی بشيء كان نذراء ولذلك لو اقتصر المصلّي على فرائض الصلاة؛ لم يكن في 
صلاته ما يُستحسن» وكانت إلى اللعب آقرب. 

والخلاصة: أن الشارع راعى في أحكامه حفط الضروريات الخمس» وأضاف إلى ذلك ما 
يُصلحهاء ثم ما يكمّلها؛ لتكون أعمال المكلّفين جاريةٌ على أحسن المناهج وأعدلهاء وليكونوا متمتعين 
بالسعادة التي هي اطمتنان آنفسهم» وراحةٌ ضماترهم» ولم يرع الحاجیات والکمالیات إلا حيثُ لا تعود 
على أصل الضرورات بالإبطالء وهذا من أهمّ ما يجب على المجتهد أن يعرفه؛ ليكون تعليله للأحكام 
موّجّهاً نحو هذا الغرّضء بعد أن يَسْبِرٌ ما اعتبرّه الشارع من العلل الموصلة إلى هذه الفایات". 

قال العلّامة خلاف: «وأمّا الأحكام الضرورية فتجب مراعاتهاء ولا يجوز الاخلال بحكم منهاء 
إلا إذا كانت مراعاةٌ ضروریٌ تؤدّي إلى الإخلال بضروريٌ هم منه؛ ولهذا وجب الجهاد حنامًا 
للدين وإن كانت فيه تضحية بالنفس؛ لا حفظ الدين أهمٌ من حفظ النفس وأبيع شرب الخمر 
لكل كرس عل وا بإتلاف نفسه أو عضو منه» او اشطر إليها فى نعلا شدي لان شفک النفس 
هم من حفظ العقلء وإذا أكره على إتلاف مال غيره؛ أبيع له أن يقيّ نفسه من الهلاك بإتلاف 
مال غيره. فهنه الأحكام فيها إهمال ضروريٌّ مراعاةً لحكم ضروريٌ أهمّ منه». 


تتمة: تقسيم العلة بحسب اقتران المفسدة بالمصلحة: 

ثبت أنَّ جميع الأحكام التي وضعها الشارع بإزاء الأفمال معلّلة بمصالح العباد الضرورية, 
والحاجية. والتحسينية (الكمالية)ء بَيْدَ أنَّ من هذه العلل ما أمكن الوصولٌ إليه فظهرت مصلحتهاء 
ومنها لم نصل إليه بعد. وسقّى العلماء أحكامّه تَعيّديّةٌ وقد وضعها الله لمصلحة لم یادن بمعرفتهاء 
وكلاهما في غاية الحكمة. 

واعلم أنه إذا ورد على المجتهد حكم شرعنٌ في فمل من الأفعال» فَإِمًا أن يكون الشارع بیّن 
علّته صراحة أو كناية ولا عمل للمجتهد في هذا النوع لا أن يُعَمٌّم الحكم في جميع محالٌ العلقه 
ویسمّی هذا القياس قياساً في معنى الأصلء وقد قال به كثيرٌ من ثفاة القياس. 

وَإمّا أن يجد المجتهد الحکم بإزاء الفعل» فیجتهد في بیان علته لیلجق به ما يماظه في ذلك 
الوصف الذي ظنّه مناطاً للحكمء ولا يكفيه في ذلك مجرّدُ مناسبة الوصف لشرعية الحكمء بل 
لا بدّ أن تقوم البينة من النصوص الأخرى على أنَّ الشارع اعتبر هذا الوصف اعتباراً ماء وهو ما 
(1) انظر: فتح الباري» ج1ء ص 126. 


(2) أصول الفقه» الخضري» ص 296 297. 
)0 المصدر السابق» ص 194. 
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سكاه المتكلّمون من الأصوليين: الوصف المناسِب الملائم؛ لأنّه ملائمٌ لتصرّفات الشارع. وآمتلثه 
في مكانها لا يحتملها هذا المختصر. 


وقد لا یجد الا الحكم مقروناً بالوصف. ولا يجد في حصرّفات الشارع ما يدل على اعتباره, 
مثال ذلك أن یرد عن الشارع: «ولا يرث القاتل»» فیری بالاجتهاد أنَّ الوصف هو فعلٌ محرّمٌ لغرض 
فاسد. والحکمْ المترشب عليه المعاملة بنقیض القصد؛ شم يفيس عليه من طلق زوجتّه في مرض 
موته فرارًا من إرثهاء فَيعامَلٌُ بنقیض مقصوده فیحکم بارشها. فهذا الوصف مناسب لشرعيّة الحكم» 
ولکن لم يرد في تصرفات الشارع ما يدل على اعتباره بأيٌّ نوع من الاعتبارات المقررة» ویستی 
عندهم: بالمناسب الغريب. وهذا القسمٌّ من آقسام العلل التي اختلف في قبولها. 

وقد يجد المجتهد فعلاً من الأفعال ورد عن الشارع فيه كك ویری قية وسا وتاس حکماً 
آخر من حطر أو طلب. أو إباحة» أو لم يرد عنه حكمٌ في ذلك الفعل» والوصف یناسب حکما 
وهذا الوصت قام الدلیل على اعتباره بِأَنْ ورد عن الشارع ما يؤذن باعتبار عَيْنْهِ في جنس الحُكُم 
المراد إعطاؤه له. أو اعتبار جنسه في عين ذلك الحکم أو جنسه كما هو معروفء وهذا النوع 
يسميه متکلمو الاصولیّین: «المناسِب المرسّل الملائم». ويسمّيه المالكية: «المصالح المرسلة» 
ویسّیه الغزالي: والاستضلاح)» هذا الوصف لمّا أن يكونٌ متانببا لضرورئ؟ فلا داع في جواز 
التعامل به وترتیب الحکم من المجتهد على وفقه. ولنْ خالف نشا معيّتاء متاله: ترش الکقّار 
بجماعة من اتاو المسلمين» فلو كففنا عنهم؛ لصدمونا وغلبونا على ديارنا وقتلوا + e‏ 
ولو رمینا الترس؛ لقتلنا ا معصومّا لم یذنب دة وا عر وس لمر ولو کففنا 
لسّطنا الكمّارَ على جمیع المسلمین فیقتلوتهم. شم یقتلون الأساری أيضاًء فیجوز أَنْ نرمي هذا 
الترس؛ حفظاً لسائر المسلمین؛ وتحصیل هذا المقصود بهذا الطریق - وهو قتل من لم یذنب - لم 
يشهد له أصلٌ معیّنْ. وهذه مصلحةٌ غيرٌ مأخوذة بطریق القیاس على طریق مبین» وانقدح اعتباژها 
باعتبار ثلاثة آوصاف: ضروريةء قطعية. كلية. فإِنْ ققد وصفٌ من هذه الأوصاف بان كان الوصف 
مناسباً حاجيّاًء أو ضروريّاً ظنيّاً؛ أو ضروريّاً قطعيًا جزتيًاً؛ لم یِجْز الإقدامُ على ما غرف عن 
الشارع تحریمه في الجملة. ومثال ذنك: إذا نترّس الکمّار في قلعة بمسلم» لا بحل رمخ الترس؛ إذ 
لا ضرورة إلى فتح القلعة. 

والخلاصة أنَّ القول بالمصالح المرسلة عند معارضتها لحکم شرع مستفاد من نش أو 
لجع محل نظر وتردّدء وتکون صالحةً للاعتبار متی كانت ضرورية. قطعيةًء كليةً وفیما عدا ذلك 
لا تعتب فلا يمكن بها تخصيض النصوص العامة فضلاً على إلغائهاء والمرادُ بالقطعيّة - كما بیّن 


(1) أصول الفقه» للخضري. 
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الامام الغزالي ‏ ما يشمَل الظنية القريبة من القطع إذا صارت كليّة. وعظم الخطر فيها؛ فتحتقر 
الأشخاص الجزئية بالإضافة إليها!". 

ویمکن بهذا الاعتبار آن تلحق هذه المصالح بمقاصد التشریم. ولعلّ هذه وجهة من قشم 
المقاصد إلى: قطمية. وظنية واللّهُ اعلم. 

ولا يخفى أن جمهور الأصوليين وان کانوا ینفون القولَ بالمصالح المرسلة؛ فان معظم الفقهاء 
في استنباطهم كثيراً ما یعوّلون علیهاء وسلفهم في ذلك عمرٌ بن الخطاب ون فٍته اعتبر هذه 
المصالعَ في کثیر من اجتهاداته. فهو الذي أسقط سهم المؤلّفة قلوبهم. مع أن القرآن عدّهم من 
المستحقين» وأسقط الحدّ عن السارق عام المجاعة. وتركٌ التفريت في الزنا بعد أن لحق أحدَ 
المغرّبين بالروم وتنصّرء وجعل الطلاق ثلامًا بعد أن كان واحداً على عهد رسول الله ية وعهد آبي 
بکر» وصدر من إمارته كما جاء في صحيح مسلم. وقد وافقه في بعض هذه الاجتهادات جميع 
الفقهاء ووافقه بعضهم في شيءٍ منها. 

بیّد أنَّ الاسترسال في هذا الباب ریما أوقعَ في الحرجء فالمصالحٌ المرسلة تعتبر ما دامت 
لا تعود على نش بالابظال: وإن أبطلت وخصّصت؛ فلا تعتبر إلا عند الضرورات الكلية المتيقّنة 
أمَا إذا كان الوصف لا يشهد له أصلٌ معين بأَيّ اعتبار ولا إلغاء؛ فلا يُعتبر قولاً واحدّاء وهو الذي 
يسمونه: «المناسب المرسّل الفريب». 


ب - مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية: 


إن مراعاة مقاصدٍ الشريعة عند استنباط الأحكام الشرعية؛ أنتج مجموعةً من الفروع الفقهية 
انتشرث في مختلف الأبواب» وشتى الفصول» نظمها المحققون من العلماء في قواعدٌ كليةٍ عرفت 
باسم: «القواعد الفقهية»ء فالمقاصد الشرعية أصلّ للفروع الفقهية» والفروعٌ الفقهية أمساس 
للقواعد الفقهية» والقواعد الفقهية ضوابط عامّة للفروع الفقهية. ومن ثم إذا وقع تعارض بين 
قاعدة أصولية وقاعدة فقهية؛ قُدِّم مقتضى القاعدة الأصولية على القاعدة الفقهية. كما قرّره شيخنا 
العلامة جاد الرث رمضان رحمه الله هي درسه للأشبام والنظائر. 


(1) قال العلامة الخضري: «لا يريد الغزالي بالقطع ما يفيده في ظاهر اللفظ من أنه لا یتصوّر خلافه. بل ما غلب على الظنٌ 
بدلیل آمثلته». أصول الفقه» ص 307. 

(2) صحیح مسلم بشرح النووي» ۰10 ص 69 - 72. 

(3) انظر: آصول الفقه. للخضري» ص 299 - ۰308 بتصرف واختصار. وانظر: المستصفی للفزالي» فقد آفاض وأجاد. 

(4) انظر: مقدمة الأشباه والنظائر» ص 4. وانظر: ضرورة لتعرف الفرق بين الأشباه والنظائر» «نفائس العقول». ص 300 - 302. 
لشیخنا الملامة النظارة محمد عبد الرحطن مندور كأنه. 
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قال العلامة خلاف: «وعلی هذه القاعدة الأصولية التشريعية - وهي مقاصد الشريعة ‏ ؛ وُضعت 
المبادئٌ الشرعية الخاصّة بدفع الضررء والمبادئىٌ الشرعية الخاصّة برفع الحرج» وعلى كل مبداً من 
هذه المبادئ تفرّعت عدَّة فروع» واستنبطت عدَّة أحكام ذات صلة واضحة بمقاصد الشريعة الثابتة»". 


أوَّلا: المبادىٌ الخاصّة بدقع الضرر: «الضرر یزال): 
من فروعه: 
- خبوت حقّ الشفعة للشريك أو الجار. 
- وثبوت الخيار للمشتري في رد المبيع بالعيب» وسائر أنواع الخيارات. 
ب الجر على اللقمية إ6 اس الشترجات» 
- ووجوب الوقاية والتداوي من الأمراض. 
- وقتل الضارٌ من الحيوان. 
- وتشريع العقوبات على الجرائم من حدودء وتعازيرء وکقارات. 


«الضرر لا يزال بالضرر): 

- فلا يجوز أن یدفع الانسانْ الفرق عن نفسه باغراق آرض غیره. 

- ولا أَنْ يَحفظ ماله باٍتلاف مال غیره. 

- ولا يجوز للمضطرٌ أن یتناول طعام مضطرٌ آخر. 

- ولو التقت دابّتان على شاهق ولم يكن تخلیص واحدة إلا باتلاف الأخرى فمن آلقی دابّة 


ضتاحنة. وخلضن داه هن 


«يُتَحمّل الضرز الخاص لدفع الضرر العامٌ): 

من فروعه: 

- يقل القاتل لتأمين الناس على نفوسهم. 

- وتقطع اليد لتأمين الناس على أموالهم. 

- ويُحجر على الطبيب الجاهلء والمَكَاريٌ المفلس. 


- ويُمتع اتخاذ حانوت حدّاد بين تجار الأقمشة. 


(1) علم أصول الفقه» ص 194. وانظر: قواعد الأحكام» للعز بن عبد السلام في مظانه المختلفة؛ فإنه أبدع وأمتع. وكذلك: الأشباه 


والنظائر؛ فإنه جمع فأوغى. 
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«یرتکب أخفٌ الضررین لاثقاء آشذهما»: 

من فروعه: 

- تطلّق الزوجة للضرر وللإعسار. 

ف :ةجو Leal‏ عن قر العزية او اسان القن تمان كما شوه ار كرك هذه 
الشروط اف من كرك الضلاة: 

«دفع المفسدة مقدَّم على جلب المنفعة): 

ولذا جاء في الحديث: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه» وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم». 

ومن فروعه: 
- يُمنع أن يتصرّف المالك في ملكه إذا كان تصرّفه يضر بغيره. 


5 ویکره للصائم أن يبالغ في المضمضة أو الاستنشاق. 


«الضرورات تبيح المحظورات): 

- فمن اضطرّ في مخمصة إلى ميتة أو دی أو ی محرّم؛ فلا إثم عليه في تناوله. 

- ومن لم يستطع الدفاع عن نفسه إلا بالإضرار بغيره؛ فلا إثم عليه في الدفاع به. 

- ومن امتنع من آداء دينه؛ بّخ الدين من ماله بغير إذنه. 

«الضرورات تقدر بقدرها): 

من فروعها: 

- ليس للمضطّرٌ أن يتناول من المحرّم إلا قدر ما يسدٌّ الرمق. 

- ولا يعفى من النجاسة الا القدّرٌ الذي لا یمک الاحتراز عنه. 

- وأحكام الرخص تبطل إذا زالت أسبابهاء فالتيمم يبطل إذا تير التطهّر بالماءء والفطرٌ 
یحرم في رمضان [15 آقام المسافژ الج وكل ما جاز لعذر یبطل بزواله. 


ثانیا: المبادی الخاصة برقع الحرج: «المشقة تجلب التیسیر): 
يتخرّج على هذه القاعدة جميعٌ رخص الشرع وتخفیفاته. 
واعلم أنَّ أسباب التخفيف في العبادات وغيرها سبعة: 
- السفر: ومن أجله أبيح الفطر في رمضانء وقصرٌ الصلاة الرباعية» وسقوط الجمعةء وإسقاط 
الفرض بالتيمم» وصلاة النفل على الراحلة. 
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- المرض: ومن أجله أبيح الفطر في رمضان» والتیمم. والصلاة قاعدآ فالتا عن الجماعة 
والجمعة مع حصول الفضیلة» والتداوي بالنجاسات. 

-. الأكراةة ومن أجل ع اكد اا كا انکشره ورت اتوانعبه راک المت ورك اتخ 

- النسيان: ومن أجله رفع الإثم عمّن ارتكب معصيةً ناسياًء ولم يبطل صوم من أكل في نهار 
رمضان أو شرب فاسیا 

- الجهل: ومن أجله ساعٌ رد المبيع لمن اشتراه جاهلاً بعیبه» وساغ فسخ الزواج بالعيب لمن 
تزوّج جاهلاً به. 

- عموم البلوى: كالصلاة مع النجاسة المعفوٌ عنها» وزشاش ونجاسات طين الشوارع وغيره 
ما شق الاحتزاز هه مار اه عسرزوالة: 

- النقص: ومن فروعه: رفعٌ التکلیف عن فاقد الأهلية؛ کالطفل والمجنون» ورفعٌ بعض الواجبات 
عن النساء کالجمعة والجهاد. وإباحةٌ بعض المحرّمات على الرجال مثل لبس الحل والحریر. 


«الحرج شرعاً مرفوع): 

- مثل قبول شهادة النساء وحدهنٌ فیما لا یطْلع عليه الرجال من عيوب النساء وشقونهن. 
- والاکتفاء بغلبة الظنٌ دون القطع في استقبال القبلة. 

- وطهارة المكان» والماءء والقضاءء والشهادة 


ومن فروعه ما قرّروه من أنه «إذا ضاق الآأمر اشسع». 


«الحاجات تنرّل منزلة الضرورات في إباحة المحظورات): 
اش ره في السّلمء والاستصناع» وغير ذلك مما فيه العقدُ أو التصدّف على مجهول أو 
معدوم» ولکن قضّت به حاجة الناس. 

وفرّع العلامة الشیخ خلاف على هذا المبداً كم کثیر من عقود المعاملات» وضروب 
الشرکات التي تحت بين الناسء وتقضیها تجاراتهم. فإِنّه إذا قام البرهان الصحیح. ودل 
الاستقراء التامٌ على أنَّ نوعاً من هذه العقود أو التصرّفات صارّ حاجیاً للناس؛ بحيث ینالهم 
الحرجْ والضیق إذا خُرّم علیهم هذا النوع من التعامل؛ آبیح لهم قدر ما يُرفع الحرجْ منه» ولو 
كان محظورًا بناءٌ على ذلك. 

أجل.. إثنا في العصر - الذي كثرت مسائله. وتمدّدت قضایاه - آحوج ما نكون لفهم أسرار 
الشريعة وقواعدها؛ حى تحمّق مقاصدها وغایانها. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كا لنهدی 
لولا أن هدانا اللّه. 
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القرآن الكريم. 

صحيح البخاري مع فتح الباري» دار المعرفةء بيروت» لبنان. 

صحيح مسلم بشرح النوويء دار إحياء التراث العربي. 

مسند الربيع شرح السالميء الثالثة» دار الاستقامة. 

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدينء للزبيدي دار إحياء التراث العربي, 
4 مه 1994م. 

آصول الفقه» محمد آبو زهرة» دار الفکر العربي. 

آصول الفقه» محمد الخضريء الطبعة الثالثة. 1358ه/ 1938م. 

الأشباه والنظائر» السيوطي» تحقیق: محمد حسن الشافعي» ط الأولىء الباز 1419ه/ 
8م. 

تحفة المسوژول في شرح مختصر منتهی السولء الرهوني» تحقیق: الهادي شبيلي؛ 
ط الأولى» دار البحوث. دبي» 1422ه/ 2002م. 

التحقیق التام في علم الکلام» الظواهري. 

جوهرة التوحید؛ للقاني» مخطوطة بالید. 

رسالة الاداب في علم البحث والمناظرة» محمد محيي الدین عبد الحمید» ط السابعة, 
التجارية الكبرىء 1378ه/ 1958م. 

شرح طلعة الشمسء السالمي سلطنة عُمانء وزارة التراث القومي» 1405ه/ 1985م. 
شرح المحلی على حاشية العطار. دار الکتب العلمي بیروت. 

شرح مشارق العقول» السالمي» تحقیق: د. عبد الرحدن عمیرة. ط الأولى» الاستقامة 
مسقطء دار الجیل - بيروت» 1409ه/ 1989م. 

علم آصول الفقه. عبد الوهاب خلاف» دار الفکر العربي - القاهرق 1416ه/ 1995م. 
فصول الأصولء خلفان بن جمیل السيابي» سلطنة عُمان» وزارة التراث القومي. 

قواعد الاحکام» العز بن عبد السلام» تحقیق: زید كمال وعثمان جمعه. ط الأولى» دار 
القلم» دمشق. ۵1421/ 2000. 
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ار لعثمان آبي عبد اللّه الأصم. 

لباب المحصول في علم الأصول» لحسین بن رشيق» تحقیق: محمد عزالي وعمر جابي, 
ط الأولى؛ دار البحوث بدبي: 1422ه/ 2001م. 

مقاصد الشريعة الاسلامية. محمد الطاهر بن عاشور» تحقیق ودراسة: محمد الطاهر 
الميساوي» ط الاولی» البصائر للانتاج العلمي 1418ه/ 1998م. 

مقاصد الشريعة عند ابن تیمية یوسف آحمد محمد البدويء ط الأولى؛ دار النفائس» 
الارن 1421ه۵/ 2000م. 

مقاصد الشريعة عند الامام العز بن عبد السلام» د.عمر بن صالح بن عمرء ط الأولى؛ 
دار النفائس» الأردن» 1423ه/ 2003م. 

مقاصد الشريعة الاسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية. د.محمد سعد بن أحمد بن 
مسعود اليوبيء ط الثالثة دار الهجرة. الرياض» 1423ه/ 2002م. 

المقاصد في المذهب المالكيء د.نور الدين مختار الخادمي» ط الأولی الرشدء 
الریاض 1423ه/ 2002م. 

مقاصد الشريهة الاسلامية ومکارمهاء علال الفاسي: ط الخامستة دار الفرب 
الاسلامي: 1993م. 

مدخل لدراسة الشريعة الاسلامية د. یوسف القرضاوي, ط الثانيق موسسة الرسالة 
7 ه/ 1997م. 

الموافقات في آصول الشريعة لأبي (سحاق الشاطبي» تحقیق: عبد ال دراز ومحمد 
عبد اللّه عبد السلام عبد الشافي» ط الأولی» دار الکتب العلمية؛ بیروت - لبنان؛ 
1 ه/ 1991م. 

نفائس العقول في التفسیر والفقه واللفة والأصول» لشیخنا المرحوم محمد عبد الرحن 
مندور» اعتنی باٍخراجه: مکتب الشیخان - القاهرة. علي معوض وعادل عبد الموجود. 
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< 
القواعد الففهية عند الامام ابن بركة 


كم < 


خلفان بن محمد بن عبد الله الحارثي 
قاض في محكمة الاستئناف بمسقط» ومستشار بوزارة 


العدل 


نل 


تتناول هذه الدراسة إسهام ابن بركة في علم القواعد تأصيلاً وتطبيقاًء وقد ذكرث القواعدَ 
ا وجدنما قن الات ا وجدت ا مله وک كما هود عم إشاعة قو من السو 
والتوضيح المختصرء وسقت الفروع بعبارة الامام نفسه في غالب عملي. 

وجاءث هذه الدراسة في ثلاثة فصول: 

كان الأول فصلاً تعريفيّاً بابن بركةً ومکانته. واهتمامه بالتأصيل والتقعید» ومنهجه في القواعد. 

والفصل الثاني: في القواعد الخمس الكبرى. 


ما الفصل الثالث: فذكرث فيه القواعت الأخرى مع شيء من الضوابط. 


الفصل الأول: اهتمام ابن بركة بالقواعد الفقهية 


1 ابن يركة ومكانتهك: 

هو العلّامة أبو محمد عبد الله بن محمد بن بركة» ينتهي نسبّه إلى سلمة بن مالك بن فهم» 
ولد في مدينة بهلا من داخلية عُمان في النصف الثاني من القرن الثالث الهجريء ما بين 
6 - 300هء وعاش في القرن الرابع الهجري ويقدّر وقت وفاته ما بين 342 355ه. كما 
استظهرة عضن الناحق اذا 


(1) زهران المسعودي: ابن بركة» 9 - 42. 
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ويمكن أن يُعتبر هذا الامام واحداً من مشايخه؛ لأنه مع كونه تحمّل آعباء الحكم في آرض عُمان 
بالبيعة له بالامامة العظمى في سنة 320ه؛ فقد عرف عنه بأنّه أعلم أهل زمانه. يقول عنه الشيخ 


محمد بن روح: «كان أعلم الجماعة الذين معه»". 


ومن أشهر علمائه الذين يعترٌ بهم كثيراء ويذكرهم بصفات الاجلال والإكبار هو العلامة: 
آبو مالك غسّان بن محمد بن الخضر الصّلّاني. المقيم في منطقة صحار. والمنسوب إلى إحدى 
قراها التي تسمّى صلان". 

ومن أشهر تلاميذه الذي سار على نهجه واهتمً بتراثه» وكان خليفّته على مدرسته؛ العلّامةٌ: 
آبو الحسن علي بن محمد البَشيوي» من مدينة بهلاء وغيره كثير من طلاب العلم» من آهل مان 
وأهل المغرب الاسلامي» الذين وفدوا إليه ابتفاء العلم. 

وأبو محمّد من العلماء القلائل الذين جمعوا بين العلم والغنى؛ فكان ثرا يُنفق على المتعلّمين 
عنده» وانضمً إلى رب التعليم في مدرسته جملةٌ من أهل عمَّان وأهل المفرب. وهو لا يناصر أولئك 
الذین يرتجون للزهد والسخف وم الدنيا. ففي تعليقه على حديث رهن النبي َيه درعه لليهودي 
قال: «اللّه أعلم بصحّة الخبر؛ لأنٌ النبي به مات عن سعةء وكان الضيق قبل ذلك» وفي هذا الخبر 
أنه اشترى بل من اليهودي المرتهن درعه بثلائین صاعاً من طعامء فاقتاته خلاثين يومًاء وفي 
حبسه الطعام أكثرٌ من يوم في منزله ما يدل طن ات مدهت من ]ی التقشف والزهد في 
الدنياء وزعم أنه لا ينبغي السام أن يحبس قوت يوم إلى غدء والنبيٌ و هو الفاية في التقشف 
والزهد في الدنيا»“. ٠‏ 

ومما يؤْسَف له أنّ آثارَ العلّامة أبي محمد بن بركة قد ضاعت» ولم يبق منها إلا النزر القليلء 
وربما يرجع سیب ذلك إلى أنَّ العلماء الذين جاؤوا من بعده مالوا بقوَّةٍ إلى أبي سعيد الكدمي 
المعاصر له وراقث لهم آراؤه» خاصّة مسائل الوّلاية والبراءة فيما يخصٌ الأحداث الواقعة بين 
موسى بن موسى وراشد بن النضرء زمانْ الإمام الصلت بن مالك في القرن الثاني الهجري. وكان 
العلامة أبو محمد بن بركة يقف موقمًا مغايرًا للعلامة أبي سعيد الكدمي» حتى إن الموقفين تأسّست 
عليهما فرقتان» وصارتا مدرستين تعرف لكلا العالمين. 

تقول الشیخ السالمي: و ظهرت آناش بعد مضع ما شاء الله من الزمان» وبعد انقراض تلك 
(1) السالمي: تحفة الأعيان» 190/1 


(2) المسعودي: ابن برکق ص 47؛ البطاشي, إتحاف الأعيان» 432/2. 
(3) الجامع: لابن بركة» 335/2 - 336. 
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العصورء فغلوا في آمر موسی وراشد؛ وآوجبوا البراءة منهما على الناس؛ وقالوا: لا يسعٌ جهل الحکم 
بحدّثهماء؛ لأنهما خرجا على الامام العادل وهو ما بالاجماع. والخارج علی الامام باجماع باغ 
بالإجماع» والبراءةٌ من الباغي بالإجماع واجبةٌ بالإجماع. ورس هذه الفرقة وعميدها الذي اشتهر بها 
وتبعهم على ذلك خلقّ» وسميت فرقتهم بالرشتاقية» ونقض عليهم آهل الحق مقالتهم وردوا عليهم 
غلوّهم» وممّن اشتهر في الود عليهم أبو عبد اللّه محمد بن روح بن عربي؛ وابو سعید الکدمي. وفي 
الردٌ عليهم لف كتاب الاستقامة بأشره» وتبعهم على ذلك أناس» وقفوا إلى الهدى» وسمّيت فرفتهم 
بالنزوانية». 

هذه عبارة الشيخ السالميء ويْتبيّن منها الانصرافٌ عن أبي محمّد بسبب مواقفه من تلك 
الفتنة» ومع ذلك فأقواله الفقهية بقيت محفوظة تتناقلها الكتب» وتتزيّن بها المناقشات. وينقلها 
الخلف عن السلف. 

ومنذ سن الصبا وأنا آحش بجاذبية تجاه ما يُنقل عن العلامة أبي محمد بن بركة من 
أقوال فقهية ترتاح لها نفسي؛ وتتجاوب معها مشاعري. ويحلو لي النقاش والحوار الفقهي إذا 
كان منقولاً عن هذا العَلّم اللّامع» تبرّز فيه الفصاحة ویدغمه الدلیل» وقد ارتسمت شخصيةٌ 
مثاليّة في قلبي لهذا الإمام» وتولّدت لدي شبهُ قناعة أنَّ من جاء بعده فهو عالةٌ عليه في الفقه 
وأصوله. 

وأتصمّح كتب الفقهاء فأراهم يزيّنون آقوالهم بذكر هذا العلامة» ويأنسون كثيرًا إذا ما اختاروا 
وجامغه الذي ألّفه صار ينعت على لسان الفقهاء وعلی مرور الزمان باسم «الکتاب)» وكم من 
علماتنا الأوائل من يكنّى بأبي محمد. لكنه غلب بلا منازعة» وباعتراف الجميع إذا أطلقّت هذه 
الكنية فى كتب الفقه؛ فلا تذهث إلا إليه. 

ومن دون المساس بمكانة غيره فان الحقّ الذي يجب أن يُقورّر أن العلامة آبا محمد لم 
يوجد من العلماء من أَصّل للفقه الاباضي مثله» بل وقد امتاز مع الدراية في العلم والضبط في 
الرواية بالشجاعة والجرأة عند مناقشة الأقوال» ويلتزم بقدر كبير من الإجلال والتقدير لعلماء 
مذهبه» لكنّه لا يجد حرجاً في الخروج عن رأيهم إذا ما وجد الحجّةَ والدليلَ في قول آخر» مع 
يذل الؤسع في محاولة فهم رايهم والاحتجاج لهم. كثيرًا ما يختم المسألة بقوله: «ونحن تطلب 
لهم الحجّة). 


(1) السالمي: تحفة الأعيان» 1 145. 
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2 - اهتمامه بالتقعید والتاصیل: 

كما سبقت الاشارة أنَّ العلامة آبا محمّد بنّ بركة عاش في بداية القرن الرابع الهجري» وهناك 
من يرى أنه عاش في القرن الثالث الهجري. 

ولقد اهتمً بتأصيل الفقه وتقریر قواعده. واهتمٌ كذلك بمقارنة الفقه الاباضی بالمذاهب 
الآخری. مما زاده ذلك سعةً في الفكرة» وقوَّةَ في المناظرة. 

وإدراكاً منه بأهمية دراسة أصول الفقه. والنظر في الروایات» وكيفية الاستنباط من الآيات 


القرآنية» وإعادة فروع الفقه إلى القواعد التي یسمّیها أحيانًا أمّهات الفقه؛ وضع كتابه المسمى: 
«الجامع»» والذي انتشر صيته وأصبعَ ينعت عند علماء الاباضية ب: «الكتاب». 


یقول في مقدّمته: «شمّ نبدأ بذکر الأخبار المرويّة عن النبي بي التي تتعلّق بها أحكامُ 
الشريعة» وإِنْ كان الفقهاءٌ قد اختلفوا في تأويلهاء وتنازعوا في صحّة الحكم بها؛ لأنها قواعدٌُ الفقه 
وأصولٌ دين الشريعةء لحاجة المتفقّه إلى ذلك» وقلّة استغنائه عن النظر فيه؛ والاعتبار في معانیه. 
فالواجبُ عليه إذا أراد علمٌ الفقه؛ أن یتعرّف آصول الفقه وأمّهاته. ليكون بناؤه على أصول صحيحة 
ليجمل کل حُكم في موضعه» ويجريّه على سننه. ويستدل على معرفة ذلك بالآدنّة الصحيحة: 
والاحتجاجات الواضحةه وأن لا يسي العلّة دليلاً ولا الدلیل عله والحجَّةً علةً» ولِيُمَرّقَ بين معاني 
ذلك. ليعلم افتراق خكم المفترق؛ واتفاق المتّفق؛ لأني رأيت العوامٌ من متفقّهي أصحابنا ربما ذهب 
علیهم الكثيرٌ من معرفة ما ذَكَرْناء وتکلم عند النظر ومُحَاجّة الخصوم بما يُنكره الخواط منهم 
واه المعرفة بذلك)2. 

وكان الباعث على تأليفه هذا الجامعَ هو وضعٌ قواعد وأسس لفقه مذهبه الإباضي. يقول في 
بعض المواضع حینما كان یستد لقاعدة «اليقين لا يزول الم وذكر الحديث: «لا وضوء إلا 
من صوت أو ریح» قال: «وهذا خبرٌ له تأويلٌ وشرحٌ طويلٌ» ولن يخفى على خوا أصحابنا إن شاء 
اللّه؛ لأنّ الكتاب لهم جمعناهء وإياهم قصدنا به؛ لأنّ المرجوع إليهم والمعوّل عليهم)2. 

وقد خصّص الباب الأوّل من كتابه لمسائلَ آصول الفقه. وشغلت حيّرًا كبيرًا بلغت مائتين 
وأربعين صحيفة تقريباًء وتضاول الفروعٌ الفقهية فيما بقي من أبواب الكتاب؛ مهتمّا بإعادة الفروع 
إلى قواعدهاء وهو ما يعنيه بِأمّهات الفقه وقواعده. ويَظهر ذلك جليّاً عندما يقول في مقدّمته 
السايقة: «ليعلّم افتراق حكم المفترق» واشفاق المتّفق». 


(2) الجامع 258/1. 
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وهذا المعنى هو الذي عبّر عنه العلماء بعد ذلك بقولهم: «الأشباه والنظائر»» يقول السيوطي: 
«الفقه معْرقة الأشياه والنظائر». 


ولا بت أن نقرّر هنا أَنَّ العلامة أبا محمّد بن بركة من أوائل علماء الإسلام الذين وجَّهوا الاهتمام 
إلى قواعد الفقه» ونظروا في افتراق حكم المفترق واتفاق حكم المتَّفِقه أو كما غرفت أخيرًا ب: 
«الأشباه والنظائر»» إن لم نقْل ان هذا الشيعٌ قد سبق الجميع حتى من علماء المذاهب الأخرى؛ لأنّ 
الدلائل تشير إلى أنَّ الإمام أبا طاهر الدباس قد جمع هم قواعد مذهب آبي حنيفة في سبع عشرة 
قاعدةء وكان ذلك في مطلع القرن الرابع الهجريٌء بينما يُنسب ول تأليف في القواعد إلى القرن 
الخامس الهجري» حين كتب القاضي أبو زيد عبد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي المتوفی سنة 
0ه من أئمة الحنفية. آوّل تأليف في علم الاختلاف وفقه التخريج في كتاب: «تأسيس النظر»". 


ومن هنا يتبيّن أنَّ تأليف العلّامة ابن بركة سابقٌ على غيره لصياغة القواعد الفقهية» وإلحاق 
الفروع الملائمة لهاء واستشاء الفروع الخارجة عنها. 


بل إِنَّه لفت وبحالة م اة فى قاعدة واحدة من القواعد الکبری المتفق عليها وهى: «العادة 
ی ان سمّاه: «كتاب التعارف»» يقول في هذا الكتاب: «فالواجبُ غلى من آنعم اله عليه بالاسلام؛ 
وخطه بش ريعة الایمان؛ أن يدا بتعلیم الأسول قبل الفروع» وآن یت قر البنیان قبل أن یژفم 


2 


شواهق الأركان» ومن عرف معاني الأصول؛ عرف كيف يبني علیها الفروع» ومن لم يعرف حقيقة 
الأصول؛ كان حريّاً أن تخفى عليه أحكام الفروع». 


وقد تحصّل هذا العلّامة على مَلّكة علم الفقه بفضل ما مين الله عليه من علم الأصول والقواعد 
الفقهية» فصار یتعامل مع المسائل الفقهية ببصيرة جامعةء ومبادئ ثابتة» ونظرةٍ واسعة وفكرةٍ 
ناضجةء فانطلق انطلاقة القائد الهمام» والشجاع المقدام» يناقش کل مسألة كُنقّل الیه. ویستعمل 
قدرته في ترجیح الرّاجج» وتفنيدٍ المرجوح. وقلّما يتجاوز مسألةً الا ویقول فیها: «وهذا القول أشيق 
إلى قلبي»ء آو: «هذا عندي أنظرٌ القولين»» آو: «هذا عندي هو القول»"؟. وأمثالٌ ذلك مع بیان 
الأدلّة في الفالب. 


(1) السيوطي: الأشباه والنظائر» ص 31. 

(2) مقدمة الأشباه والنظائر» محمد المعتصم باللّهء 1 وانظر: آبو عبد الرحن الجزائري: القواعد الفقهية المستخرجة من 
كتاب «أعلام الموقعین»» ص 179. 

(3) التعارف» ص4. 

(4) الجامع» 231/2. 

(5) المرجع السابقء 262/2. 

(6) المرجع السابق» 507/2. 
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3 منهجه مع القواعد: 

القواعدٌ الفقهيّةٌ هي التي یستنبطها الفقهاءٌ من النصوص التي تحتمل التأويل» ويندرجُ تحت 
القاعدة الواحدة جملة كبيرةٌ من الفروع من مختلف آبواب الفقه» وهي غالبية. يكونُ الحکمْ فيها 
علی معظم جزئیّاهاء وک لها مستتنياث. 

وقد اهتمّ العلماء المجیذون بهذه القواعد؛ لأنها خيرٌ عون على ضبط المسائل الكثيرة المختلفة 
في أبوابهاء المتناظرة في أحكامها؛ بحيث تكون القاعدة ويا لاستحضار الأحكام» وحاجة القضاء 
والافتاء إليها ملحة. 

والتزم آبو محمد في کتابه الجامع بالعمل على تبيين هذه القواعد الفقهية مع القواعد 
الأصولية» وقد سبقت الاشارة إلى الوقت المبكّر الذي عاش فيه آبو محمّد. والني شهد ولادة هذا 
الف الجلیل فرّ القواعد الفقهية. فقد وُفّْق أبو محمّد في تلك الآونة إلى صياغة القواعد الفقهية 
صياغة سفق في غالبها وما تعارّف عليه أهلٌ الفنٌ بعد ذلك. 

ووجدنا القواعتّ الخمس الكبرى وقد نص عليها بألفاظهاء أو بإشارة واضحة إليهاء وكذلك 
الكثيرٌ من القواعد الأخری» ومن بين تلك القواعد التي اعتنى بها وعالجهاء قاعدة: «اليقين لا يزول 
بالشكڭ»» وقاعدة: «العادة محكمة»» وقد الت كتابه المسمى کتاب: «التعارف»؛ لتوضيح العلاقة بين 
القاعدتین؛ حیث إنه آثبت أن شرع الله فال قد اقفر شاعدة» واليعيعق ل زول الا نشیم مه 
وصلحت هذه القاعدة أن تكون أصلاً يَرجع إليها كثيرٌ من أحكام الإسلام. 

ولكن بیّن بالاستدلال والتمثیل على أنه من الخطأ أن يُعتبر هذا اليقينُ الذي لا يُخرج المکلّت 
من الواجب إلا به» ولا يُقدِم على الأمور إلا به إِنّه هو اليقين الذي عند اللّهء والحقيقةٌ التي يعلّمُها 
الل بل الواجث الاعتبارٌ باليقين الذي هو عندنا. 

ومن عباراته في هذا المعنى قوله: «وأَنَّ اليقين الذي تَمُيِّدْنَا به هو ما عندنا؛ لا ما عند 
الله من الیقین لا یبلّفه عافد الد تيل علی أن الله فا ما هو يفي عندنا مها شل والظاهرّ 
من الأمور» ونستدلٌ على معرفتهاء ونخرج من العبادة من دون أن نعلم حقيقته عند اللّه؛ ما تعبّدنا 
بإباحة الفروج» والدماءء والأموال» التي عظم حرمتها وتوهّد عليها بأليم العقاب؛ بالعدول من البيّنة 
دوه رهم مرح | تساو ينا کت ااا کار میرم :ونا هو ری عدوا ا سكن المي 
نفوسناء وتطمئنٌ به قلوبناء لأنَّ الله جلّ ذكره لا يجوز أن یفترض علینا الحُكْمَ بالبينة العادلة عنده؛ 
لأنَّ ذلك عالمٌ بسرّهم وباطنهم. الا أن يَنْصِب لنا علماء يعرفون به كالسماء بين آعینهم. ولعلً 
جمیع ما تعبّد الله به عباده من طريق الشریعة؛ أن ما آخذ عليهم أن يخرجوا منه بما هو يقين 
عندهمء بما سد ا على معرقته بالعادة الجارية والأحوال الظاهرة»". 


(1) التعارف» ص 7 
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فبهذا الشرح الوافي يكونٌ استعمال العادة والأخذ بها أمراً مشروعاًء وتكونٌ محكمة في الخروج 
من الأحكام التي ثبتث باليقين. 

ومن منهجه آنّه یلح إلى القاعدة مع كثير من الفروع التي يراهًا تندرجٌ تحت قاعدته؛ ليؤقّدَ 
على آصله الذي سار عليه في الخُمّْم على الفرع» كقوله في قاعدة اليقين لا يزول بالشك: «من شك 
في تكبيرة الافتتاح فلم يدْرٍ أَكَبّرها أم لم يكبّرها؛ فالأصل أنه لم يأت بهاء فلا يخرج من فرضها 
الا بيقين»)!" 
و وین ۶ 

ويقول في الحائض ترى الكُدْرَةَ عقب حيضها: «فهو من حيضها؛ لأنها دخلث بيقين ولا تخرّجٍ إلا 
بيقين وترى النقاء البيّنَ. 

وفى قاعدة العادة محكّمة» فى مسألة من حلف لا يأكل البيض واکل بيض السمك؛ أنه لا يحنثء» 
يقول: «لأنّ عرف الناس وعاداتهم ومقاصدهم على بیّض الدجاج»". 


3 


وفي قاعدة المشقّة تجلب التيسير يقول: (إِنَّ المبْطُونَ يجمع الصلاتين للمشقةء وقالوا بجواز 
الجمع في اليوم المطير للمشقّة»“. 

ومن منهجه أنه التزم في كثيرٍ من القواعد بالاستدلال لها من دلائل النقل والعقل؛ وقد 
آوضتنا ذلك مع نماذج القواعدٍ التي ذگرناها في هذا البحثء وكثيراً ما نراه یخالف أصحاب 
مذهبه التزاماً مع القاعدة التي قرّرها. 


وفي کثیر من الأحيان يعيب على من یخالمه الرأيّ في المسألة الواحدة من أصحابه وغيرهم 
عدم السير على آصلهم الذي بنوا عليه آراء‌هم. فهو يَنظر إلى فروع أصحابه ويجمعها في أصل واحدء 
ويُبدي العَجّب عندما يراهُم خرّجوا في شيء من الفروع عن آصلهم. فمثلاً يرى القاعدة أَنَّ من أوصى 
بشيء غير محدَّدٍ ومتردّدٍ بين أمرين؛ أن یعطي الوسط منهما. يقول: «قال بعض آصحابنا: إذا أوصَى 
رجلٌ لرجل بنصيب أحدٍ ورثته؛ كان له مِثْلُ نصيب إحدى بناته؛ أو نصيب أقلّهم؛ بهذا يقول محمد بن 
محبوب که » والنظرٌ يوجب عندي أن يُعطى ‏ على ما لوا - كنصيب الخنثى» وقولهم فيمن أوصى 
له بنخلة أَنَّ له الوسط من النخل؛ وكذلك قالوا فيمن أوصى له بسيفي من سيوفه أو ثوب من ثيابهء 
أَنْ یدفع إليه الوسط من ذلك للاشكالء ولم أعلمْ ما وجه الفرق لهم بِيْنَ ذلك» والنظرٌ يوجب أن 
یدفع إليه الوسط من ذلك لمحاسبته الورخة؛ لاه شبهٌ بأصولهم. واللّه أعلم»“. 


(1) الجامع» 452/1. 
83 القصدن الساية» 23172 
(3) المصدر السابقء 89/2. 
(4) المصدر السایق: 418/1. 
5 اضر السابق» 571/2 
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ويقول: (إذا جرح رجل رجلا فعمًا المجروخ عن الجارح؛ جاز العفو عند متا شا والنظر 
يوجب عندي أن العفو باطل؛ لس الحق لأولياء المقتول» وهذا أشبه بأصولهم؛ لأنهم أبطلوا هبة 
العريكن؛ وإبراء الفریم وحله له ولم یجیزوا في مرضه إزالة شيء من ماله الا فيما لا بد له منه 
لتعلق حق الورثة في ماله حال مرضه. وهو عندهم کالمحجور علیه فهذا حق واجتٌ علیه. فإيراوّه 
له منه في مرضه لا يصحٌ واللّه آعلم»(. 

وقي بعض المواضع يقول: «ويُنظر في هذا الجواب؛ فإني لم فش لأصحابنا فيه قولاً بل 
تحرّیثه على آصولهم». 

ويتتبّع الامام الشافعي في مخالفته آصله. یقول: «وقد وافقّنا الشافعنٌ في هذاء وقال: من ثبت 
له حکم يقين بشيء؛ لم یرل الحکم عنه إلا بيقين ثان. ثمّ لم يمض على قوله واستقامته في هذا 
الباب حتى قال في رَجُلٍ وج رجلاً ملفوفاً في ثوب فضربه بالسيف فقطعه على نصفينء أنه لا شيء 
على القاطع؛ حتى يعلم أنَّ الملفوف كان حي والحياةٌ قد تقدّمت بيقين؛ فلا يجب أن یزیل ما تيقّنه 
من خکم الحياة للشكٌ المعترض»"*". 


المقصل الثاني: القوعد الخمس الکبری 

القاعدة الأولى: اليقين لا يزول بالشك 
بیان القاعدة: 

هذه القاعدة صل شرع عظيمٌ» یندرج تحتها ما لا يُحصى من الفروع الفقهية في آبوابه المختلفة 
من عبادات» ومعاملات» وأحوال شخصية» وعقویات؛ وأقضية: حتى قال العامة السیوطی: «هذه القاعدة 
تدخُل في جميع أبواب الفقه. والمسائل المستخرجةٌ عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر»“. 

وقد اتدل العامة أنف فون لهذه القاعدة بحدیث رسول اللّه لد : «إِنَّ الشيطان ليأتي 
أحدّكم وهو في الصلاة فينمُخ في إليتيه» فلا ينصرفٌ حتى يسمع صوتاً آو یشم ریخا قال: 
«إنَّ الخبرّ الصحيح قد صح عن النبيء 385 بالثبات على اليقين المتقدّم من الطهارة؟؛ لأنَّ اليقين 


(1) الجامعء 499/2. 
(2) المصدر السابق» 532/2: 

(3) المصدر السابق» 157/1. وانظر: مسألة الأخ والجد» 595/2. 
(4) السيوطي: الأشباه والنظائر» 119. 

(5) رواه الربيع» ما يجب منه الوضوی 106. 

(6) الجامع» 257/1. 
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لا يرتفع بالشك؛ ولأنه تيقن بعلم وشكٌ فيه بغير معلوم» والمعلومُ لا يرتفع بغير معلوم. ووجةٌ آخرّ 
هو أن الله ّل قد آوجب علينا إتيانَ الطهارة» ولا يجوز أن يرفع ما تَيقّنا وجوبّه بالتجويزء والواجبُ 
عليه ان ام ها كول يه على اليقين من ایا اکر الل عله هذا كان هذا مك فة فيه 


و 
ء 


آمر به أَؤْفّعه أو لم يُوقعه - لا یزیل عنه ما تيقّن وجوبه»". 
وق تكن الغلامة أن محمد على هذه القاعدة بعدَّة صيغ؛ منها: «الیقین لا يَرْتَفِعُ باش اڭ 
وربما أوردها بصيغة: «اليقينٌ لا يُزِيلُ حکمه إلا یقن مثله»". و: «الاجماع لا یزول بالشلك»". 


وقد استقرّت هذه القاعدةٌ عند أهل هذا القن بعد ذلك بعبارة: «اليقينُ لا يزولٌ بالشك». 


الفروع الفقهیه: 
قال ابو محمّد: « 3 تيقّن حدثاً ثمّ شك هل تطهّر أم لم يتطهّر؛ كان على حدثه وق شقن 
طهارته ثم شك فلم يدْرٍ هل أحدتٌ آم لم یُحیت؛ فهو على طهارته»". 
۳۹ من نام متکتاً فلا ينتقض وضووّه ما لم یگن مضطجعا". هذا هو رای أبى محقد؛ وحجّته 
ن الطهارة على يقينء والحديث الذي یوجب إعادة الطهارة هو: «إنما الوضوء على من نام 
مضطحها)» وقد ص عند ه ۳۹ عد انّكا على يده نائماً حتى نفخ فقام فا 
2 إذا رأت المراة ها أشكل عليها؛ فلا تدع فرضّ الصلاة نه , قال أبو محمد : «لأنًا أوجيتا 
ف ال التفروضة فى عاق اتر ول میب ها كنك ا اة اك ا 
لم تمغ حیضها؛ كانَ الواجبٌُ عليها أن لا تدع الفرض إلا بیقین»""". وقال: «لا تَدَعٌ الصلاة؛ 
للها بفرض الصلاة عليها لشك على غير اليقين». وهو يرى أنَّ الواجب أن تعتبر المرأةٌ 
حيضّها بالعلاماتٍ والأوصاف دون التقيّد بالایام. 


(1) الجامع 322/1. 

(2) المصدر السابق» 223/1. 

(3) التعارف» 3 33. 

(4) الجامعء 215/2 ۰216 وانظر: 231/2. 
(5) ابن نجیم. الأشباه والنظائرء ۰56 السيوطي: الأشباه والنظائرء 118؛ الجزائري: القواعد الفقهية» ص 179. 
(6) الجامع 321/1. 

(7) المصدر السایق» 326/1. 

(8) المصدر السابق» 326/1 

(9) المصدر السابق» 218/2. 

(10) المصدر السابق» 218/2 

(11) المصدر السابق» 223/2 - 224. 
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إذا وَلدث ولداً وبقي في بطنها آخرٌ؛ فليسث بنفساء ولا تدّعٌ الصلاةء قال أبو محمد: «ما لم 
تضغ ما في بطنها فهي حاملٌ» وغيرٌ جائز أن تكونَ نفساء وهي حاملٌ في ذلك الوقت؛ لأنَّ 
الحاملَ عليها صلاةء والنفاش اسم لوضع الحمل)'". 

الصفرةٌ والكدرةٌ ليست بحيض إلا إذا اتصلت بالدّمء قال: «الكُفرةٌ والكدرة لیست من 
ألوان دم الحيضء فإذا حاضث فاتّصلت بدم حيضها صفرة أو كُدرةٌ فهو من حيضها؛ لأنها 
دخلث بيقين ولا تخرّج منه إلا بیقین» وحرّى النقاء البشن»”. 

مغ الوطءٌ بعد الحيض وقبل الغسلء قال: «َجمع أصحابّنا مع مخالفيهم على تحريم 
وطتها لأجل الحيض» ثم اختلفوا في إباحة وطتها بعد انقطاع دمهاء واتفقوا على إباحتها بعد 
التطهّر بالمای فهم على الحظر حتى یجهعوا على ارتفاعه واباحته»"". 

من وجد رجلاً ملفوفاً في ثوب فقطّمه؛ فحكمه أنه قانل قال: «لأنَّ الأصلّ في ذلك الحيادٌ 
والحياةٌ تقدّمت بيقين فلا يجب أن يُزيل ما تيقّنه من خکم الحياة للشكٌ المعترض». وذگر أَنَّ 
الشافعيّ خالت ا وت في هذه المسألة؛ فحکم بان الأصلَ في ذلك الملفوف الموث". 
للزوجين أن يغسل کل منهما الآخرّ عُسل الموت؛ لأنَّ العصمة باقية بعد الموت» والمدّعي قطع 
الضمة بینهما متاخ إتى ذل وأكة ما ذهب له بقوله تمالی: < وال بت نکم 


سم و < 


€< مر 3 عر وفرع عو ي شش ۶ و روء 
وبذرون آزوجا 4 [البقرة: 240]ء وقوله تعالى: «#ولکم نصق ما دراد أزواجكم € [النساء: 5)12 . 


إذا وجد الماء متغيّراً ولم يعلم سببّه؛ فهو محكومٌ نه هار فان كل ماع وعد متفر 
ولم يُعلم أنَّ تغيّرّه من نجاسة؛ فهو محكوحٌ له بحكم الطهارة؛ لا على يقين من أنه كان 


طاهراء ولسنا على يقين أنه صار نجساء وليس شكنا في زوال الطهارة عنه بموجب شوت 


النجاسة فیه). 

«الشهادة على خروج شهر الصيام لا تقل عن عدلين؛ لأنّهِ إذا قبل العدلٌ الواحد في دخول 
الشهرء وذلك من طريق التعبّد؛ لأنّ خبرٌ العدل واجبٌ قبولهء أمَّا إذا وجب فرض الصيام؛ 
فلا يجوز الخروجُ من الفرض المتيقّن إلا بيقين» فلا بد من عدلين فيه)'”. 


المصدر السابق» 219/2. 
المصدر السابق» 231/2. 
المصدر السابق» 374/1. 
المصدر السابق» 356/1. 
المصدر السابق» 363/1. 
المصدر السابق. 257/1 - 258. 
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القاعدة الثانية: العادة محکمة 
بيان القاعدة: 

لقد راعى الشارعٌ الشریف عاداتِ الناس وأعرافهم فاعتبرها في كثير من الأحكام» والرسول كل 
في فترة التشريع آبقی علی كثير من العادات. ومن أهمّها الأخلاقياث السائدةٌ والمحمودةء فقد 
قال كل2: «جئت متمّماً لمكارم الأخلاق». 


2 


ومنها المعاملاث ومنها الأنكحة و و رتیت هذه القاعدة معتمّدة عند الفقهاء ویرجع إليها في 
کشر من أبواب الفقة. 

وقد أطلقَّ القرأنْ الكريمٌ الأحكامَ في بعض المواضع. وترگها للعادة والمرف کتقدیر دم 
المساكين في الكفارة. قال آبو محمد في ذلك: «فاِنْ قال سس ٠‏ لِم آوجبتم تم الأكلتين 
وليس في الآية تَكْرَار الطعام والامژ إذا ورد د مطلقاً وجب اشتعماله رة واجدة؛ إل أن تقوم م دلالة 
خوجث الككراذة قل لهء قامت الدلالة من الکتاب والسفة» فاا من الکتاب فیقول اله ليق اوسيل 
اك ER‏ > [المائدة: 89]. والمعتادٌُ من طعام الناس لأهليهم کل يوم أكلتان؛ لأنَّ النادرٌ من 
فعلهم إِطعاحُ أكلةٍ وخلاث أكلاتء وأمًّا ما فعله الناس من عاداتهم من إطعام لأهليهم أكلتين [کذا]!. 
فاد انشا كيم اتعاس ون ار ادها رن اتون حه كيو علق الله خی : 

وقد جعل العلّامة ابن بركة هذه القاعدة تخصيصاً للقاعدة السابقة: «اليقين لا يزول بالشڭ»؛ 
فلن المكلّف إذا توجّه إليه الحكم بيقين فَإِنّه يركّفِعٌ بمثله من الیقین» أو بعلم يسكنٌ إليه القلب 
والعادة الجارية؛ ليقوم مقام 0 

5 2 مه 4م ما 2 ع 

يكو اد فق إل ی € [الممتحنة: 10]. 

وقد سی الله ما یحکم به علماً ولیس ثمّة یی بدليل قوله: ( أَمَه عم بایسهن 4. 

واستدل على ذلك من السنة في أمر اللقطة أنها تدفع بعلامة يأتي بها المدّعِي لهاء وليس 
هناك نف : 

ونقل الاجماع على قَبول الهديّة وانتقالها إلى ملك من أهديت إليه بواسطة رسولء وربما كان 
از فزوال مُلكها من صاحيها اتف خضل يما تسكن إليه القلب» وجرت عليه العاد تا 


(1) التعارف» 13؛ الجامع. 98/2. 
35) المضدز السايق: 9 
(8) المسندن السايق: 14: 
(4) الفضدر 'السابق» 16 
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وكذلك الرجل يتزوّج المرأةَ من وليّها وهو غيرٌ عارفي بهاء ثم تسلم إليه المرأةٌ على أنها 


زوجثه» ولیس الا سکونْ القلب والعادة الجارية. 


ویْحکم على الغائب بالموت بعد مض مائة وعشرین سنة؛ بموجب العرف والعادة الجارية ۳۹ 


CÎ 5‏ ی مدا اه عن J‏ 
لا يعيش أكثرٌ من هذا القدرء ولیس مُرورها یوجب موته بيقين . 


یقول: «ولعل جمیع ما تعبّدَ ال به عباده من طریق الشريعة ما آخذ علیهم أن يخرجوا منه بما هو 


يقينٌ عندهم. بما پستدلون على معرفته بالعادة الجارية والأحوال الظاهرة. لا بما يُعلم حقيقته» . 


وقد آل رال كافلة فى انقرف والعادة وما یسکن الیه القلب هما يجري نين الناس من 


التعامل. سمّاها: «کتاب التعارف). 


الفروع الفقهية: 


و 


- الأيمانُ رَد إلى العادات إذا میم القصدٌ من الحالف» قال: «فلو حلف إنسانٌ لا يأكل البيض 


ولا نيّة له؛ لته لا يحنث إن أكل بیض السمك؛ لأنَّ عرف الناس وعاداتهم ومقاصدهم على 
بيص الدجاج». 

ولو حلف لا يسكُن بیتا؛ فكل بیت من حجر أو مدرٍ يسكن فيه حنت» وإِنْ سكن بیتاً من شعر 
أو نحو ذلك لم يحنث؛ لأنَّ البيت المعروف والمقصود إليه هو ما ذكرنا“. 

یحگم على المرأة بترك الصلاة بسبب الدّم الذي يأتيها في أيام عادتها؛ إِنّهِ حيط بالعادة 
وغلّبة الظر©. 

إذا أرادت المرأةٌ الكبيرة أن تعتدّ من الطلاق وقد انقطع حيضّها وبلفت ستين سنة؛ حكم 
عليها بالإياس» واعتبرت عدئها بالأشهر”. وإنما خکم عليها في هذا العمر بالإياس بموجب 
العادة والعرف. 

يلزم المطعم للمساكين في كفارة اليمين وغيرها باكلتين مادومتين على حسب المتوشط من 
عادة الناس في إطعام أهاليهم”. 


(1) التعارف» ص ۰39 
(2) المصدر السايق» 
(3) المصدر السابق. 
(4) المصدر السابق. 
(5) المصدر السايق» 
(6) المصدر السايق» 
(7) المصدر السابق. 


19. 
7 
99/2 
99/2 
ض38 
ص38 
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(1) 
(2) 
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علق عى الأضفان ره وله كيد وأ اصرق الى اتکی ال ركان حشرت رجلا الها 
وله عبدان ذكر وأنثىء وقال: آغتقوا عني عبدِيء أو قال: عبدي حر بعد وفاتيء بِأَيّهما تقع 
الحرية؟ قيل له: إن الانسان يُخاطب بعادته وعرفه. والعبد فى ظاهر اللفة وغالبها هو 
الذكر دون الأنثى» وعلى هذا عُرْف العامّة)". 

5 إذا قال: أت طالق إن لم آرت فلاا فضر به وهو ميت حنث» قال: «والنظر يوجب أن 
ضرب الأموات من بني آدم وغيرهم ليس بضربء وان حكم البشرية قد زال عنه بالموت؛ 
لأنَّ أيمانَ الناس على عُرفهم وعاداتهم»”. وقد ذكر الرأيّ عن أصحابه أنه لا يحنّثُ. 

5 البیغ يجوز في الغین القلیل المتعارف علی4؛ ولا یجوز إذا تفاحش الغبنء وخرج عن مقدار 
ما يتغابن الناس فى مه 

5 إذا باع رضنا بما فیها؛ دخل فى البيع الخشب» والشجرء والنبات» وما يعرف بها؛ لأَنّه تَبَعْ 
للبیع". 


- إذا ول رجلٌ رجلاً في شراء عبیٍ فوافق عبداً في يد وكيل الأمر له فاشتراه ولم یعلم 
1 


له لمن وگله؛ فان الشراء باطل؛ لآنّ عرف الناس وعاداتهم آلآ یأْمروا بشراء ما دخل في 
(5) 
ملکهم ". 
- جوا الدخول بلا استئذان في البیوت التي جرت العادة دخولها کبیت المأتم» والعرس؛ 
ومجالس الحکام» والبیت الذي فيه حریق» وما كان في هذا المعنی". 


- بحم بموت المفقود إذا مضى أجل الفقد وهو آربغ سنين استدلالاً بالعادة". والغائك يحكم 
بموته إذا مضی له مائة وعشرون سنة اعتباراً بالحال الذي عليه الناس". 


2 


د .اذا كانت سنة اليلد بمبايعة الصییان والعجم جائزة بینهم؛ فالتعمارف یوجب الاجازة 
لذلك7 . 


الجامع» 242/2 243. 
المصدر السايقء 169/2. 
المصدر السابق» 250/2 350. 
المصدر السابقء 350/2. 
المصدر السابق» 292/2. 
التعارف» ص 34. 

المصدر السابق». ص 36. 
المصدر السابق. ص 39. 
المصدر السابق» ص 46. 
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القاعدة الثالثة: المشفَّة تجلب التيسير 
بيان القاعدة: 

هذه العاعدة تعني سماحة الشزيعة ویْشرها» فقد جحل الله تمالی الأكاة التي کلّف بها الأقة 
المحمديّةَ سهلةً ميسورةء ومهما بدت أسبابُ المشقة يأتي التخفیف والتیسیژ. ویْلاحظ في أحكام 
الشريعة واضحاً التخفيفُ في الأحكام» منها رفعٌ الإثم عن الناسيء والنائم» والمكرّهء والمجنون, 
ومنها تخفیف الصلاة في حال الخوفيء واستعمال التراب بدل الما عند خوف الضرر وعند فقدهء 
ومنها مشروعية الفطر للمريض والمسافر في رمضانء ومنها عدم تکلیف الحائض بدّل صلاتها؛ 
لتكرّر ذلك کل شهر بخلاف بدل 00 وأمثالٌ هذا كثير لا يحصى. 


يوق الله تمالی: ووا جع ع قا ن من حرج © ات 78 ولا الله حل وغل وهاه 
جرا ر کی رو 1 ٍ 2 صر 22 رر حي ثبت س < 
AR REET‏ ول كتيق 6ك O‏ کما OE‏ وو ۱ 
طافَه نا بد و € [البقرة: 286]. 
يقول أدو مين مستدل لهذه القاعدة: «إن اللّه جل ذكره يشر هذا الدينْ» وخفف خفف السعنه 
علیهم» كلك شال الله في محکم كتابه: ريد ان يڪم لشنر ولايد باش 


را ام رح 


مه ود ود 
[البقرة: 185]. وقال الله کت  :‏ يريد أله له آن مهف عنکم وَخْلِقَ آلاضتن صعیفا 4 [النساء: 8 وقال: 
«والجمع للمسافر وجب باتفاق لمشقّة الفنفن». 


ويجب أن يُعلم أنَّ قاعدة المشقّة تجلب التیسیر ليست مطّردةٌ لا نتخلّف في كلّ حالات المشقة 
بل إِنَّ التيسير منوط بما نصّت عليه الأدنّة الشرعية. الکتاب» والسنةء والاجماع» والقیاس؛ وغيرها 
من الادلة المعتيرة كدرغا» وما لم یعتبر في الأدلة الشرعية سببا؛ فلا بصا الترشيض به» وقد 
ينض على خکم مختّف في الشريعة ولو لم تتحمّق المشقّة في الواقع". فليس کل مشقّة تجلب 
التیسیر» ولا كل تیسیر سبپه المشقّة» ولنما القاعدة تجري علی الفالب. 

وحصر بعض الفقهاء آسباب التخفیف في سبعة آسباب رئيسية وهي مجملة في: السفرء 
والمرض, والاکراه» والنسیان» والجهلء والعسرء وعموم البلوی؛ والنقص الطبيعي"". 


(1) التعارف» ص 37. 

(2) التعارف, ص 40. 

(3) الجامع» 237/2. 

(4) صالح السدلان؛ القواعد الفقهية الکبری» ص 237. 
(5) السدلانء القواعد الفقهيةء 237. 


القواعد الفقهية عند الإمام ابن بركة «i‏ خلفان بن محمد بن عبد اللّه الحارثي 207 


الفروع الفقهية: 


صلاةٌ المستحاضة وطهارتها: قال آبو محمد: «أجمعَ أصحابنا أنَّ المستحاضة تفتسل لكل 
صلاتین غسلاً واحد وتصلّي به صلاتين في مقام واحدٍء وللصبح غسلاً.... وقال بعض 
مخالفینا على المستحاضة أنْ تفتسلّ لكل صلاة غسلاً ولا تجمع» وهذا فيه ضربٌ من 
الاحتیاط. والذي ذهب إليه آصحابنا آنظر من قول مخالفیناء لائه بالسنة آشبه على آنا 
ٍذ! سلّمنا الطعنّ في خبر عاثشة من طریق النظر» ف الجمع للمسافر وجب باتفاق لمشقَة 
السفر» والمستحاضة آولی بذلك؛ لأنَّ المشقّة علیها في حال استحاضتها أَعظم»". 
المرعوف ومن لا يرقأ دمه: قال آبو محمد: «النظر يوجبُ عندي أنّ المرعوف ومن لم يرقا 
دمه» أنَّ الجمع للصلاتين يجزيه قیاساً على المستخاضة؛ :وهذا أشية بأصول أصضحاينا ؛ لأنّ 
المستحاضَة ر لها الجمع للمشقّة وان الجمع من الله لها تخفیفاً علیها را 


جمع الصلاتين للميطون: يقول آبو محمد : «قال ایا ن المبطون يجمعٌ الصلاتین 
للمشقّة عليه في الطهارة عند کل صلاقء والتعب الذي يلحقه» وقالوا بجواز الجمع في اليوم 
المطير للمشقة». 


طهارة سؤر الستور لعموم البلوى: قال: «كلّ ما حرم لحمه ولبنه من السباع؛ سوه نجش» 
بخلاف السنور؛ لأنَّ السباع لا بلوى علينا بهاء ولا نكاد نبتلى بها كالسنور الذي خففت 
المحنة عتّا به لأجل البلوی»٩)‏ 

طهارة البئر من النجاسة: قال: «اختلف السلف في الفأرة ونحوها إذا ماتت في البثر كم 
يُنزح منها؟ ومع اختلافهم في ذلك أجمعوا أن تنزح بعضها ويطهّر الباقي منهاء والقياس 
العبادة»(؟. 


وتندرج تحت هذه القاعدة قاعد 


«الضرورات تبيح المحجورات»: : فالله تعالى قد يبيح ماهو حرام في الأصل بسيب 
الضرورة التي هي عين م المشقّة والحرج. ننک من ذلك أو ةن بقوله: «قد أباح اله کل 


(1) الجامي 237/2. 


(2) المصدر السايق: 
(3) المصدر السابق» 
(4) المصدر السابق؛ 
(5) المصدر السابق: 


18/2 
8/2 
.401/2 
4/1 
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الميتة للمضطرٌء وکذلك شرب الخمر حرا وجائرٌ للمضطرٌ شربه ليُحيي به نفشه» وکذلك 
حَرّمَ على الناس آموال الأيتام والبالفین. ويجوز أكلّه في حال الاضطرار» وکذلك يجوز أن 
يكون الرسول بي أجاز لوفد عبد القيس النبيدَ لاضطرارهم إليه» وليحيوا أنفسهم من سوء 
الحال التي بهم»"". 

«الضرورة تقدر بقدرها»: وهي کالتخصیص للقاعدة الأهٌ؛ لأنَّ الذي یبا من المحجورات یکون 
بقدر الحاجة ولا يزيد. قال آبو محمد: «لیس للمضطر أن يأكلَ من الميتة حتی يشبع؛ لأن الاباحة 
وردت له بسبب الخوف» فاذا زال الخوف ارتفعت الحاجة»”. قال: «ومن اضطرّ إلى مال غیره؛ آکل 
منة افدر ها يؤول عنه الخوف هه وغلية مان ما آکان ۳ 


القاعدة الرابعة: الأمور بمقاصدها 


بیان القاعدة: 


هذه القاغدة اس من أصول الشريعة يتوقّف عليها قول الأغمال وردهاة وضصختهاء وت ایا 
ففل أعيحال العباد من قولية آو فعلية كوش علیها النية والقصد. والعلامة أبو محمد احتج لهده 
القاعدة بأدلة منها: 


و 
سم ۶ وسر هو م 
رہ £ و وح 
ج 


- قال الله تمالی: وما أمرواً إلا لبعيذوا أله مخلصينٌ لَه أل > [البیند. 5ا“ . فالاية حل على إخلاص 


يعر 1 


العيادة باتعصن وا اله وده داك ها امن ااه دعاك 


- قال الله تعالى: « نطو الطعام عل حي مس کا ریما وآسرا © فا یتک وه 4 [الإسان: 8 9. 
وقال: وا ور مَوَلَهَم رکاء لأس 4 [النساء: 38]. قال أبو محمد عن الآية الأولى: 
«مدحهم الله تعالى بإنفاقهم لأموالهم إذا كانت المقاصد لله َء وفي الثانية ذمّهم 
بالإنفاق؛ لأنهم لم یقصدوا اللّه جلّ ذکژه بهاء وقد استوى الانفاقان في الظاهرء وهذا 
مُنفقٌ وذاك منفِقٌء جعل آحدهما طائعاً بالإخلاص والقصدٍ إلى الله جلّ وعلاء والآخرٌ عاصياً 
لتعرّيه من هذه الحال» مع تساويهما في الانفاق»". 


(1) الجامع» 543/2. 

(2) المصدر السابق» 77/2. 

(3) المصدر السايقء 84/2. 

(4) المصدر السایق» ۰251/1 264. 
(5) المصدر السابق. 265/1. 
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- واحتجٌ أيضاً بقول الرسول و : «انما الأعمال بالنیات» وانما لكل امرئ ما نوی»(. 
والحدیث یعتبره كي من العلماء أصلاً لهذه القاعدة. وجملوة كلت العلم» ومنهم من 
قال: زیعه؟. 

وقد أطلق عدَّة صيغخ على هذه القاعدة: 

- الله فك لا یقبل الطاعة ممن أطاهه الا علی اا 

> را لم يعمل ما ای نه قن واختيار؛ لم يسم مطيعاً". 

- كل فعل أوجبه الله على أحد من عباده» فليس بمؤدٌ له من لم يقصده إلى أداء فرضه(؟. 

- يصيرٌ الفعل طاعة أو معصية إذا أضيفت إليه النية. 


- الفريضة لا تَؤْدّى الا بالإرادات!". 


الفروع الفقهية: 
- قال: «وجب إحضارٌ النية للطهارة وسائر العبادات بظواهر الأدلّة التي ذكرناها». من 
ذلك: الغسل للجنابة» والوضوءء والتيممُء وكذلك الصلاةء والصومء والزكاةء والحٌ 
وغیزها. 
یقول في الطهارات: «والني نختاره نحن أنه لا یکون متطهّراً لوضوء الصلاة أو لغسل الجنابة 
إلا بنيّةٍ وقصد؛ لأنَّ الوضوء فريضة لا تؤْدّى إلا بالارادات وصتَّة العزاتم»"". 


وقال في الصیام: (إِنَّ الانسان إذا آصبح غير ناو للصوم. واشتفل عن الأکل» والشرب. 
والمنکج» حتی غروب الشمس, لم يستحق اسم صائم. ولا يسئّى مطيعاً؛ لأنه معرّی عن الامساك 
مع النية» وما آتاه فهو صورة الصوم» ولو تقدّم هذا الامساكٌ بنية من اللیل؛ لسمي مطيعًاء واستحقَ 
اسم الصوم). 


(1) رواه الربیع في النية 1. انظر: الجامع: 264/1. 
(2) السيوطي: الأشباه والنظائر» 40. 

(3) الجامع» 256/1. 

(4) المصدر السابق» 266/1 

(5) المصدر السایق» 256/1. 

(6) المصدر السابق» 164/1. 

(7) المصدر السابق» 255/1 

(8) المصدر السابق» 266/1 

(9) المصدر السابق» 255/1 
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قال: «الواجب على الإنسان استصحاب النية للعبادات إذا أراد فعلهاء واستصحابّه لها هو أن 

لا ينقلها من عمل هو فيه إلى غيرها»'". 
- قال: «المرأة يأتيها خبر وفاة زوجها أو طلاقها بعد انقضاء العدة التي تعتدٌ في مثلهاء فقد 
حتاف قفا والذي يذهب إليه خلافاً لأصحابه أنها لا تعتبر بما مضى من وقت» بل تأتى 


بفعل ما تفت به؛ لأنّ العدَّة عبادة لا تؤدّى 1 بقصد وارادة ونیة»". 


- طلاق السکران الفاق للقصد لا يقع. یقول: «والني یوجب عندي أنّ السکران الذي عنده 
تمییز أنَّ الأحكام تلرّمه في کل شيء؛ لأنّه یفعل ما يفعله بقصدٍ لما عنده من التمييزء وم 
السکران الذي لا تمییز معه كالمجتون الملقى في قارعة الطریق» والساقط على المزبلة: 
فسبیله عندي سيل المجنون الذي تقع آفعاله اة من المقاصد»". 


الاستشناء: 
- ما أوجب الوضوء فهو على العمد والسهو سواء"*. 
- لذا فش المتوضیٌ الفرجٌ فاسيا اخثلت فيه قان أو محمد: «والنظر بوس عندي إعادة 
الطهر على من مش متعمّدًا أو ناسیا؛ لأنه لیس من قبل المعصية. ولکن لأنَّ الدلیل آوجب 


نقض الطهارة فاستوی اتعضا والعمد؛ لاتماقنا غلى و خروج الریح من الدبر تنقض 
الطهارة بالعمد والقصد. وکذلك خروج الجنابة»"". 


القاهنة شمسا اشرو ال 
بيان القاعدة: 

هذه القاعدة جاءعت على الحديث: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام». وتقرّر دفع الضرر 
5 0 ديع 4 واي ساعن وة 8 سک مرو ور فسن هه سک 2 
يقول الله تعالى: ولا عَسِكوَهنَ ضرارا للعندوا 4 [البقرة: 231]. وقال: « ولا تضاروهن لِنضيفواأ لین 4 


سم 


5 نز رین مم مم وت نیح ور 
[الطلاق: 6]. وقال: ل ولا یضار کاب ولا سه ید 4 [البقرة: 282]. 


(1) الجامع 167/1. 

(2) المصدر السابق» 192/2 

(3) المصدر السابق» 179/2. 

(4) المصدر السابق» 356/1. 

(5) المصدر السابق»ء 355/1. 

(6) رواه البخاري. والدارقطني وابن ماجه. 
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بل جاءت الشريعة الغرَّاءُ في أحكامها بأمور تدفع الضرر فيها ابتداء كمشروعية القصاص 


لرفع الضرر عن آولیاء المقتول. ومشروعية الحدود لرفع الضرر عن المجتمع» ومشروعيّة الشفعة 
لرفع الضّرر عن الشريك القدیم من الشريك الحادث. وتحریم الربا لرفع الضرر الذي یقع على 
المحتاجین» وضمان المتلف لرفع الضرر اللاحق بمن أَتلِف مالّه. وغیر ذلك". 


الفروع الفقهیه: 


5 رفع الضرر الناتج عن الغرر في البيوع. یری أنه متخن الخیار للمشتري في البیوع المنهي 


عنهاء والتي یلخق بمشتريها ضررٌ؛ مثل: بيع الحاضر للبادي» وتلمّي الأجلاب» وبيع اللبن 
في آخلاف الناقة وضرع الشاة» وآمثال ذلك. فقد قال: «ذهب آصحابنا إلى أنَّ البیع ثابتٌ 
والبائع عاص. ويعجبني أن یکون الخیار للمشتري إن شاء قبل البیع وان شاء نقَض»"*. قال: 
«ويعجبني أن يكون کل غرر يذهب له مال هذا طریقئه؛ لأنّ النبي بيه نهی عن الفرر وقال: 


خديعة المسلم محرّمة). 


ويروى أنَّ رجلاً قال للنبيء بي : يا رسول اللّه» إنني رجل أخدّع في البیم» فقال النبي ييه : 


«إذا بايعت فقل لا خلاجَة...»». 


رد المبيع بسبب العيب الموجود فيه للضررء فعندما يشتري الإنسانٌ سلعةٌ ويكونٌ بها عيب 
يعلمه البائع ولم ببیّنه للمشتري» ويقع للمشتري الضرر منه؛ فَإنَّ البیع يرد. قال آبو محمد: 
«إن اشتری 1 یی بثمن معلوم؛ واستعمّله واستغلّه ثم وحد بك عيبًا رده بالعيب الذي كان 
فیه. إذا كتمه إياه ولم يعلم المشتري به»". 

رد المبيع بالغبن في الثمن رفعاً للضررء فإذا تم البيعٌ وتبيّن بعد ذلك حصول غبن وكان 
كلك اعون ظا حتفا فار هذا الك اذ رك ما هيه ذا تایه 1 ۱۳ 

الإمام يسعّر البضائع في حال الضرورة قال حو محمد: «وليس للامام أن يسُر على الناس 
أموالهم» ولكن إذا بلغ الناش حال الضرورة من الحاجة إلى الطعامء وغرم الطعام ما 
في أيديهم مع سوء حال الناس والشدَّة؛ جار للامام أن يأخدَ أصحاب الطعام ببيع ما في 


أيديهم بالثمن الذي یکون عدلا من قیمته. ويجبرهم على ذلك»"". 


آبو عبد الرحدن الجزائريء القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب أعلام الموقعین» ص 503. 
الجامع» 324/2. 

المصدر السابق» 323/2. 

المصدر السابق» 324/2. 

المصدر السابق؛ 250/2 

المصدر السابقء 604/2. 
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وتندرج تحت هذه القاعدة قاعدة أخرى» هي: «الضرر لا يزال بالضرر»» وتفهم هذه القاعدة 
من قوله كيه في الحديث السابق: «ولا ضرار»» ففي الأمثلة التي تقدّمت يُلاحظ أنَّ رد العيب يجب 
أن يكوق ذلك الب موجوداً غير حادثء يعلم البائع به» كما قرّر أنو از وأن لا يكون المشتري 
عالماً به؛ لأنَّ مجرد علم المشتري به قبل البيع أو علمه بعد البيع وسكت» ولو في وقت قصير؛ بَطّلَ 
55 لتلا يلزم إضرار آخر بالبائع. 

ركذنك يزاعى ف الفین آن یکین خارسا عن ال التی جروت ااك مخ الان بين اااي 
يقول أبو محمد: (إذا تفاحش الغبن وخرج عن مقدار ما يتغابن الناس فیه». ومثل ذلك يراعى في 
التسعير الحاجة القصوئ الشديدة حتى لا رال الضرز بكرز وان 


وهذا المثال الأخير يدخل تحت قاعدة أخرى هي: «يُتحمّل الضررٌ الخاش لدفع الضرر العام». 


الفصل الثالث: القواعد والضوابط الفقهية 


قاعدة: الميسور ۷ يَسقّطُ بالمعسور 

تعني هذه القاعدة أن اللّه تعالى إذا كلف العبد عملاً فعجز عن بعضه كان عليه القيام بالبعض 
الباقي» كذلك إذا کلف في العبادة بأمرين واستطاع على أحدهما كان عليه فعله. فما لا يدرك كله 
لا يترك كله. 


اب و ا 


ويدل على هذه القاعدة فوله تعالى: ظ فاقوا لَه ما۲ 2 ee‏ و [التغابن: 16]» ویقول 
تعالى: « لا يكلف الله نشکا إلا وسعها 4 [البقرة: 1286ء وفي الحديث عن الرسول بي : «لذا أمرتكم 
بشيء فأتوا منه ما استطعتم»". 

وقد عبّر العامة آنه خمد عن القاعدة بقوله: «من أمى تغل شيئين فعجز عن فعل أحدهما؛ 
لم يسقط عنه فعل ما قدر علیه». واحتج 5 7 لها بالحديث المتقدم. 


الفروع الفقهية: 


- قال آبو محمد: «ٍذا خوطب الإنسانٌ بفعل الصلاة وقد حضر وقتها فلم يجد الماء ولا الصعيد؛ 
ان عليه الصلاة» وليس عجره عن وجود ما يتطهّر به لها يُسقط عنه فرضها)"*. 


(1) رواه ابن حبان وابن ماجه. 
)3 المصدر السابق» 1 . 


< 
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فان ا كان میا ولا اس كى يزه فعتله من الا ما ل كفيه الفسل اسان 
المأمور بغسلها إذا أراد الصلاة؛ كان المأمور به استعمال الماء على ما يكفيه من 
أعضائه.: ويتيمّم لما بقي. واحتجّ على هذا بقوله: «ذ لك ان اللّه جل ذكره أوحت الغسل 
على کل عضو على انفرادٍء ولم يقل: إذا عجزتم عن غسل بعض أعضائكم فلا تستعملوا 
الماءء فالواجب أن يستعمل ما قدر على استعمالهء والدليل قول النبي بي : «إذا نهیتکم 
عن شيء فانتهواء وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم». ودليل آخر: أنه لا یجوژ 
له العدولٌ إلى التراب وهو واجدّ للماء قول الله تعالى: فلم دوا ماك فتَیمَمواً » 


[النساء: 43[ . 


قال: «وإذا قطعت يد المتعبّد من المرفق؛ وجب عليه أن يفسل موضع القطع؛ لته ظاهرٌ 
موضع الوضوء». وقال في موضع آخر: «ومن كان أقطعٌ اليدٍ أو ممتنعة لعذر؛ كان الفرض 
عليه فیما بقي» وسقط فرض ما عدم إذا امتنع لعذر» فلا يجب عليه التیمم مع ذلك»". 
قال: «من كانت به جراحات لا ترقأ ولا ینقطع منها الدم؛ أنَّ فرض السترة على هؤلاء ولو 
امتلاّت بالدم والنجاسة. ولم یسقط الله تعالی فرض السترة من أجل النجاسة إن کانوا 
لا یجدون إلى غیرها سبیلاٌ»"*. 


قال «ومن رعف فلم يرقاً دمه ولم ینقطع؛ فإِنّهِ يصلّي قاعداً ویتوی ثيابه أن یصیبها الدم 
ولتكن صلاته جلوساً في رملء أو رمادء وحيث لا يسري به الدم فیحفر بين يديه خبة 
[حفرة] يقطرٌ الدم فيها ويصلّي كما أمكنه بطهارة الماءء إلا موضع الحدث إذا لم يمكنه 
ده از له أن جم بين السلافيق قياس على المستحاضة ۱۳ 

قال: «والمریض يصلى على حسب طاقته» والعریان يصلّي شاكبا لقوله تعالی: وا لم 
نت 4 [البقرة: 238]؛ لأنَّ فرضّ الصلاة على من قدر على القیام بإجماع الأمّة» فالفرض 


إذا وجب على وجه لا یسقّط إلا بالعجز عنه. قال آصحابنا: يصلّي العراة قعودّا». 


«وللانسان أن يصلي إلى غير القبلة إن خشي التوجّه إليها»”. 


(1) الجامع» 281/1 - 282. 
المصتز السایق: 34971 
المصدر السابقء 263/1. 
المصدر السابق» 480/1. التعارف» 41. 


المصدر السايق» 17/1 . 
المصدر السايق» 503/1. 
المصدر السابق. 1( 


هم 
214 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية «[ القواعد الشرعية 
و 


الاستتناء: 

5 «من لزمه عتقّ رقبة ولم يجد إلا نصفاً؛ سقط عنه وكان عليه الصومء وعلّل ذلك بان 
العتق لا یتجرّاً بخلاف أعضاء الوضوء فإذا قطع بعضها كان الفرض باقياً في الباقي 
منها». 

- «ذا بلع في بعض النهار لم يلزمه صومٌ ذلك اليوم من رمضان ولا يجب عليه القضاءء وإن 
قال بالقضاء كثيرٌ من آصحابنا..؛ لأنَّ صومٌ بعض الیوم لا يجوز»” . 


قاعدة: من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه 
معنی القاعدة: 


ذا نجاً المکلف إلى عمل شيو من الأمور القن ربط الشارع بها مكنا فاستعجل ان ذلك 
الحکم قبل حضور وقت ذلك الحکم» آو كيل حدق الشروط المشروعة فا یعامّل بنقیض مقصوده؛ 
بحيث يُحرّمٌ مما یطمع في نیله. 

يقول أبو محمّد: «ألا ترّى أنَّ القاتل رم بتعدّیه الارث عمّن برثه؛ لطمّعه بتعجيل ما كان 
وک بقیر مسق تکام المخصية ی له ودریادا ا کان پستععه لرکوبه دوخ الله كبارت 
وتعالی ۳ 

ومن آدلة مزه العامة قوله حاتي اب ان مت ا ن دی اشر وزسولو وان له لد آنه 
تمع عم 4 [الحجرات: ۰/1 وقد ذگر الامامْ البخاريٌ في سبب نزول هذه الآية الكريمة أنها نزلت في 
قوم ذبحوا أضحيتهم قبل أن يصلّيَ رسول الله . فأمرّهم أن يعيدوا الذبح حيث إنهم استعجلوا 
الذبع قبل وقته المحدّد شرعا؛ فکان لفو. 

واستدل آبو محمّد بما نقل عن عمر بن الخطاب وله في رجل خطب معتدَّةَ توفي عنها زوجها 
وتزوّجها؛ فحکم بالتفریق بینهما. قال: «ولعلّه جعله عقوبةٌ لهما لتلا ينتهك الناش مثلّ هذا الفعل 
ويركبون نهي اللّه تعالی»". 


(1) الجامع» 351/1. 
(@ المصدر السائق: 3581 

89 المضدو السايق» 140215972 

(4) انظر: عبد العزيز عزام: القواعد الفقهیة. ص 316. 
(5) الجامعء 139/2. 
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الفروع الفقهية: 


قال: «ولا یجوز أن يخطب إلى المميتة نفسها وهي في العدَّة فمن فمل ذلك كان عاصياً 
لنهي اللّه تعالى له عن ذلك لقوله جلَّ وعلا: ATE KOR‏ [البقرة: ۰]235 فإن 
توافقا على ذلك قتزوّجها وهي في العدَّة؛ أو بعت انقضاء العدَّة للمواعدة التي كانت بينهما؛ 
لم يجز لهما الإقامة على نكاحهماء وفُرّق بينهماء وحرمت عليه أبداً في قول أصحابناء ولم 
أعلم بينهم في ذلك اختلافاً»". 

قال: «ومن طلّق زوجتّه طلقةّ أو طلقتين ثم وطتها قبل أن يراجعها بالإشهاد بالبينة فإنها 
تحرم عليه في قول أصحابناء ولم نعلم بينهم في ذلك اختلافاً» وهو ما رُويّ عن ابن 


3 دا 2 
عباس وا ۷ 1 


إذا قتل أحد قرابته الذين يرثهم فاتّه يُحرم من المیرات» وكان يستحق المیراث لو لم يلجأ 
إلى القتل» فحصولٌ القتل متك استعجالاً للمیراث قبل او اک 

إذا زنا الرجل بامرأة؛ فلا يجوز له أن يتزوّج بها بعد ذلك؛ لأثه استعجل على وطتها من 
دون عقد شرعيٌ یبیخها له. فیعاقب بتحريمها عليه . 


قاعدة: الشبهة تسقط الحد 


معنى القاعدة: 


الحدود عقوبةٌ فرضتها الشريعة الاسلامية على بعض المخالفات الكبيرة التي تقع من المكلفين 
في المجتمع المسلم الذي يحكمه نظام الشريعة؛ لأجل قطع دابر الفسادء وحماية المجتمع من 
الرذيلة والظلم. ولکن هذه العقوبات سرعان ما تسقط مع وجود الشبهة حماية لحقّ الانسان؛ خن 
العفو والسماحة هو الأصلُ والمبداً في الاسلام. 


وال اف مقن لهذه القاعدة بقوله ةد : «ادرآوا الحدود بالشيهات ما استطعتم) ۰ وعبّر عن 


القاعدة بقوله: «والحدٌ متى اعترضت فيه الشبهة قط : 


(1) الجامعء 139/2. 


(2) المصدر السابق: 
(3) المصدر السابق» 
(4) المصدر السابق» 
(5) المصدر السابق: 


181/2 
139/2 
133/2 
331/2 
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ولیست كل شبهة تسقط الحذ. یقول آبو محمد في ماله من وط آم ولده التي تسرّاها: 
«والشبهة التي یُدراً الحدّ بها هي التي تقع بالواطی في محظور لا يعلّمُه فيوافقه من طریق الجهل. 
فأمّا من آقدم على محظور مع العلم بحظره فلا شبهة هناك" . 


الفروع الفقهية: 

قال: «في الأمّة تکونْ بين الرجلين فيطآنها جميعًا فتأتي بولد أنه يلحقهما نسب الولد ويكون 
ولذهماة لآنّ الولد يتحق من النکاح الفاسد كما یلحق من الثکاح الصحيع» .والح پسقط عنهما 
بشبهة الملك التي حصلت لهما في الأمّةء قال: وإلى هذا ذهب آصحابنا وآبو حنيفة»". 

قال: «وإن قال رجلٌ لرجل يا لوطيّ لم يكن قاذمًا له؛ لأنّه آضافه إلى لوط ی وهو بالمدح 
أشبة عندي» ولا يجب الد بذلك؛ لان نسبه ذلك احتمل أن يكون نسباً إلى الفعل» واحتمل أن يكون 
سنا الى قوط ای هذا اع اة سق انعر هاو الى هذا ذهب اسا 

قال: «ومن وجدّ منهٌ رائحة الخمر لم يلزمه الحدّ؛ لته يمكن أن يكون مكروهاً ويمكن أن 
يكون قد وضعه في فيه ثم ترکه» والموجپ عليه الخد من أصحانتا محتاج إلى دليل مع احتمال 
الشي 20 


قاعدة: اذا اجتمع فرضان؛ فان فرض کل واحد منهما غير الآخر 
معنی القاعدة: 


إن الأمر إذا توجّه إلى العبد بأداء فريضة من الفراتض وتوجّه إليه أمرٌ آخر بآداء فرض غير 
الفرض الأوّل؛ ان العبد يكون مخاطباً بأداء الأمرين ولا يفني أداء فرض عن فرض, ولا تبرأ ذمّته 
منه. ولا یکونْ خارجاً من واجب ما یال رقمل كل بر جات 

ویقژر آبو محمد هده القاعدة ناضاً علیها بنفس الصیاخد: «لذا اجتمم فرضان طن حرطن كل 
واحدٍ منهما غير الآخر)”. وکما سیلاحظ من الفروع الفقهية أنه یخالف في غالبها آصحائه لهذا 
الأصل الذي سار علیه. 


(1) الجامع» 362/2 - 364. 
(2) المصدر السابق. 165/2. 
(3) المصدر السابق»ء 476/2. 
(4) المصدر السابق 550/2. 
(5) المصدر السایق» 374/1. 


4۵ 
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الفروع الفقهية: 


قال: «واختلف أصحابُنا في المرأة تجامع ثم تحیض قبلَ الاغتسال فقالَ بعضهم: إذا 
طهّرت اغتسلت غسلاً واحداً للجمیع» وهو قول آکثرهم» وقال بعضهم: عليها غُسلان» وهو 
الذي نختارة؛ لأنّ الله تعالى أوجب على الجنب التطفٌر بقوله جل ذكره: «وإن َم 
في 1 ار > [المائدة: 6]. فهذه لفظةٌ مشتملةً على الذكور والإناث فعليها الاغتسال من 
الجنابة بأمر اللّه تعالى لها بذلك. وقد أمرها الرسول بيه عند إدبار حيضها بالاغتسال؛ 
لقوله كله : «إذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي». فعليها أن تفتسل بالسنة والكتاب 
غسلين»!!). 

قال: «واختلف أصحابنا في الجنب يغتسل للجمعة فقال بعضهم: يجزيه ذلك للجنابة ويكون 
متطهّرّاء وقال بعضهم: لا يجزيه ذلك عن طهارته للصلاة من الجنابة» وهذا هو القول 


عندی» والنظر یوجیه» والسنة تؤيّده)2. 


قال: «والواجبُ على الجنب أن يتطهّر للصلاة قبل الاغتسال شم یفتسل؛ لأنّه مخاطّبٌ عند 
قيامه للصلاة بالطهارتين جميًا إذا كان جنبًا بظاهر الآية واللّه أعلمء وقد قال بعض 
أصحابنا أَنَّ عليه إحدى الطهارتين: غسل الأعضاء إذا كان محدفًا من غير جنابة» وفسل 
سائر البدن إذا كان جنبا». 

قال: «واختف أصحابّنا في الحدود إذا اجتمعت على رجل وكانت مختلفة. قال بعضهم: يبدا 
بالأخت ثم الأشدّء حتی يأتي الإمام عليها کلّها. وقال محمد بن محبوب: يبدأ بالقتل فإنه 
يأتي على الجمیع» والنظرٌ يوجب عندي أن تقام على من استحقّ منه إقامة الحدّ عليهاء يبدا 
بالاوّل ثم الثاني واللّه آعلم»". 


الاستتناء: 


«إن توط ا لنافلة آو لقراءة مصحف آو لجنازة آو سجود قراءة قرآن أخزاه أن يصلي به 
الفرائض؛ لأن الفرض رفع الحدت»"". 


(1) الجامع 331/1 و375. 
5 القصدن السايق» 3519/1 
© المضذر السایق: 312/1 
(4) المصدر السابق» 529/2. 
(6 ادر اساك 3519/2 
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- قال: «إذا ماتت المرأة وقد طهرت من الحیض أو من الجنب؛ آجزآها غسل واحد؛ لانْ سل 
المیت فرضل على الأحياءء وغسل الحائض والجنب هو المتعبّد به في حال حياته فلا ینتقل 


إلى غیره" 


قاعدة: الاقرار متى تضمّن حكمًا على الغير لم يُقبل 
معنى القاعدة: 

الاقراز هو من أقوى طرق الاثبات» فعندما يقر الإنسانُ وهو صاحب أهليةٍ بشيء؛ يؤخذ بإقراره 
فينتقلٌ المالُ الذي أقرّ به للغير» ويقام عليه الحدٌّ بموجب إقراره» حتى إنه يخرج من الملَّة إذا 
أقرّ بالشركء فالاقراژ طريقٌ من الطرق التي يثبت بها الحكم عليه بما أقرَّ به. أمّا إذا أقرّ بإقرارٍ 
يتضمّن حُكْمَا على الغير فهو من قبيل الشهادة ليس إلا ولا يحكمٌ بمجرّد إقراره بشيء من الأحكام 
على الغيرء وان كان في إقراره ما يلزمه في خاصّة نفسه وما يلزم الغير أخذ عليه ما يلزمه بنفسه 
ولم يقبل ما يلزم الغير. 

وقد نص العلامة أبو محمد في أكثر من موضع على القاعدة بهذا التعبير أنَّ: «الإقرار متى 
تضمن خکمّا على الغير؛ لم يُقبل)'7. ويقول: «واتّفق أصحابنا فيما تناهى إلينا عنهم أَنَّ ٍقراز 
العبيد فيما يخصّهم في آنفسهم. أو في مال في آیدیهم» أو فيما يوجب حکمّا على ساداتهم؛ غيرٌ 
مقبول منهم) ”ا 
الفروع الفقهية: 

قال: «إذا أقرَّ العبدُ بالزنا لم يُقبل قوله؛ لأنّه حكمٌ على الغير: «وذلك أنه ملك لسيده 
فإقراره لا يؤثر على ملك السید»"*». قال: «وفي إقرارٍ العبد على نفسه إتلافٌ مال سيّدهء فالاقرار 


بالسرقة وغيرها غيرٌ مقبول منه» فإن ثبت عند الامام عر بشاهدي عدل؛ وجب قطفه لقوله جل 


رھ 2و رهم و م | 5 5 
ذكره: ۷ وَاَلْسَارِقٌ والسار َة فاقطعواً آیدبهما € [المائدة: 3138 
«وإذا وجد صبيٌ منبوذ فأقر له رجل بنسب منه أنه ولد له وعند المنبوذ مال فطلب الرجل 


أخن المال؛ لم يُدفع إليه»“ 


(1) الجامع» 363/2. 

(2) المصدر السابقء 374/2 - 276. 
(3) المصدر السابقء 276. 

(4) المصدر السابق» 527/2. 

(5) المصدر السابق ۰276/2 

(6) المصدر السابق» 447/2. 
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قال: «وإذا أقرّ وارثٌ بوارث معه» فان إقرارّه يثيْت عليه فيما يخصّه من میراثه. ولا يُقبل فيما 
يُثبت النسب. ووافق أصحابّنا على هذه المقالة آبو حنيفة ومالك فألزموه ما يلزمه في نفسه. 
وأسقطوا من إقراره ما يكونٌ فيه حكمٌ على الفیر»"". 

قال: «وإذا أقرّ أحدُ الورثة بدین علس ال حاط تح قال تكن انا هاش تا 
ا ی ت کال موه عليه لخر ا يه على شاه موقن 
في حصّته وان استفرغ الدَّيْن حصّته من الميراث فهذا القول عندي؛ لأنّهِ أقرّ بأنّهِ لا ميراتٌ له بعد 
الدین واللّه آُعلم»". 


قال: «وإن أقرّت الامّة بوند لغير سيّدها لم يُقبل منها؛ لأنَّ النسب حقّ للولد» فإقرارُها لا یزیل 
ما يشت للولد من حقه». 


قال: «وإذا باع الرجل الأمَة ولم يقرٌ بوطتها ولا يُعلم ذلك منهء فلمًا وضعت عند المشتري 
اعى أنَّ الحملّ منه؛ لم يُقبل إقرازه» ولو قبل وجب الحكم برد الجارية والولدء والإقرارٌ متى 
تضمّن حُكماً على الغير لم يُقبل). 


قاعدة: الأبدال يرتفع حكمها بوجود المبدل متها 
معنى القاعدة: 


إِنَّ الشريعة الإسلامية قد قرّرت في بعض الأحكام استعمال البدل المعيّن للفعل الواجب عند 
عدم القدرة على فعل المبدّل منه» أو عند عدم وجوده» فإذا تمن المكلّف من فعل المبدل منه 
لا يحقٌ له الأخدٌ بالبدل» وكذلك إذا كان المبدّل منه معدوماً شم وجد. وقد يُباح اللجوءٌ إلى البدل 
تخفیفاً للمشقة أو بسيب الخوف. فإذا زالت الأسباب المبيحة لاستعمال البدل وجك الرجوع إلى 
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الأصل. 


وقد قرّر أبو محمّد هذه القاعدة وصاغها بقوله: «جميعٌ الأبدال کلها المتّفق عليها يرتفع حكمها 
بوجود المبدّل منها»". 


(1) الجام» 602/2. 
25 التصدر اسایقه. 603/2: 
8 المصدر السایق: 379/2 
(4) المصدر السابق» 374/2. 
5 ادر سانش 115/2 
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الفروع الفقهية: 
- قال: «المعتدّة الآيسةٌ من الحيض بالأيام ثمّ ترى الحيض؛ فإنها ترجم بعد أن دخلت في 
البدل إلى الحيض فتعتدٌ به)''". وكذلك حُكْم الصغيرة المعتدّة بالأيام ترجمٌ إلى الحيض 
إذا رأت الدم في آشناء عدَّتها. 
- قال: «كذلك يجبُ أن يكون المكفر بالصيام إذا وجد الرقبة قبل أن يتمّ الفرض الذي دخل 
فيه من الكفارة بالصيام الذي هو بدل من الرقبة؛ أن يرجع إلى الرقبة»". 
- قال: «وكذلك المتيمّم إِذَا وج الماءَ قبل أن يتمّ الفرض الذي دخل فيه أن يرجعَ إلى الماء»”. 


وعلى قاعدته هذه يرى أنّ من صلى بالتیقم ناسياً للماء في رحله؛ أو كر بالصيام وهو ناس 
أنه يملك الرقبةء وقد فرغ من العمل أَنَّ الإعادة تلزمه؛ لأثه جاء بالبدّل مع وجود المبدل منه“. 


الاستثناء: 

یری جوا تکاح الأمّة ولو آمن العنت وتمگن من زواج الحرة. ویْحمل قول الله تعالی: 2 ومن لم 
سَکطِع نكم طولا 4 [النساء: 25] على التأديب لا على الایجاب. وقد احتجٌّ على العلامة موسی بن علي 
الذي يرى أنّ الأمّة بدل من الحرّة وأطال النقاش". 

المسافرٌ إذا صلَّى بانتیمم وهو ناس للماء في رحله وقد فرغ من الصلاة؛ أله لا بدل عليه بسبب 
عدم القدرة على استعمال الماء ا ولوجود عذرٍ آخرّ وهو السفر المبيح للتیمم"*. 


قاعدة: ما لا تقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله 
معنى القاعدة: 

إِنَّ الشيء إذا كان لا يقبل التجزئة من الأحكام» فأمًّا أن يستعمل كلّه أو يتركه کلّه» فلو اختار المكلّف 
البعض منه ثبت الحكم عليه كلّه كان هذا الاختيار استعمالاً أو إسقاطاًء فان بعض الفقهاء يجعلٌ القاعدة 
ذات شقّين فيقولون: ما لا يقبل التبعیض فاختیاژ بعضه كاختيار کلّه. واسقاط بعضه كإسقاط كلّه. 


(1) الجامع» 115/2. 

(2) المصدر السایق» 115/2. 

(3) المصدر السایق» 115/2. 

(4) المصدر السابقء 346/1 350. 
(5) المصدر السابق» 112/2. 

(6) المصدر السايقء 350/1. 
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وعبّر أبو محمد عن القاعدة في معرض احتجاجه على مسائل الطلاق قائلاً: «من قبيل أنَّ 
الطلاق لا يتبكّض فذكر البعض مع الإضافة إلى عدد يوجب ذلك العدد الصحیح»". وقريبٌ 
من هذا ما ذكره ابن تُجيّم الحنفيٌ في صيغة القاعدة بقوله: «ذكر بعض ما لا يتجرَّأ كذكر 
او (2) 
کله) . 


الفروع الفقهیه: 
- فال: «وإن قال: أنت طالق نصفي تطليقة؛ فإنها تُطلّق واحدة وإن قال انت طالق نصفي 
تطليقتين؛ فإنها ۳ 5 انت 0 
- قال: «وعدّة الأمّة على النصف من عدَّة الحرّة إلا الحاملء فإنها تستوي معها المدَّهُء فطلاقها 
اثنتان وعدّتها بالحيض حيضتان؛ لعدم معرفة النصف من ذلك»". 


- قال: «واتّفق أصحابّنا في أَنَّ الرجل يعتق شِقصاً له في عبد أنَّ الیتق يسري فیه. والحريةٌ 
بذلك قد حصلت للمعتق)©5. 


قاعدة: العقود موقوفة على إجازة من يملكها إذا وقعت بغير أمر مالکها 
معنى القاعدة: 

الأصلُ أن تقع العقود من مالكها في عقود المعاملات وعقود النكاح» فيكونٌ الإيجاب من المالك 
للأمرء أو وكيله والقائم مقامه بتفويض شرعيٌء ومع هذا فقد تقع مثل هذه العقود من الاجنبی أو 
الفضولي الذي لا ملك له ولا تفويض» فلا تكونٌ باطلةً بل هي موقوفةٌ على رضا مالكهاء فإن 
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آمضاها مضث صحيحة نافذةء وإِنْ أبطلها بطلتُ. 


واستدلّ آبو محمد بان النبي 6 دفع إلى حکیم بن حزام أو مُروة البارقي دیناراً وآمره 
أن يشتري له به آضحية» فاشتری به شاة فباعها بدینارین» شم اشتری شاه بدینار» وأتى 
النبي بي بشاة ودینار؛ فدعا له بالبركة» وأمرّه أن یتصدّق بالدینار دلَّ على رضاه نت ببیع 
حكيم الشاة الأولی. وقد باعها بغير آمره ولم نجد عن النبي كله أنه آنکر بيع الشاة التي 
كان اشتراها لهء ولو لم يكن ذلك جائرًا؛ لقال له: رَد الدینارین على مشتري الشاة الأولى 


(1) الجامع 170/2. 

(2) انظر: عبد العزيز عزام: القواعد الفقهی ص 377. 
(3) الجامعء 170/2. 

(4) المصدر السابق» 154/2. 

(6 القصضور اسان 24172 
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واسترجمها منه؛ أن هذا سبيل البيع الفاسد» فوت هذا الخبر واستفاضته في هل النقل يدل 
على ما تا 


الفروع الفقهية: 


قال: «عقَذ زواج الصبية في حال لا رأيّ لها أنها إذا ملكت أمرها وصارّ لها رأي؛ أنَّ الخیّار 
لها( 

قال: (إِنَّ الأمة إذا زجها سيّدها وهي لا تملك آمرها شم آعتقت فملکث آمرها؛ أنَّ لها 
الخیار إذا آعتقت. وال کاخ موقوفٌ على رضاها بعد العتق إلى أن تختار الإقامة أو 
الفسخ» . 

قال: «الرجل يأكل من مال غيره بغير آمره ثمَّ يبيحه له المالك فيبراً بٍجازته»". 

أن 


قال: «لو باع مالاً لغيره بغير أمر مالكه فأجاز المالك؛ جاز بيعه. قال: فهذا يدل على 
البيع كان واقعاًء وهو موقوفٌ على إجازة المالك»". 

قال: «المرأة إذا عُقد عليها بغير أمرها صغيرة كانت أو کبیرة؛ كان موقوفا على إجازتهاء 
فإن أجازت جار وان أنكرت ائفسَة)©. 


قاعدة: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام 
معنى القاعدة: 


إذا كان هناك أمرٌ حلالٌ وخالطه ما يقتضي الجرمة؛ فان الابتعاد عن الحرام مرج فقد 


جاء النهی من السنة عن الدخول في المشتبه به خشية الوقوع في الحرامء قال 95 : «الحلال بیّن 
والحرام بِيِّنْ وبينهما أموز مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس» فمن وقع في الشبهات فقد وقع 
في الحرام». ويروى حديث: «ما اجتمع الحلال والحرام الا غلب الحرامم الحلال). لکن آهل العلم 
بالحديث قالوا: لا صل له”. 


(1) الجامع» 125/2. 

(2) المصدر السابق»ء 124/2. 

(3) المصدر السابق 124/2. 

(4) المصدر السابقء 125/2. 

(5) المصدر السابق» 125/2. 

(6) المصدر السابق» 125/2. 

(7) عبد العزيز عزام: القواعد الفقهیة ص 240. 
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وقد عبّر أت مون عن هذه القاعدة بقوله: «إِنّ الحرام من الطعام وغیره إذا خلط بحلال 
استهلك بهء حرام أكله واستعماله في غين الاکل) ۳ 


الفروع الفقهیه: 


قال: «اللبن إذا اختلط بغيره واسئهلك فيه فان كانت آمارته ظاهرةً فیما خالطه؛ فالتحريمٌ به 
واقع» وحُكْمُه حکم الرضاع إذا تناول الصبیٌ منه في حال الرضاع. هذا على آصول آصحاینا»"". 
الماء یختلط بالبول فتذهبُ عين البول فيه أنه يكون نجساً. 

النصرانية واليهودية إذا ماتت وفي بطنها حمل من مسلم» ذفنت مع أهل ملتها؛ لا الحمل 
الذي في بطنها لا تعلم حقيقته أحيٌّ أو ميٿ . 

لو حلف رجل بطلاق زوجته ثلاثاً إنْ وطتهاء فوطتها وطئاً جاوز بوطثه التقاء الختانين أنَّها 
تحژم عليه بدا ويلزمه لها مهر ثانء قال: وإنما الحدٌ ساقط بالشبهة البينة؛ لاشتراك 
الحلال بالحرام". 

لو أنَّ رجلاً وطئ امرأته في شهر رمضان في اللیل فطلع الصبخ عليه فلم ینزع حين علم 
بطلوع الصبح» وتشاغل فلم ينزع من وقته» وبقي ماكثاً وَإنْ كان أقلّ القلیل؛ أنه عاص لربّه 
في فعله» وعليه ما على من وطئ في نهار رمضان متعمّدا"". 

ومن هذا الشبيل ]ذا تیه اتطاهنة والبسية كيف لم تا ایب اء ل ل 
له استكمالة للطهارة فان استعملة كان عاصياً لرية؛ لأن الظهارة عبادة ويستحق على فعلها 
الكواية واستسال تما اتک مص فلا کون هل انظطاحة ارت من كرك الیصبه گر 


الاستتناء: 
ویستثنی من المسألتين الاوّلیین إذا استهلك اللبن في الماء ولم تكن للبن أمارةٌ فلا يعطى 
حكم التحريم في الرضاع» وكذلك إذا استهلكت النجاسة في الماء ولم يظهز لها لونْ ولا طعمٌ 


ولا ريڅ فإِنّه طاهرٌ. هذا هو رآ أبي محمّد 


O). 


(1) الجامعء 454/2 455. 
(2) المصدر السابق» 454/2. 
(© القصون اسان 427/1 
(4) المصدر السابق» 183/2. 
(5) المصدر السابق» 184/2. 
(6) المسدز السابق: 276/1 
9 تشر نانوی 29271 :294 
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ضابط: الهبة لا تثبّت إلا بالقبض'" 

اختلف الناس في الهبة هل هي متوقّفة على القبول والقبض أو تصحٌ بدونهماء واحتجّ العلامة 
آبو محمد للقول الأول بأنْ أبا بكر الصديق وهب لعائشة ابنته ولا نخلاً كانت له بالمدينة فلمًا 
حضرته الوفاة جعله ميراثاً؛ فتكلّمت عائشة في ذلكء فقال لها آبوها: يا بنيّتي ِنْب لم تقبضيه؛ 


وإِنّه الآن مال الوارث. فلم ينقل أنَّ أحداً عابه بذلك ولا أنكرٌ علیه". 


من فروعها: 
- اختلت آصحابنا في هبة المشاع فلم يجزها أكثرهم لعدم صحّة القبض لهاء ا 
الحصّة من المشاع". 
- اختلف أصحايّنا في الهبة يقبضها الموهوب له ثم يردها بعد ذلك إلى من كان وهبها لهء 
فقال أكثرهم: ليس على الاوّل قبط فيها؛ لأنَّ الأصل من عنده» وقال بعضهم منهم سعيد بن 
محرز: لا يصحٌ له إلا بالقبض, وهذا القول أشيق إلى النفس والحجّة توجبه؛ لأنَّ الملك قد 
انتقل إلى الحال الثانية كما انتقل في الحال الأولى”. 


ضابط: التيمّم ۳ يصح الا لصلاة واحدة: 


قال: لا يجوز أن يصلّي المصلي صلاتين فريضتين بتيمُم واحدٍ إلا في حالة جمعهماء فَإِنَّهما 
في الحكم في الصلاة كصلاة واحدة. وإنما جازت صلاة التطوّع المتعدّدة بتيمُم واحد؛ لأنَّ التيمُم 
لا يجو للفريضتين الا بعد دخول وقتهماء والتیمّم للتطوّع جائرٌ في کل وقت إذا أراد المصلّي 
التطوع» وليس للمتطوع وقت معلوم» والفرض له وقت معلوم. ووجه آخر هو ما اجتمعوا عليه من 
أنَّ تكبيرة الاحرام لا يجوز للمصلّي بها فريضتان» ويجودٌ أن يضلى بها نلتطوّع ما شاء المصلي 
فى مقامه. 


(1) الجامع» 417/2. 

(2) المصدر السابق. 415/2. 
(3) المصدر السابقء 418/2. 
(4) المصدر السابق» 419/2. 
(5) المصدر السابق» 418/2. 
(6) المصدر السایق» 334/1. 
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ضابط: إذا وجد الماء للاستنجاء ثم يكن له الاستعاضة يغيروة 


أي أنَّ الانسان يمكنُ أن يستنجي بالأحجار وما شابهها مع عدم الماء ويكتفي بذلكء أمّا 
إذا وجد الماء فلا بدّ من استعماله والتطهّر به. ولا مانع من الجمع بينه وبين الحجر. واستدل 
أو محمّد على ذلك بان العلماء اتّفقوا أَنَّ المراد بالاستنجاء التنظيف» لذلك ذهب بعضهم إلى 
الاجتزاء بحجر واحدٍ له ثلاثة وجووء وبعضهم أطلّق الاجتزاء بما ينقيه» وقد أجمع الكل على 
تويتكا اهمال اماد وله ف ان التتظیت پالسام حو الیل ) لقره سای :وان اي الا 


مَآء طهورا > [الفرقان: 48( . 


ضابط: النوم الذي ینقض الطهارة هو مخصوص بالاضطجاع"". 

وادل أت مین بالحديث: «إن الوضوء على من تام مضطجعاً»» ومن طريق ابن عباس 
أن النبي الله کل سجد فنام حتى غط فنفخ فقام فصلّی. فقلت: يا رسول الله نمت» فقال: «إنما 
الوضوء على من نام مضطجعاً)". 

قال: «وذهب أكثر أصحابنا على أنَّ من نام متکثاً وزالت مقعدته عن موضع استواء جلوسه 
نتقضت طهارته». وقال بعض منهم: ن طهارته لا شتقض حتى يضع جنیه تکفا وهذا القول مع لد 
استعمالهم له عندي أنظرٌ؛ لأنَّ السنة تشهد لصحته"". 


قال وأجمع آصحابنا على ما تناهی إلينا منهم أنَّ من تعمّد لتأخير الفسل وهو جنب في شهر 
رمضان؛ ۳۹ يُصبح مق ظ را لما روى أبو هريرة عن النبي كلد أنه قال: «من أصبح جنباً أصبح 
مفطرًا»؟. 


ضابط: كل قرض جز منفعة لم يجز. 
6 س(7) 


ق ف غ 


(1) الجامع» 284/1. 

(2) المصدر السابق»ء 285/1. 
(3) المصدر السایق» 286/1. 
(4) المصدر السایق» 286/1. 
(5) المصدر السایق» 326/1. 
(6) المصدر السابقء» 314/1. 
(7) المصدر السايقء 413/2. 
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قال: «فمن آقرض قرضاً لنفع صارّ ٍلیه» كان عليه رده» وهو أن يسكنّ الرجل رجلاً بيتاً له 
شهراً على أن یقرضه دينارًا أو درهما؛ فهذا لا يجوزء وعلی الساکن كراءٌ البیست لصاحبه وله 
استرجاع ديناره» وکذلك لو آقرض دراهم مکسرة لیدفع إليه بدلها دراهم صحاحا؛ كان على 
ای ما أخدّ أو مثلّه مع التوبة)!". 


ضابط: الما طاهرٌ إذا لم تكن فيه شيءٌ من امارة النجاسة"". 
لم يختلف المسلمون في هذا الضابط إذا كان الماء كثيراًء وأمَّا إذا كان الماءٌ قلیلاً ووقعت فيه 
النجاسة فالخلاف واقع بين العلماء والذي يذهب إليه آبو محمّد أنَّ هذا الضابط يسري في قليل 


ع 


الماء وکثیره» واستدل بقوله تعالی: وام اا مآ طهورًا ) [الفرقان: 48]. 

وفي مسألة مخالطة الماء لقلیل من البول قال: قد ورد في القرآن أَنَّ الماء طهورٌء فهذا 
الظاهر یوجپٍ أن يكونّ البول قد طهر بغلبة الماء عليه مع ارتفاع آعلام النجاسة وهي اللون 
والطعم والریح فلن الله كك قلب عینه؛ لأنَّه جل وعلا يجعل الماء بولاً والبول ماءّ. قال: وأجمع 
المسلمون أَنَّ الماء قد یحکم له بالطهارة. وان حلّت النجاسة ما لم يتغيّر له لون أو طعم أو ريح 
ونا اختلقوا في الحدود والنهایات. والحدود كله تعالی ولیس لأحد من الأقة أن یضع كا یوجب 
بوضعه في الشريعة حکما الا أن یتولی وضغ ذلك كتابٌ ناطق أو سنَّةٌ ینقلها صادق عن صادقء أو 
یتفق على ذلك علماء الأمّة. واستدلّ بقول النبي بي : «الماءُ لا ینجسه شيء إلا ما غيّر لونه أو 
طعمه أو ریحه». وليس للعقول مجالٌ عند ورود الشرع"". 


e 9 e 


)2( المصدر السابق. 292/1 
(3) المصدر السابقء 292/1 294. 


< 
۷ القواعد الممفهية عند الامام أبي سعيد الكدمي 
من خلال کنابه «المعتبر» 


]كك < 


د. مصطفى صالح باجو 
أستاد بكلية الشريعة والقانون: ممشقظ 


بش رن 
مقدم4: 
تتناول الدراسة تعریفاً بالامام الكدمي وتراثه وخصائص مولّفاته. ومنهجه الأصوليء شم 
القواعد الفقهية وتطبیقاتها عند الكدمي» وتتركّز على کتاب المعتبر أنموذجاً. وتأخذ القواعد 
الکبری المعروفة وما تفرّع عنها من قواعد جزئية. وتطبیقاتها على المسائل الفقهية. 
وذلك وفق العناصر الآتية: 
1 - قاعدة: الأمور بمقاصدها. وما يتفرّع عنها: 
- حول النية في ظروف خاصّة. 
- التراضي لا يبيح الحرام» وکل شرط یخالف آصول الشريعة باطل. 
- الفرق بين العمد والخطاً في الأحكام. 
2 - قاعدة: اليقين لا یزول بالشك: 
- استصحاب الأصلء والاصل بقاء ما كان على ما كان. 
ب الظهارة أضل والتجاسة عارضة. 
- الحكم في المسائل المشتبهات. 
- البناء على الأحوط. 
- اعتماد الأصول أولى من الاحتياط. 


- الاحتیاط جائرٌ في مواضع السعة. 
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تطبيق مبداً الاستصحاب فى الولاية والبراءة. 


3 - المشقة تجلب التيسير. وما يتفرع عنها: 


الضرورة تقدّر بقدرها وترتبط بموجبها. 

لسر كن لقاع ها لا فر بش اواد 

الأصلٌ والبدل لا یجتمعان» والبدل یقوم مقام الأصل. 
قاعدة: لا ضرر ولا ضرار» والضرر یزال. 

اک والضمان؛ 

الموازنة بين الرّخّص الشرعية عند الضرورة. 

لا يضيعٌ مال في الاسلام. 


4 قاعدة: العادة محگمة: 


5 - قواعد متفرقة: 


الفُرف وآثره على الأحكام. 

بناء الأحكام على الأسماء. 

تتغيّر الأحكام بتفیر الأسماء والأحوال. 

الحكمٌ للأغلب من الأحوال. 

العبرة للغالب الشائع لا للنادر. والحكم بالنظر إلى الغالب. 


2 


يا مه م 


ما لا يتم الواجب الا به فهو واجت. 

ما حژم أخذه حرم إعطاؤه. 

ما حرّم فعله حرّم طلبه. 

لا ينبني علی الفاسد .حكة. 

التعلیل وقیاش الشّبه في النجاسات. 
الشبه لا یستلزم تساويّ الاحکام ضرورة. 


الشهادة ححّة ظاهرة: 


الخاتمة. 
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تعریف بالامام الكدميٌ: 

يشكو الدارسون للتراث الفماني وتاريخ أعلامه من نُدرة المعلومات المتوفّرة حول هؤلاء 
الرجال» رغم ما يُشاع عنهم من إسهام محمود في المسيرة العلمية لهذا البلد المعطاء. 

لذلك لا أزعمٌ الإحاطة بالجوانب التاريخية للامام الكدمي؛ نظراً لشعٌ المصادر التي كتبت 
عنه. كعادتها فيما حفظت من شذرات مشتتة لا تعطي صورةً وافيةً لهؤلاء العلماء» بِيْدَ أنها تجمع 
على أنَّ أبا سعيدٍ الكدمي كان عالماً من مشاهير علماء عُمَانَ. 


التعب من قباكل قضاعة بن مالك بن جين والکدمي نسبةٌ إلى كُدَم إحدى قرى منطقة بهلا في 
عُمان» وإن كان موطنه تحديدًا بلدة العارض من قرى گن" . فيها كانت حياته ووفاته. 


للهجرة"". مستشهدة بحادثة تاريخية وهي أنَّ الإمام الكدمي تولّی مهمّة حراسة السجن للامام سعيد بن 
عيد الله بن محمد بن محیوب (تولی الامامة سنة 320ه). وعمره آنن الک یناهز الخامسة عشرة. 


ما واه فكانت کت وج بيضة الإسلام على شيوخ أجلاء منهم: محمّد بن روح بن عربي 


الکندی(, ورمشقي بن راشد“) وان الحسن محمد بن الحسن النزوئ. 


(1) البطاشي» سیف بن حمود. إتحاف الأعيان بسيرة آهل مان ج1» ص 282. 
(2) المصدر السابق نفسه. 
(3) محمد بن روح بن عربي (أبو عبد اللّه) (ق: 3 و4ه). 
هو الشيخ أبو عبد الله محمد بن روح بن عربي الكندي النزوي» هو من أهل سمد نزوى وعلمائها الكبار» وزعيم النزوانية. 
عاش زمن استيلاء العباسيين لعمان أوّل مرة. وشهد أحداث القرامطة بها. من شيوخه: أبو الحواري محمد بن الحواريء 
والشيخ مالك بن غسان بن خلید. وغيرهما من مشايخ نزوى ونواحيها. ومن تلاميذه: الشيخ أبو سعيد الكدمي. 
من معاصريه محمد بن سعيد بن أبي بكرء وأبو الحسن محمد بن الحسنء وعمر بن محمد بن عمر الذي كان يكاتبه في 
قضايا العصر وشؤونه. وقف عن موسى بن موسى وراشد بن النظرء في خروجهما على الإمام الصلت بن مالك. 
من آثاره رسالة في ذكر الأئمة المنصوبين في عُمان بعد خلع الإمام الصلت. وله أقوال فقهية كثيرة أثبتها من جاء بعده من العلماء. 
ينظر ترجمته في: معجم أعلام الإباضية» (قسم المشرق) ترجمة رقم: 1163. (نسخة إلكترونية). واعتمد هذه المصادر: - 
بيان الشرع 363/4. 144/21. 114/37. - الاهداء» مقدمة»  .10‏ سيرة ابن مداد.  .15‏ الشعاع الشائع؛  .62‏ إتحاف 
الأعيان» 210/1 213. - أصدق المناهجء  .55‏ الجامع»  .402/1‏ دليل أعلام مان ۰145  .146‏ فواكه العلوم» 246/1. 
(4) رمشقي بن راشد (أبو عثمان)» من علماء القرن الرابع الهجري» ذكره الشيخ السيابي في الطبقة الخامسة. 
كان واحدًا من أهل الحلّ والعقد في زمانه. شارك في تنصيب الامام راشد بن الوليد على الدفاع. 
كان معاصرًا لأبي عبد اللّه محمد بن روح» وأبي الحسن محمد بن الحسن وأبي محمد عبد الله بن بركة. 
ينظر ترجمته في: معجم أعلام الإباضيةء (قسم المشرق) ترجمة رقم: 369. (نسخة إلكترونية). واعتمد هذه المصادر: - بیان 
الشرع. 295/2؛ 212/4. - منهج الطالبين؛  .625/1‏ أصدق المناهج 55. - دليل أعلام عُمان» 67. 


(5) محمد بن آبي الحسن النزواني (ق: 4ه) من علماء القرن الرابع الهجري: عاصر ابن بركة وأبا سعيد الكدمي, وأا غبت الله 
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وهؤلاء الشيوخٌ کانوا كما تصفهم المصادز أَتَمَّةَ في الدین» وسادةّ للمتّقین. فهو ينتمي إلى 
الطبقة الخامسة من علماء عمان. 


كان واحداً من كبار علماء عُمّان المختقين؛ إلى درجة ۳۹ إذا أطلق اسم «أبو سعيد )؛ قُصِد به 


هو دون غيره. 


وعاصر الامامین العادلين سعید بن عبد الله القرشت» وراشد بن الولید العتري السمدي النزوي. 


وقد ذكر الكدميٌ من عاصره من الآئمة وهو الإمام سعيد بن عبد الله“ بخير» وأثنى 
عليه ثناء خا وحفظ لنا سيرته وما جرى فى إمامته من أحداث» وذکر حمید خصاله» 
وأنّه «كان که لرعیّته هيّناً رفيقاًء باراً بهم شفیقا» غضیضاً عن عوراتهم. مُقِيلاً لعثراتهم. 
بعيدَ الغضب عن مُسیتهم» قريب الرضا عن محسنهم. مساويا في الحقّ بين شريفهم ودنیهم. 


ك 


وفقیرهم وغنیهم. وبعیدهم وعشیرهم» منزلا لهم منازلهم. مدا لأمورهم واحوالهم. 
و او و[ لمن هو دوه إلى آخر ما وصف من محامده التي استوجبت رضا الناس 


ناما ۳ 


نشأ فقيراً من زخرف الحياة یقتات من نخلة واحدة يأكل تمرهاء وكَرمّة واحدة يبيعٌ شمرتها لما 
پلزمه من كسوته. 


وقد تزوج نساءً موسرات رغین في علمه وزهد في مالهنّ. واغتنی بالقناعة وتفرّغ للعلم. 
تحخصيلة: ثم تدريساً وتأليفاً. 


= محمد بن روح» وغيرهم من المشايخ. يبدو أنه كان رستاقي الاتجاه في مسألة الصلت وراشد. تتلمذ على يديه آبو الحسن علي بن 
محمد البسيوي. يقول الشيخ أحمد السيابي: إنه المحشي على جامع أبي جعفر... ينظر ترجمته في: معجم أعلام الإباضية» (قسم 
المشرق) ترجمة رقم: 1089. (نسخة إلكترونية). واعتمد هذه المصادر: ‏ سيرة ابن مدادء 24. - کشف الغمة 475. 

(1) سعيد بن عبد الله الرحيلي أبو القاسم (ت: 328ه): هو الإمام سعيد بن عبد الله بن محمد بن محبوب بن الرحيل القرشي, 
عالم من عائلة العلم والفقه فقد كان جدّه محبوب من حملة العلم من البصرة إلى عمان. وكان آبوه وجده من أشهر العلماء 
في القرن الثالث الهجريء وكان منزلهم بصحار من باطنة عُمان. بويع الامام سعيد على الدفاع سنة 320ه» بعد سنين طويلة 
من الحكم العباسيء وقد بايعه الشيخ الحواري بن عثمان» وعبد الله محمد بن أبي المؤثر وغيرهما. وسار في الرعية سيرة 
الحقّ والعدل حتى قال عنه الشيخ أبو محمد بن أبي المؤثر إِنّهِ لا يعلم أحد أفضل وأعدل في عُمان من سعيد بن عبد اللّه الا 
أن يكون الجلندى بن مسعود. توفي قتيلاً بمعركة مناتي سنة 328ه. تنظر ترجمته في: معجم أعلام الاباضية. (قسم المشرق) 
ترجمة رقم: 513. (نسخة إلكترونية). واعتمد هذه المصادر: - كشف الفمة 477 478. - الفتح المبین» 211. - تحفة 
الأعيان» 192/1 195. اللمعة المرضيةء  .19‏ منهج الطالبین» 631/1. - دلیل أعلام عُمان» 80. 

(2) الاستقامة» ج2 ص 98. 

(6 تشن السايق نفسة: 
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وفي هذه المعاني نظم السالميٌ أبياتاً فقال: 


أبو سعيد نخلة وكرمة يملك كان شاكراً للنعمة 
منها طعامه ومن كرمته ثيابه لا من غنى زوجته 


ونظراً لمكانته العلمية فقد تولى الردودَ على الأسئلة التي كانت ترد إلى الإمام حفص بن راشد 
في قضايا الافتاء. وأصبحَ مرجم الامامة في هذا الميدان'!". 

ولم تحفظ المصادز لنا اننا تلا مذ ته. 1 ولده سعید بن م بينما كان معاصره 
ابنُ بركة ميسوراًء ممّا مكّنه من إنشاء مدرسة ومسكن آوی إليه طلبة العلم وكفاهُم مُوَّنَ الحیاق 
فتوافدوا إليه من کل البلدان حتى من المفرب الاسلام". 


لقیت آقواله وکتبه القبول والرضا من جمهرة الأثمّة وجمهور الآمّة. وهو المرجع في الفتوى 
والاحکام عند الاباضية ممّا جعل العلماء في عَمَان يطلقون عليه: «إمام المذهب». 


تراث الکدمي و شخصینه العلمیة: 

تشر ان الكل الغا فيو ماه هة من ماغات كات كيا كات الفلدية ماس 
لأهل الاجتهادء حتى عُدَّ إمامَ المذهب» واصطلح الإمام السالمي على تسميته «الإمام» في كتابه 
مشارق آنوار تفیل 


ونشيرٌ إلى آبرز مولفاته التي مد مراة فكره» وشاهداً على منزلته العلمية ومنهجه في الفتوی 


(1) الشیخ آحمد السيابي» المرجع السابق» ص 18. 

(2) لعل من تلامذته: عبد اللّه بن محمد آبو محمود (ق: 4ه): هو آبو محمد عبد اللّه بن محمد بن زنباع» من علماء القرن الرابع 
الهجري. يبدو أنه تعلم على يد الشيخ أبي سعيد الكدميء إذ كان يقيّد عنه العلم ويسأله في شؤون الفقه والمعرفة. ينظر 
ترجمته في: معجم أعلام الإباضية» (قسم المشرق) ترجمة رقم: 815. (نسخة إلكترونية). واعتمد هذه المصادر: بیان الشرعء 
 .444 ۰430/40 ۰95/37 6‏ سيرة ابن مدادء 14. - إتحاف الأعيان» 435/1. 

(3) ينظر ترجمة الكدمي مفصّلة في البحوث المقدمة لندوة: قراءة في فكر الامام الكدميء المنتدى الأدبيء وزارة التراث القومي 
والثقافة. أيام 11 12 صفر 1421ه 15 16 مايو 2000م. الطبعة الأولى» 1422ه/ 2001م. وبخاصة بحث: الشيخ 
أحمد بن سعود السيابيء الإمام أبو سعيد الكدميء حياته وفكره. ‏ وبحث الشيخ ناصر بن سليمان السابعي» كتاب الاستقامة 
للامام أبي سعيد الكدمي» تحليل ودراسة. - وبحث الدكتور الطاهر محمد الدردیر» كتاب الزيادة على كتاب الاشراف للعلامة 
أبي سعيد الكدمي. دراسة مقارنة. كما وردت ترجمته وافية في: معجم آعلام الاباضية. (قسم المشرق) ترجمة رقم: 1178. 
(نسخة إلكترونية). واعتمد هذه المصادر: الجامع 71/1 156  .194‏ المنهچ» 224/1. - اللمعة المرضيةء 21. - أصدق 
المناهج»  .54‏ المصنفء 189/3ء ۰268  .411‏ الإباضية في مصرء ۰69 55:  .172‏ تحفة الأعيانء  .194/1‏ إتحاف 
الأعيان» 219/1. - دلیل أعلام عُمان» 146. 


(4) السالميء نورالدين عبد الله بن حمید» مشارق أنوار العقول» ج1» ص 15. 
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كما تنم هذه المؤلّفات عن شخصية موسوعية کتبت في مجالات العقيدة والفقه والتاريخ, 
بأسلوبٍ متميّز سمه الدقة والتأصيلء والموضوعيّة والإنصافء والتزام الحقيقة العلمية والاستناد 
إلى الدلیل: 

ويصفُ الشيخ حفن السيابي فكر الكدمي بالشمولية والسعة» «فهو العقدى المتكلّم» والأصوليٌ 
والفقیه: والموَر والناظم للشعرء تد لد لك مولفاته القيّمة المضددة. 

وتتجلّى هذه الحقيقة في کتبه المحفوظة: الاستقامة. والمعتبّرء والجامع المفید. والزيادة على 

ويقول الشيخ أحمد الخليلي إنه «كمًا كان عالمًا جلیلاً وكان شجاعاً مقدامً» وبذلك كانت آراؤه 
تثفق مع شسجاعته. ومما پروی عنه قوله: «من تشجّع بعلمه کمن تورّع به». وهو بعيدٌ کل البعد عن 
الل وتو > وقد قال بنفسه: ليس العالمٌ من حمل الناس على ورعه. وإنما العالم من أفتى 
الناس بما يسغهم في الدين»“ 


مولضات الكدمي: 
كناب الاستقامة: 

عاصر الكدميٌ الفتنة التي ثارت بعُمان بسبب عَزل موسى بن موسی للامام الصلت بن 
مالكء وتوليته راشد بن النضر› وما نجم عن هذا السطو والانقلاب من جدَّلٍ حادٌ بين 
العلماء» بين واقفي ومتولٌ ومتبرئ من موسى وراشد. لخروجهما على إمام شرعي. فذهبت 
المدرسة الرستاقية بزعامة ابن بركة إلى التشديد والبراءة من موسى وراشدء وتولى الكدميٌ 
الردٌ على المدرسة الرستافية» وفتى موقف الاعتدال بالوقوف وعدم البراءة. وكتب في ذلك 
کتابه الشهیر «الاستقامة في الولاية والبراء2 والامامة». ان فيه لقضية الولاية واليراءة 
وموجباتهما وشراتطهما. وفصّل آحکامهما وحلّلها تحلیلاً دقيقاً» كما يُعتبر هذا الکتاب فلس فةّ 


(1) الشیخ آحمد السيابي» مرجع سابق» ص 19. 

(2) الشیخ آحمد الخليليء التأصيل الفقهي عند آبي سعید الكدمي. ضمن بحوث ندوة «قراءة في فکر الامام الكدمي»» ص 51. 

(3) راشد بن النضر الفجحي اليحمدي (ت: 285ه). 
سار مع موسی بن موسی في عزل الصلت بن مالك بعدما كبر وضعف. فعزله موسی بن موسی وولی راشد بن النضر إمامًا 
سنة 273ه. مما آثار افتراق آهل عُمان إلى فرقتین رستاقية بقيادة ابن بركة ونزوانية بقيادة آبي سعيد الكدمي. إلى أن جاء 
الامام ناصر بن مرشد فوضع حدًّا لهذه التفرقة ووحد القلوب. وعرفت مان في عهده كثيرًا من الفتن والقلاقل. 
وردت ترجمته مفصلة في: معجم آعلام الاباضية. (قسم المشرق) ترجمة رقم: 335. (نسخة إلكترونية). واعتمدت هذه 
المصادر: - تحفة الأعيانء ۰204/1 فما بعدها. - الشماع الشائع» ۰36 52. - غرس الصواب. مان عبر التاريخ» ۰199/2 2210 
3 - کشف الفمة. 264. الفتح المبین ۰232 - دلیل آعلام مان. 68. 
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لنظام الحكم وشرعيته في الإسلامء بما جعله معتمّد كل الكتابات الإباضية اللاحقة في هذا 
الميدان. 

وقد أشار بنفسه إلى سبب تأليف كتاب الاستقامةء بقوله: «فإنه لما امتّحن الضعفاء من 
المسلمين لمَقّد علماتهم في الدین. عظمت عند ذلك المحنّة» وانفتحث عليهم أبوابُ الفتنة 
وانطلقث عليهم ألسنة كانت محجوزةٌء وظهرت ضفغائنٌ كانت مستورة ... وکثر المدّعون للعلم بعد 
أن كان العلم قليلاً.... غير أنا نُكَني عن ذكر كثير من تلك الأسباب التي يكثر بذكرها الخطاب. 
ويطول بوصفها الكتاب» ويورث بيننا الإحن والأعتاب» ولا يبلغ بنا إلى فائدة ولا شفاء»". 

فقد بیّن سبب وضع ا واا ال هرا هر ووا الصدع وإطفاءٌ 
الفتنة التي عم بها الابتلاء» وتلك هي الفائدة والشفاء. 

ویصف الشیخ آحمد الخليلي حال الناس إشر للع الامام الصلت بن مالك إذ تأجّجت فتنة 
عمیا «فنتج عن ذلك اختلاف الاراء وکثرة التعصبات والفلوٌ ب(عطاء القضية قوق ما هستحق» 
وقد ضاق ضعفاء العلم ذرعاً من ذلكء ولم یدروا أيّ مسلك یسلکونٌ. وبمن یقتدون حتی انبری 
الإمامُ آبو سعيد فجلی الموضوع أتمّ تجلية» وشرحه أوسعٌَ شرح» في كتاب خصّصه لذلك وهو كتاب 
«الاستقامة» الذي شرح فيه أحكامّ الولاية والبراءة وفضل ۳ ۳۹ مَنْ قبلّه من العلمای فأزاح 
فتار ENE‏ فکان عدیرا بان يكرة الع ينه ایا ۳ 

وإلى جانب الأهمية العقدية للکتاب؛ فإنه يد مصدراً تاريخيًا مهمّا لتلك الحقبة التي عاشتها 
عُمانء وما توالی فیها من أحداث تتعلّق بالجانب السياسي والديني والاجتماعي. وهو منبعٌ ثري 
لدراسة لتلك الفترة الحسّاسة التي ترکت بصمانها بارزة في التراث العلمخ لعلماء ُمان حتی 
القرن العشرین. 


کناب المعتبر: 

یذگر أنَّ هذا الکتاب كان شرحاً لجامع ابن جعفر الأزكويء وهذا الجامغ من کتب الفقه 
المعتقدة في الفتوی والقضاء بغمان. تعقّبه الامام الكدمي بالایضاح فکان حجم «المعتبر» تسع 
مجلّدات؛ ولکنه | فقدت ولم ينج منها سوی جزآین» طبعا في آربعة آجزاء. ویشهد لهذا القول 
مضمونٌ الکتاب؛ اذ تناولَ الجزءان الأوّلان منه قضایا العقيدة کالولاية والبراء» بإسهابء نظراً 
لحضورها القوي على الساحة الفكرية في عصر الكدميء ثم بدأ في الجزء الثالث في الطهارات 


(1) الکد مي. الاستقامة؛ جك ص 12. 
(2) الكدميء المعتبر» مقدمة الشيخ أحمد الخليلي. ج۰1 ص5. 
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بدءًا بأحكام الحيضء والاستحاضة والاستنجاء. وأسآر الحيوانات. وحكم طهارتهاء وختّمه بالوضوء 
وأحكامه» وهو ما اتصل تناؤُنُه في الجزء الرابع مع مسائل الاغتسال من الجنابة» وأحكام الجنب» 
والحائض» ثم شرع في موضوع الصلاة في آخر الكتاب وانقطع. 

ولو حُفظ الكتاب كاملاً؛ لكان ذخيرةً فقهية ثرية لما تضمّنه من تخريجات وتفصيل لمسائل 
عديدة لا يزال كثير منها مما تمس الحاجةٌ إليه اليوم في واقعنا المعاصر من النوازل التي 
تحدث للمكلفين في شؤون الطهارات والعبادات. ولا ريب أنَّ المنهج نفسه يشمل أبواب المعاملات؛ 
والأنكحة» والجنایات» والعقوبات. 


كتاب زيادات الإشراف: 


لا يزال هذا الكتاب مخطوطاًء وهو زياداث على كتاب الإشراف على مسائل الخلاف لأبي بكر بن 
المنذر النيسابوري الشافعي. أضاف إليه آراء فقهاء الإباضية في المسائل الفقهية المعروضة"". 

يقول الشيخ السالمي: «کتاب زيادات الإشراف لأبي سعيد آيضاًء وذلك أنه تعمّب كتاب الاشراف 
لأبي بكر محمد بن إبراهيم المشهور بابن المنذر النيسابوري المتوفی في سنة 317هء جمع فيه 
مذاهب الم وتعقّبه آبو سعيد في کل مسألةٍ ذكرهاء فصحّح وضعّفء وقرّب وبعّد»"*. واستفادً منه 
الشيخ محمد بن إبراهيم الكندي في فصول طويلةٍ من كتابه «المصنف». ويذكر الشيخ أحمد بن 
سعود السيابي أنَّ صاحب المصنف نقل معظم هذا الكتاب©. فيكادٌُ يكون نسخهّ كانية من أصله 
المخطوظ: 


الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد: 

وللكدمي فتاوى عديدة في مختلف أبواب الفقه الإسلامي جُمعت في كتاب كبير بعنوان «الجامع 
المفيد من أحكام أبي سعيد»» وقد طَبعثْةٌ وزارة التراث القوميٌ والثقافة بغمان في أربعة مجلّدات. 
تصور منهجه في الاجتهاد وأسلوبه في حل المشكلات التي تواجه الناس في حياتهم العملية» وفي 
هذه الفتاوى صورةٌ عن الكدمي الذي عايش همومَ الناس ونزل إلى واقعهم مرشداً وموجهاًء يبصّر 
الناس بأحكام دينهم حتى يعبدوا الله عن علمٍ وبصيرة» كما أنَّ فيها صورةً عن المجتمع وما كان 


(1) لم نتمكن من الاطلاع على أصل المخطوط. وقد آخبرني الدكتور سليم آل ثاني أنه سيتناوله ضمن بحثه «مقاصد الشريعة 
عند الكدمي من خلال كتابه زيادات الإشراف». كما قدم الدكتور محمد الطاهر الدرديري بحقًّا إلى ندوة «قراءة في فكر 
الامام أبي سعيد الكدمي»ء بعنوان كتاب الزيادة على كتاب الاشراف نلعلامة أبي سعيد الكدمي. دراسة مقارنة. تناول مضمون 
الكتاب بإيجاز. 

(2) السالمي» اللمعة المرضية من أشعة الاباضية. ص 21. 

(3) الشیخ آحمد السيابي. مرجع سابق. ص 31. 
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يشغله من قضايا ومشكلات» وهي مصدرٌ وثيقٌ لمن أراد دراسة الحياة الاجتماعية في عصر الامام 
الكدميٌ. 


التاريخ والشعر: 

يُدكر لأبي سعید الكدمي كتابٌ في التاريخ يدعى «التاريخيات»: لكن لم تحفظة الأيا 
ولا يمكن الحدیث عنه لمجرّد عنوانه. 

كما حفظت لنا المصادرٌ من شعر الکدمخ نونيته التي صاغ فيها أحداتٌ عصره. وهي صورة 
تاريخيةٌ أيضاً لتلك الوقائع المهمة» ورؤيةٌ شخصية لها بمنظور الإمام أبي سعيد. 


كما توحد وی کتبها جواباً لوالده ی 


خصائص الکدمي في تآليفه: 

اعتماد الدليل: 

جلى ذلك في بناءِ اجتهاداته على مقتضيات أدنّة الشريعةء وعدم تقديس الرجال رغم 

تقد يرهم والاستتناس بآرائهم. ومن ذلك قوله: «وقوثنا قول المسلمين» وإنما نراعي مذ اهبهم وترذ 

مشاربهم. وباللّه التوفيق. ويُنظر في هذا ولا يؤّخذ من فولنا إلا بما وافق الحقّ والصواب)2. 

ذلك إلى الذوق والعمرف. قال: «وعندي أنَّ ما شابه المحرّمة من الهوام مثل الحیات والأماحي 

وما آشبهها؛ لأنّه 1۹ اللحم وتعدو کالسباع. وما شايه الحلال؛ فهو منه. مثل: الحشرات التي 

تستخبثها النفوس. وموضع الشبه إنما هو في الأكثر في مأكلهاء والدليلُ على ذلك القول قوله 
م2 ص Iv‏ مر ںو رص ی ۶ 

تعالی: «وَمجل هم الطیبت رصم ڪهم لت * [الأمراف: 157]. وعندنا أنَّ الحرام ما حرّمه 

الشرع» ولیس بالنظر إلى استقذاره»". 


الاستقلال الفكري والتواضع: 
يتميّر الكدميّ باستقلاله الفكريّ مع التواضع في عرض آرائه» ومن ذلك اعتماده عبارة: 
«ومعي»ء وأحياناً يقول: «وعندي»» أو: «وفيما معي»» أو: «وفيما عندي». وهي عباراٿ دالَّةٌ على 


(1) الشيخ أحمد السيابي» مرجع سابق» 31 32. 
)3 المصدر السايق» ج23 ص 181. 
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استقلالية في الفكرء وتواضع في الموقف» وإعمال للرأي في فهم الآدئة والتضوض» أو آراء 
الفقهاء السابقين. 


الأدبُ مع المخالف واحتمال العذر له: 

لقد كان الكدميٌ رئيس المدرسة النزوانية المعتدلة في موقفها من موسى بن موسى وراشد بن 
النضر. عند عزلهم الصلت بن مالك فلم يتبراً من موسى وراشدء بل احتمل لهمّا عذراًء خلافاً 
لموقف ابن بركة المتشدّد الذي اعتبر القضية ديناء وألزم الناس فيها باعتقاد البراءة. وهو تضييق 


3 8 
لآمر كانت للناس فيه سّعة. 


اعتماده العدل من الأقوال والآراء: 

«ولا یعتمذ قول قومنا ولا يقبل منه إلا ما وافق العدلء ولا فرق بين قول القائلين من الجميع. 
فمن وافق قولّه العدل فهو العدلء وإياه نعتمد وبه نأخن» وإليه نستند» ومن خالف قوله العدل فلا 
يجوز قبول غير العدل فیه...» ولا نقول إِنَّ أحداً من المسلمين من العلماء المهتدين يقول في الدين 
شين هنا افا الوق با ما مانت ال 5 آذ يكو هته ذلك على وه آلا أو وله يعر ها 
1 


تحريف”!! معنى ما قيل عنه ممّن نقل عنه ذلكء أو فى الأثر الذى جاء عنه فى ذلك. 


وقد یکونْ من علماء قومنًا الصحيح من القول؛ وما يوافقون فيه أصحابنا في معنى الدين والرأي. 

ولا یرد على أحدٍ من الخليقة شيئاً [كذا] من العدلء ولا يجوز ذلك ولا قبل من أحد من 
الخليقة ما يخالف العدلء ولا يجوز ذلك من الدين فيما يجوز أحكامه أحكام البدع وبتحليل الحرام 
وتحريم الحلال؛ وما يكون حكمه حکم الدعاوى. فكلٌ ذلك غيرٌ جائز قَبول الباطل منه» ولا رد حق 
مما يخالف حكم العدل بعلم بباطل ذلك أو بجهل»". 


منهج الكدمي الأصولي: 

كما يؤكّد الشيخ أحمد الخليلي أنَّ الكدميّ كان في ما دوّنه من الفقه یدوز مع الدلیل» عميق 
النظر دقيق الفكرء يرجع إلى الأصول المجمّع عليهاء وإلى جانب من الأصول المختلف فيها 
كالقياس. والاستحسان» والمصالح المرسلة واستصحاب الأصل". وان لم يكن شفوفاً بالمصطلحات 
التي درّج علیها علماء الأصول. 


)1( ورد في الأصل: تخوف» والصواب: تحريف. 
(2) الكدميء المعتبر» ج3» ص 210. 
(3) الشيخ أحمد الخليلي» مرجع سابق» ص51 - 52. 
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وكان يُعتمدُ القرآنَ بالدرجة الأولى في اجتهاداته» ثمّ السنة النبوية لا يتجاوڑهما إلى آراء 
الرجال ولو كانت آراء جمهور العلماءء ومن ذلك رأثه فى من دخل المسجد والإمام يخطب للجمعة 
فقد اعتمد السنة الصحيحة فى ذلك وان عليه أن يركع ركمتين» وآن لا مَقَدِلَ عن سثة النبخ إلى 


قول غيره من الناس. 


ويتجه إلى القرآن يستنبط منه الحكم ويرجّح به عند اختلاف الآراءء فقد قال بلزوم الغسل 
من الجنابة للمرأة. سواء كانت جنابتها في يقظة أو منام؛ لثبوت اسم الجنابة عليهاء ولدلالة 


۲ 200 ورو تصش 7 ۳۹ و م مم 7 > > ص و< NES‏ 
النص القرآني: ۶ فلبنظ ر الإضلن مِم خی © خلق من ماو دافق © يخرج من بين الصلب وآلترایب € [الطارق: 5 - 7]. 


لت مو نإل . عبن 
2 


وفي آية آخری قال: إا عقا اسن من رز ماج تكله قجعلته سمیعا تیا > [الاسان؛ 2]. 
وف ر الأمشاج بالمختلط. «وهو في معنی اختلاط نطفة الرجل ونطفة المرأةء وهما الأبوانء 
وك ا الک وا الله که داكا د وبا اطق انه اتا ذا ای كان 
کلاهما جُنباً بهذا المعنی المَفّق عليه» وهو متّفق في الاسم والمعنی من الرجل والمرأة على 


سواء»(. 


كما يرى وجوب صلاة الجماعة على الأعيان» وآنها ليست فرضاً كفائيّاً كما يذهبُ إليه جمهور 
العلماءء واستدل بقوله بي : «وَانَدِي دفي بیّده لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بخطب فَيُحْطَبٍ كُمَّ مر 
بالصّلاة فَيُؤَذَنَ نها كُمَّ آمْرَ زجلا فَيَؤْمَ اناس شم أخالت إِلَى رجال فَأَحَرّقَ عَلَيْهمْ بُيُوتَهُم»”. وقال 
بأنَّ هذا التهديد دليلٌ على وجوب الجماعة على الأفرادء وأنَّ إقامة النبي لها مع أصحابه لم يكن 
رافعاً للوجوب عنهم» رغم قلّة المتخلفین عنها على عهد رسول الله كَل . 


كما عُني بدلیل القیاس واعتمده في ترجیح بعض الاجتهادات. کقوله بوجوب سل واحد على 
المرأة التي اجتمع عليها أكثر من حدث؛ قياساً على وجوب غسل واحدٍ على من تعدّدت جنابته» وعلى 


(3) 


الاجماع أن الوضوء پرفغ کل الأحداث التي سيقته» مهما تعدّدت وتنوّعت 


وفي موضع آخرّ ينض الکدمیٌ على التمییز بين الفراقض المختلفة» فمن وجب عليه الوضوءٌ 
لا يجزيه عنه الاغتسال للجناية «ولو اعتقد الوضوء في الفسل لم يجزته: وعليه أن دؤا علی 
الانفراد؛ لأنَّ الفريضة لا تدخل في الفريضة: على بعض ما قيل» وذلك على قول من يقول: عن 
غسل الحيض لا يدخل في غسل الجنابةء وأنَّ عليها غسلين» غسلٌ للجنابة وغسلٌ للحیض»". 


(1) الكدميء المعتبر» 4 ص 46. 

(2) آخرجه البخاري من طريق أبي هریرة. كتاب الأذان» باب وجوب صلاة الجماعة. حديث 618. 
(3) ينظر تفصيل المسألة والأقوال: الكدمي» المعتبرء ج4» ص 66 - 67. 

(4) الكدميء المعتبر» ج4» ص31. 
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ويذكر الشيخ الخليلي أن الكدميّ يرى الاستدلالَ بالأصل المختلف فيهء خلافًا لابن بركة الذي 
يقول: (إِنَّ القياس لا يكون إلا على أصل متمق عليه». 

كما أنَّ له اجتهادات قامت على القياس الخفيٌّ في مسائل عديدة". 

فنا كان تھے را يوقم اس لات عتا مل بالقوافي اسوك انارق نها مخ 
مثل تقديم الآيات ذات الدلالة القطعية على ذات الدلالة الظنية» ويقدّم الخاصٌ على العام وذخؤل 
النساء في عموم خطابات القرآن الواردة بصيغة الذكورء كخطاب المومنین وأشياه ذلك إل ما قام 
الدليل على اختصاصه بالرجالء كما قد تخت النساء بخطاب لا يَدخل فيه الرجال. ومن توظيف 
هذه القاعدة لزوم غسل الجنابة للرجال والنساء. نورود الآية مصدّرة بلفظ «الذين آمنوا» في 
قول الحقّ تبارك وتعالى: # اا الك ةا ادا TA RE‏ دیا و جک وی 
إل آلمرافق وافستحوا پر ویر کم ررکم إن ای بل وا تم چا َو 4 [الماكدة: 6]. (إِنَّ 
الخطاب عام يشمَل الرجال كما يشمل النساء؛ ولأنَّ خطاب الشارع الذي يُلزِم الرجال بأمرٍ من 
آمور الشريعة يلزمهنٌ أيضاًء ما لم یرد دليلٌ على خصوصيته للرجال دون النساء»”. وضرب 
لذلك أمثلة من آي القرآن"". 


ويرى ان الأمر بالشيء نهنٌ عن ضدّهء ففي باب الاستبراء قال: (إذا كان الاستبراء مأموراً به 
ولأنّه من الأمور المطلوبة لاستكمال الطهارةء فيكونٌ عدم الاستبراء منهيّاً عنه؛ لا الأمر بالشيء 
نه عن ضدٌه) 4 

وفي باب الأدلّة الاجتهادية نجد الكدمي يُعنى عنايةً واضحةً بالمصالح المرسلة» وبقاعدة 
الاستصحاب عنايةٌ بالغة» وتجلّت في كثير من آرائه الفقهية. التي عد في الحقيقة قاعدةً فقهية 
أكثر منها قاعدة أصولية. وسنعرض لبعض نماذجها التطبيقية قرييًا. 


تخريجات الكدمي: 

هذا عن منهجه الأصوليء أمَا تخريجاته الفقهية فيقول عنها الشيخ أحمد السيابي: «وقد 
اعثبرت تخريجاته من حلقات تطوّر التشريع الإسلامي الإباضيء وتلك التخريجات هي من باب 
تخريج الفروع على الفروع؛ فهو بعد أن یذکر آراء السابقين؛ يظهر له من ذلك رأيّ آخرء وذلك 


(1) الشيخ أحمد الخليلي» مرجع سابق» ص 65. 
(2) الكدميء المعتبرء ج4» ص 48. 

(3) المصدر السابقء ج4» ص 48. 

(4) المصدر السابق» ج4» ص6. 
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معنى التخريج عند أبي سعيد... ويدخل هذا في مسألة جواز إحداث قول ثالث بعد الاختلاف فيها 
على قولین»". وهي مسألة أصوليةٌ خلافية. 

وقد قام جدلٌ طويلٌ بين الأصوليين حول هذه القضيةء بناءً على أنَّ اختلاف السابقين على 
قولين مانغ من إحداث قول ثالث» وهو رأيٌّ غير سديد؛ لأنَّ حجيّة الإجماع قائمةٌ في حال الاتفاق» 
ما الاختلاف فلا تعمل دلالة ملزمة تمنع اللاحقين من إحداث قول لقره بل ان هذا الاختلاف 
مسوٌعٌ لاحداث هذا القول لا مانعٌ منه. ۱ 

ولذا فلن الراجح عواز دق ی الخلؤف لول نينس ااا على منع إحداث قول ثالث 
ولا يحمل مفهومَ الإجماع ولا ىة . 


القواعد الفقهية عند الكدمي: 

بعد إيضاح منهج الكدمي الأصولي وتخريجاته الفقهية» نعرجٌ على القواعد الفقهية وتطبيقاتهاء 
وهو المجالٌ الرئيش لهذا البحث. ومن المناسب أن نمهّد له ببيان موجز لمفهوم هذه القواعد 
وأهميتهاء ولمحة عن نطوّرها؛ حتى یتجلّی دور الإمام الکدمخ في هذا المیدان» وتكتّمل صورةٌ هذا 
الإسهام في الأذهان. 


القواعد الفقهية. مفهومها. وأهميتهاء وتطورها: 

القاعدة في الاصطلاح: «قضيّةٌ كلية منطبقةٌ على جميع جزتيّاتها)”. أو هي: «قضبَّةٌ كليةٌ من 
حيث اشتمالها بالقوّة على أحكام جزئيات موضوعها». 

والقواعدُ الفقهيةٌ هي قضايا كليةٌ منسوبةٌ إلى الفقه؛ لتناؤلها أحكاماً فقهية بَيْدَ أنَّ هذه 
القواعد الفقهيةً لم تكن محل اثفاق في تعريفها رُغم وضوح معناهاء ونكتفي بتعريفين لها: 

أوّلها آنها: «حکم أغلبيٌ ينطبق على معظم جزتياته)© 

وعرّفها الشيخ مصطفى الزرقاء بأنها: «أصولٌ فقهية كليةٌ و نصوص موجزة دستوریة» تتضمّن 
أحكاماً د تشريعية عامّة في الحوادت التي تدخل تحت موضوعها» . 


(1) الشيخ أحمد السيابي» مرجع سابقء ص 20. 

(2) ينظر تفصيل المسألة في كتب الأصول في مباحث الإجماع. 

(3) الجرجاني» التعریفات» ص 219. 

(4) د. محمد عثمان شبيرء القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الاسلامية. ص 12. نقلا عن: الكليات للكفوي» 48/4. 
(5) هو تعريف الحموي على كتاب الأشباه والنظائر. ينظر: مصطفى الزرقاء المدخل الفقهي العام» ج۰2 ص 965. 

)6 مصطفی الزرقاء» المدخل الفقهي العام؛ ج22 ص 965. 
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فييزتها إيجاز عبارتها وغزارةٌ دلالتهاء إذ تشملٌ أحكاماً كثيرةً قد نتوزعها أبوابٌ فقهية عديدة. 
وقد تصاغ في كلمتين أو ثلاث» من مثل قاعدة: «الضرر يزال»ء وقاعدة: «الأموز بمقاصدها)». 

والملاحظ أن هذه القواعدت ليست مطلّقة؛» بل کرد عليها الاستثناءات؛ ولذلك اعثبرت قواعد 
أغلبيةٌ: إذ یعدل عنها حين تقتضي المصلحة وتحقیق العدالة هذا الغدول» ونظيرٌ ذلك ما يقتضيه 
الاستحسان الذي یخالف الأصول أو القياس. 


وأهميّة القواعدٍ تتجلى في كونها تصوّر المبادئ الفقهية وتکشف عن مسالكهاء وتضبط فروع 
الفقه الكثيرة بضوابط وتجعله ا صالحةً للحفظ. وميسورة للتطبيق»ء وهي بعد ذلك موجّةٌ لعمل 
الفقيه والقاضي في معالجة النوازل المتعدّدة في حياة الناس. 


2 ۵ 


يقول الشيخ مصطفى الزرقاء: «ولولا هذه القواعدٌ لبقيت الأحكامُ الفقهية فروعاً مشتتة» قد 
تتعارضٌ ظواهژها دون آصول تمسك بها في الأفکار» وتبرز فيها العلل الجامعةء وتّعين اتجاهاتها 
التشريعية» وتمهّد ينها طرق المقايسة والمجاضة»": 


ولكن لا یمکن الاعتماد علی هد ه القواعد مجرذة دون مراعاة ما نود عليها من استثناءات» فإنها 
أحكاحٌ أغلبيةٌ كما سَلَمّت الإشارة؛ ولذلك تقرّر أنه: «لا يجوز الفتوى بما تقتضيه القواعد والضوابط؛ 
لأنها ليست که بل أغليثة)2. 


وجاء في شرح اة الأحكام العدلية: «فحكام الشرع ما لم يقفوا على تقل صریح؛ 9 يحكمون 
بمجرّد الاستناد إلى قاعدة واحدة من هذه القواعد» . 

وباستتقاء بعض القواعد التي آساشها نصوض الوحي وأصول التشریم؛ فإنه لا يصع الاستناد 
إلى هذه القواعد دون النظر إلى ما یتناول اتید أو المسألة من نصوص آو أدلّة أخرق: ولد لك 
كانت هذه القواعدٌ دساتيرَ للفقهاء لا نصوصاً للقضاء". 


2 


ولم توضم هذه القواعد واحدة» بل شامت الكتاباث فيها عبر مسيرة الفقه الاسلامي. 
ويخاصَة في عصور الازدهار ونهضت على ايدي کبار فقهاء المذ اهب من اهل التخریج والترجیح. 
استتباطاً من دلالات النصوص التشريعية العامة ومبادئ أصول الفقه» وعلل الأحكام» والمقرّرات 
العقلية. 


(1) مصطفى الزرقاءء المدخل الفقهي العام» ج2. ص 967. 

(2) د. صالح بن غانم السدلان» القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنهاء ص 37. 
8 الفضدن السايقض :358 

© المضدن السايق: صن 38 

(5) مصطفى الزرقاء. المدخل الفقهي العام» ج۰2 ص 969. 
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ولا یعرف بالتحديد تاریخ کل قاعدة بعينها ومَنْ وَضعهاء سوى ما كان منها نش حديث نبويٌ: 
كقوله 5 : «لا ضَرَّرَ ولا ضراز». وأغلبُ القواعد يجري استحسانٌ عباراتها من قبل الفقهای 
بعد أن تمرّ عبر مراحل التداول والصقل والتحویر. شم تعتمقد قاعدة وتدوّن» وقد شرع في جمع 
هذه القواعد في مولفات شف في مرحلة لاحقة. بعد أن كانت متناثرة في مدوّنات فقه المذاهب 
المختلفة. ون حار الفقهُ الحنفيُ قصب السبق في تدوينها وتحريرهاء وتبادل الفقهاء الاستفادة 
منها بعد ذلك”. وإن كان أقدمَّ ما وصل من تلك المدوّنات رسالةٌ آبي الحسن الكرخيٌ الحنفت؛ 
(المتوفی سنة 340ه). وتطوّرت مؤلّفات القواعد» وبخاصّة في القرن السابع» فكان كتاب: «قواعد 
الأحكام في مصالح الأنام» للعرٌ بن عبد السلام (المتوفی سنة 660ه) و: «الفروق» لشهاب الدين 
القرافي (المتوفی سنة 684ه). 

ثم بلغت حركة التأليف ذروتها في القرنين الثامن والتاسع الهجريين. فرأينا كتب: «الأشباه 
والنظائر» لتاج الدين السبكي (توفي سنة 771ه). وجلال الدين السيوطي (توفي سنة 911ه)"". 


(1) رواه آبو داود. کتاب الأحكام» باب من بنی في 1 ما يضر بجاره» حديث 1 عن طريق ابن عياس. 
(2) مصطفى الزرقاء. المدخل الفقهي العام» ج۰2 ص 965. وينظر فيه تفصيل الحديث عن نشأة القواعد الفقهية وأقدم الروايات 
الواردة في ذلك. 
(3) المصدر السابقء ج۰2 ص 971. وهذه أهم كتب القواعد الفقهية بحسب تسلسلها التاريخي: 
أصول الكرخي» (340ه) حنفي. 
آصول الفتيا لمحمد بن الحارث الخشنيء (361ه) مالكي. 
تأسيس النظر للدبوسي» (430ه) حنفي. 
قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام» (660ه) شافعي. 
الفروق للقرافي» (684ه) مالکي. 
الأشباه والنظائر لابن الوکیل» (716ه) شافعي. 
القواعد النورانية الفقهية. لابن تيميةء (728ه) حنبلي. 
القواعد للمقّري التلمساني (758ه) مالکي. 
الأشباه والنظائر لابن السبكي» (771ه) شافعي. 
المنثور في القواعد للزركشي» (794ه) شافعي. 
القواعد لابن رجب (795ه) حنبلي. 
القواعد الكلية والضوابط الفقهية» لابن عبد الهادي» (909ه) حنبلي. 
الأشباه والنظائر للسيوطي. (911ه) شافعي. 
الأشياه والنظائر لابن نجيم» (970ه) حنفي. 
قواعد مجلة الأحكام العدلية (1292ه) حنفي. 
قواعد مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام آحمد. لأحمد القاري (1359ه) حنبلي. 
شرح القواعد الفقهية. أحمد الزرقاء. حنفي. 
ينظر تفصيل الموضوع: القواعد الفقهية. مفهومهاء نشأتهاء تطورهاء دراسة مؤلفاتهاء علي أحمد الندوي. 
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ولقد أسهم علماءٌ الإسلام من مختلف المدارس الفقهية في إثراء القواعد الفقهية تدوینا 
وتحريراًء وشرحاًء وتنقيحاً. بِيْدَ أنَّ نصيب الإباضية منه كان شيئاً يسيراًء وإسهامهم فيه كان مغمورا 
مقارنةً بالموسوعات الفقهية العديدة التي دوّنوهاء إذ لم نعثر ‏ بحسب اطلاعنا - على مؤلّف مستقِلٌ 
في القواعد عندهم. 

وإِنْ أولى ابن بركة الموضوع عنايةً من خلال تأصيله للمسائل الفقهية في كتابه الرائع: 
«الجامع». ولم يدرك شأوّه اللاحقون في المشرق. كما وجدنا الاهتمام نفسه لدی علامة 
جيل نفوسة الشیخ عامر الشماخي في کتابه: «الایضاح». وبلغ توظیف هذه القواعد تاد 
غالية لدى الشيخ عبد العزيز الثميني في كتابه: «النیل»» وواصلَ المسيرة قطب الأئمّة 
امحمّد اطفیش في موسوعته: «شرح النیل»» كما آورد الإمامٌ السالمي القواعدَ الفقهية الخمس 
الکبری في: «شرح طلعة الشمس». وذگر بآنها آساش الفقه لدی المدرسة الاباضیة؛ حيثٌ قال: 

أََا الیقین فهو لا پزيله لها تق ما تاو 
وإنما الأمور بالمقاصد والضرٌ مرفوع بللا معائد 
وجب التنستر نالمة دة إذ ليس في الدين عذاب الأمّة 
ان تتفادة: تسا فقاعت ما قد فقوت تون الفقة الا ۱ 

۳۹ تقسيماث هذه القواعد؛ فقد تنوّعت فيها مناهج المؤلفية واشتهر منها تقسیمها إلى 
القواعد الخمس الکبری المذ کورة» وتتفرّع غتها قواعد جزكية عديدة. كما مها الشاطبی إلى 
محورین رئیسین» آوّلهما قواعد ققهیة» والثاني یتناول قواعد المقاصد. 

وتند رج هده القواعد تحت أقسام أساسية هي: 

1 و قواغد تعلق بالتضاحة والمفسدة سدوحاتها القلات: اتضروركة» والحاحئكة» والتحسيية. 

2 وقواعد تتعلق برفع الحرج. 

5 واف هان ماوت اسان قاس الاش 

4 - وقواعدٌ تتعلق بمنع الضرّر وإزالته عند وقوعه. 


عه 2 


وسوف نحاول استجماع الأمثلة التطبيقيّة التي تضمّنها كتابُ المعتبر بحسب التصنيف الاوّل قدْرَ 


(1) ينظر: السالميء شرح طلعة الشمس. 
ومن الباحثين من جمع القواعد الفقهية من كتاب الایضاح» وتصلح موضوعًا لرسالة جامعية. نظرًا لحجمها المعتبر. 
كما يقوم الأستاذ مصطفى حمو رشوم بإعداد أطروحة دكتوراه في جامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة في الجزائرء بعنوان 
«القواعد الفقهية عند الاباضیة). 
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الامکان؛ وهو یراد القاعدة الکبری» ثم ما ينضوي تحتها آو يقرب منها. وهذا التصنیف اجتهاد 
شخصي قایل للاخراء والتصویب. 


تطبيقات القواعد عند الكدمي: 

لئن بت ورودٌ بعض القواعد على لسان رسول الله يه لِمَا آتاهُ الله من جوامع الكلم» من مثل 
قوله: إلا ضرر ولا ضرار»'. وقوله: «البيّتَة على ر واليمينُ على المنكر»2!؛ فَإِنّ من المقرّر 
تاریخناً و تدوين القواعد الفقهية باعتبارها صياغة فنيّةَ دقيقةً لأحكام أو مبادئ فقهية جامعة؛ 
ولذلك وجدنا الكدميّ ب یتناول مفهومٌ هذه القواعد في تطبيقاته الفقهيّة من کتابه المعتبر بصفة 
أساسية؛ لأنّه المجالٌ الفقهیٌ الوحيدٌ الذي يُعتبر كأليفاً مستقلا له آما زياداته على كتاب الأشراف 
فهو عملٌ متمّمٌء ون كان ذلك لا یقلّل من أهميته العلمية. 


وتَرِدُ نصوض بعض هذه القواعد عرضاً أثناءً تحليل الكدميٌّ للمسائل الفقهية التي تناولها في: 
«المعتبر»؛ ولذلك كان استقراء مؤلّفاته خطوة 5 ضرورية لرصّد هذه القواعد في خبايا تلك المؤلّفات. 

ولا يخفى على القاری الحسٌ الفقهثٌ التة لتقعيديٌ عند الکدمی في كتابه: «المعتبر»؛ لما تضمّنته 
تحلیلاته من مَسْحَةٍ تأصيليَّةٍ للأحكام, إِمّا بالرجوع إلى أدلّتها النصيّةء أو إلى قواعدها الفقهية 
يوزذها نی أحياتاً» ويمعتاها غالياً. 


ا ا يي يس ب يبد غرض معالمها في 


القاعدة الأولى: الأمور بمقاصد‌ها". 


وهذه تسكن القواعد الحمسش. ایض وی أصلاً اکن من القواعسد القرعية المتصلة 
بخاصّةٍ بالمقاصدء بل هي أ قواعد المقاصد في الشريعة الاسلامية. وأساشها الحديث النبوي 
الشریف: «إنما الأعمال بالنيات»“. وهو حديثٌ جلیل القدر» عظيمٌ الأثر في كل أفعال المکلفین""؛ 


(1) سبق تخريجه. 

(2) الصواب أن النبي بيه قضى بأن البينة على المدّعي واليمين على المدّعَى عليه. أما رواية قولية عنه بذلك ففیها مقال. ينظر: 
البخاري» كتاب الرهن. باب إذا اختلف الراهن والمرتهن وغيره. - سنن الترمذيء كتاب الأحكام عن رسول اللّهء باب ما جاء 
في أن البينة على المدعي واليمين على المدعّى عليه. حديث رقم1341. 

(3) وردت هذه القاعدة في المادة 2 من مجلة الأحكام العدلية. 

(4) رواه الربيع بن حبيب في مسنده عن ابن عباس, باب في النية» حديث رقم 1.. وروته كتب السنة كلها عن عمر بن الخطاب» 
- ینظر: صحيح البخاري» كتاب بدء الوحيء باب بدء الوحي. حديث رقم1. 

(5) يقول ابن حجر في فتح الباري في شرح حديث (إنما الأعمال بالنيات»: « وقد تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدر هذا 
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لو اهر العبادة عن العادة وكمدّر بين درجات العيادة من فرض» ور نف وفافلة. فتختلت 
أحكاحُ التصرفات بناءً على المقاصد والنيّات» وإن اتّفقث في المظاهر والتجلّيات. 


وقد تجلّی توظيفٌ الکدمي لهذه القاعدة في مسائل عدیدق» نقتصر على نماذج لهذه المسائل: 


تحديد تيّة الاغتسال للجنابة: 

وتحديدٌُ نية الاغتسال آمژ ضرويٌ لاجزائه وصكّة صلاة صاحبه» فمنْ أصابته جنابةٌ بالليل 
ولم يُعلم بها حتى آصبع. فقام فاغتسل من حر أراد به أن يتبرّدء أو غيرٍ ذلك من أسباب آخری؛ 
ولم ينو بذلك الفسلّ من الجنابة» ولم یعلم بها حتى اغتسلء ثم صلَّى صلاةً الفجرء فلمًا كان 
النهارٌ علم بها. فهدًا لا یجزئه غسله الاوّل. وعليه إعادةٌ الغسل بالنية للجنابة» وإعادةٌ الصلاة؛ لأنّه 
لا يصلح ذلك إلا النية". وقد ذكر قولا لابن محبوب بإجزاء الفسل الأوّل. ثم فرّق الكدمنٌ بين عِلم 
هذا الرجل بالجنابة قبل الاغتسال ولكنّه نسيهاء فهذا معذورٌ يترخّص معه» فيجزيه الاغتسال الأول 
مّا إذا لم يعلم بها حتى اغتسل؛ فلا یجزته» وعليه سل جديدٌ©. 

وفي باب الزكاةء «لو أنَّ رجلاً تصدّق بخمسة دراهم على الفقراء شم نظرٌ فإذا له ماتا درهم 
قد حالت حولاً لم يكن ذلك یجزئه عن الزکاة»("؛ لعدّم توظر القصد إلى أداء هذه الفريضة 


رُغم حصول مودّاها ظاهراً من إخراج قيمة الزكاة المفروضة. 


تحوّلٌ النية في ظروف خاصة: 

إذا اسان حدق الفية الق ققدم ا صعولت إلى عا وکن فى نظر الشرع: وتك مكل 
نيّة الصیام. کمن أصبح صائماً يوماً من رمضان يعتقدُ ذلك نافلةٌ وهو عالمٌ بأنّه من شهر رمضان؛ 
فان رأيّ الكدميٌ أن نيته تستحيلٌ من الناظلة إلى الفريضة. ولا بَدَلَ عليه؛ لأثه صام ذلك الیوم 
على أتمٌّ الوجوه. ولن تحوّله نی عارضة ما دام قد أحى بواجب الصيام. وثمّة من يرى عليه البدل 


ي 


لاختلاف النيةء وهي لا حتحوّل طقاثيًاًء بل باعتقاد الإنسان“. 


= الحديث: قال أبو عبد اللّه: ليس في أخبار النبي بيه شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث. واتّفق عبد الرحطن بن مهدي 
والشافعي... على أنه ثلث الإسلام ومنهم من قال ربعهء واختلفوا في تعيين الباقي. وقال ابن مهدي أيضاً: يدخل في ثلاشين بابًا 
من العلم» وقال الشافعي: يدخل في سبعين بابًاء ويحتمل أن يريد بهذا العدد المبالفة. وقال عبد الرحمن بن مهدي أيضاً: ينبغي 
أن یجمل هذا الحديث رأس كل باب. ووجه البيهقي كونه ثلث العلم بأن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه. فالنية أحد 
أقسامها الثلاثة وأرجحها؛ لأنها قد تكون عبادة مستقلة وغيرها يحتاج إليهاء ومن ثم ورد: نية المؤمن خير من عمله». 

(1) الكدميء المعتبر» ج4» ص 55. 

(2) المصدر السابق» ج4» ص 56. 

(3) المصدر السابق» ج4» ص 56. 

(4) المصدر السابق؛ ج4» ص 72. 
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التراضي ۳ يُبيح الحرام: 

وهذا يندرج تحت قواعد مقاصد المکلفین. ومفادها أن یکون قصدٌ المكلّف موافقاً لقصد 
الشارع. وا كان عملّه باطلاً لبطلان فصده؛ سواء كان ذلك فعلةً متفوداً: أو اتفاقاً آو شرطاً بين 
اثنين في عقد أو معاملةٍ من المعاملات. 


ولذ لك نص الکدمی ی أن «کل شرط يخالف أصول الشريعة باطلٌ». وهو معنى الحديث 
الشريف: «كلُ شرط يه في کتاب اللّه فهو باطل)"". 
الأحكام العدلية. 

وفي هذا المعنی یور الإمام الكدمنٌ أنه للا یجوز الانتفاع بالنجاسات بوجه من وجوه الحلالء 
كما لايجوزٌ بيعُها بحالء «ولو تراضيا على ذلك [البائع والمشتري] وعَلما به؛ لأنَّ في ذلك إدخال 
الضّرر من المشتري على نفسه. وکل شيء من الضرر فهو غررء وکل غرر فهو باطلٌ» ولا يجوز بیعه. 
وهو من الشحت»). 

الفرق بين العمد والخطأ في الأحكام: 

(ومعي أنه لو ترك في موضع وضوئه في الوضوء قليلاً أو كثيراً على العمد لتر که» ولو لم يتركف 
الجارحة كلهاء ولو كان قد تراک أفلّ من مقدار ظفر؛ فإنه يكونٌ بمنزلة من ترك جارحة من جوارح 
الوضوى في معنى ما يختلف فيه. والتارك لشيء من جارحة من جوارح الوضوء عندي كالتارك لجارحة. 
ولوترك على النسيان تخا ريحة من جوارح الوضوء أقلّ من مقدار الظفر ناسيًا حتی 2 قمعي ۳۹ فيل: 
لا إعادة عليه فيما مضى من الصلاة. وقيل عليه الإعادة للصلاة لتركه قليلاً آو كتير وآما إذا ذكر 
ذلك قبلَ الصلاة فمعي أنه يخرج في معنى الاتفاق أنَّ عليه سل ذلك الذي تركه كاثناً ما كان هذا 
الذي تركه... وإِنْ صلّی على ذلك قبل أن يغسل الذي كان عليه قد تركه فعليه إعادةٌ الصلاة) © 

«وإذا لم یفسد الوضوء بمماسّة النجاسة من وجه لم يفسد من وجهین» > وهكذاء وبثيوت هذا 


في موضع واحد من البدن ثب ثبت أيضاً في أكثر من موضع: وإذا لم يثبت الكل لم يشت الجزث وإذا 


(1) أخرجه بهذا اللفظ النسائي وابن ماجه والترمذي وأحمد. وأخرجه البخاري ومسلم بلفظ: «ما كان من شرط ليس في كتاب 
الله فهو باطل» وألفاظ متقاربة أخرى. ينظر: صحيح البخاري» كتاب الشروطء باب الشروط في الولاء» حديث رقم 2579. 
- سنن الترمذيء كتاب الطلاق» باب خيار الأمّة تعتق وزوجها مملوك. حديث رقم 3451. - ابن ماجه. كتاب الأحكام» باب 
المکاتب» حديث رقم 2521. 

(08 الكدمي تسیز سفن 101: 

© اضر اسا ج ص2 
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لم يثبت في جارحةٍ وضوءٌ لم يثبّت في غيرهاء وإذا لم يثبت في شيءٍ من ذلكء سواء غسله بنفسه 
اش یه ذيطه انا هايا وميا مره طن لاز 

وفي فساد الصوم بالغيبةٍ والكذب عامدا وبالأكل والشرب والجماع ناسیاء وكذلك تفشد 
الصلاة إذا عمل فيها عملاً عمداً خارجاً عنهاء وکذلك الحم والعمرة والوضوءء «فلِن الفساد 
لا کی اش رف مق ذلك دون کے إذا گان ری ركان كله فاس كماد رف زه ار 


وکل ما وفع عليه الفساد فهو فاسك. ولا يتجراً فیه» وهو شيءٌ و2 


القاعدة الثانية: اليقين لا يزول بالشاف“ 

هذه من القواعد الفقهية الكبرىء وقد تجلى تطبيقها مع قواعدها الفرعية لدى الكدمي في 
مسائل عديدة جدّا من كتاب المعتبر. واعتمدها في باب الطهارات وما يعرض للمرء فيها من شكوك 
ووساوس. ومن هذه المسائل: 

«من وجد بللاً في ذكره أو انتشارًا فظن أنه قد أفسد ثوبه»ء وكان إذا عناه ذلك فنظر وجد 
شا قد خرج» وربما نظر فلم پر شيكاء فعناه ذلك ظلم يلم خرج منه شيء هذه المرة آو لم یخرج 
منه» فلا بأس حتی یعلم أنه خرج عليه هذه المرة ما قد آفسد علیه. ذلك لأننا نبني في هذه الأمور 
علی الیقین» کا نظر ولم بر شیا آو لم یخرج منه شيء فلا یعتد بالشك في ذلك». 

وعرض المسألة نفسها في موضع آخر وعقب علیها أنه «لیس عليه النظر ولا اللمس حتی 
يستيقن أنه خرج منه شيء لأن الأصل أن الطهارة قائمة حتی یثبت لدیه بالنظر أنه قد خرج منه 
شي : 

وفي باب الطهارات دائماً ذكر عروض النجاسة على الطهارة. فتظلٌ كذلك حتى يغيّرها سبث 
إلى مخرج الطهارة. ولو كان ضعيفاً أو محتمّلاًء «فإذا احتمل ذلك فالطهارة أَوْلى به في معنى 
الحكم» جرياً على اتّباع الحكم أَنَّ الأصلّ الطهارةٌ ما لم يدخل عليه من الإشكال في معنى ذلك ما 
يُخرجه من معنى الاطمتنان أنَّ ذلك من الرطوية التي تأتي بطبيعتها من الطهارات؛ لأنها الأصلء 
والنجاساث عارضةٌ)©. 


(1) الكدميء المعتبر. ج4» ص 144. 
(2) المصدر السابقء ج4» ص 180. 
(3) وردت هذه القاعدة في المادة 4 من مجلة الأحكام العدلية. 
(4) الكدميء المعتبر» ج۰3 ص 113. 
(5) المصدر السابقء ج۰3 ص 115. 
(6) المصدر السابقء ج3» ص 119. 
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وفي مسائل الجنابة» إذا كان الرجل جِثباً شم قام فصلّی صلاةً واحدةً أو عدَّة صلواتِ ثمّ هو 
لم بقن من غسله للجنابة» فالككم أنه مفتسل حتی يعلم يقيناً أكه لم یفتسل. إذا كان قد كوه 
الصلوات ويدينُ بوجوب غسل الجنابة» ولا يُعرف عنه عادةً ترگه. ويخرج هذا على معنى الاطمئنانء 
فالوضوء أمرٌ معتادٌ لا يغفله الإنسانٌ في أكثر الحالات» وليس عُسل الجنابة كذلك عند الكدمي. 
فعلمه بالجنابة يقينٌ» وهو على يقينه حتى يعلم أنه قد اغتسل؛ لأنَّ اليقين لا يزول بالشك". 


وذكر الاختلاف في أكل لحم الدجاج الذي يقتات على الأقذار والنجاسات» وقضى بان الحكم 
قاقة على الس ف اعتبرداها باون كانت ب وحرم أ لعمهاء وان كناد بقرت 
على آصلها من حل أكل لحمها كسائر الطيور الجائز کل لحمها. «وإن كان من جهة الاسترابة 
قالاسترابة لا توجب تحويل الأحکام»". 


وفي باب الحقوق؛ إذا علم أنه قد وجب عليه شي؛ من حقوق العباد وأشباههاء ثمّ لم یعلم بعد 
ذلك هل هو قام بأدائها أو لم يقم بذلك. فحكمّه وجوث آدائها لثبوت هذا الحکم في حقّه. ولم 
يكن كن خرج منه بیقین واطمثنان. وکذلك الحم والنوكاة من حقوق ال 

وان كان ثمّة تفصيلٌ دقیق وتفريقٌ بين آنواع الواجبات والحقوق» ما يتكرّر منها في الیوم أو 
السنةء وما لا يتكرّرء وما يُعدّر في تآخیره وما لا يعدّرء وأثرٌ ذلك على الشك واليقين في آدائه. 
والضابط فيها إجمالاً: «أنَّ کل شيءٍ من الأشياء وأمرٍ من الأمور في دين اللّه تبارك وتعالى» وكلّ 
حكم في حلال ما حلَ الله وجرمة ما حرّم» وكلّ حق من الحقوق المبيّنة في شرع الله سبحانهء 
وكلَّ حكم من أحكام الشريعة» جميع هذا كله جارٍ على أصوله المبيّنة عليه الموضّحة له من الكتاب 
والسنة وإجماع الأمّة. فإذا ثبتت هذه الأحكاحُ فهي ثابتة حتى يزيلها أصلٌ مثلّهاء فكل حكم منها 
ثبت فیطل ثابتاً على أصوله ولا يزول إلا بحكم ثابت مثله یزیله. وإذا زال حكمٌ من أحكام هذه 
الحقوق فأصوله زائلةٌ حتى يُثيتها ال مظها»“. 


قاعدة الاستصحاب: 


هذه القاعدة سار في کتاب: «المعتبر» بصورة بارزة 5 یکاد يخلو منها مَبحِيةٌ من مياحث 
الکتاب» وهي جلها في باب الطهارات. 


(1) الكدميء المعتبر» ج4» ص 77. 

(2) المصدر السابق» ج3ه من 154. 

(3) المصدر السابقء ج4: ص 79. وضرب أمثلة واقعية وتفصیلا دقيقاً لها من حيث الشكٌ واليقين والاطمتنان» والفرق بين أنواع 
الفرائض في هذه القضية العملية المهمة. 

(4) المصدز السابق» ج4: خن 82 - 83. 
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ومستند هد ه القاعدة حدیث النبی کل فيمن شك في خروج الريع أنه لا ینصرف حتی یسمع 
صبوحاً أو يكن و 


ومن نماذجها: 

قوله في الطهارات: «ومعي أنه يخرج أنه لو علم صاحبٌ النجاسة بنجاسة في ثوبه أو بدنه 
كان على هذا يَخرّج معناه» وَإِنْ لم يعلّمْ فالنجاسة بحالها في الحکم» حتى يعلمّ طهارتها بحكم أو 
طمأنينة. ولا يلحقٌ ذلك شي الصبيّ بحال؛ لام الصبيّ غير متعبّد بالطهارة من النجاسة: فلا طهارة 
عليه. وما ثبت فيه من النجاسة فهو في الحكم نجش حتى يعلم طهارتها» ". 

وقال: «كلّ ما صح أنه نجش فاسد؛ فهو فاسدٌ نجش في الحكم حتى تصع طهارته بحكم أو 
بما لا شك فيه بحكم الاطمئنان: إذا غلب حكم الاطمئنان على معاني الحكم من طهارة ذلك. وكل 
شيء صكّت طهارته وثبتت فيه؛ فهو في الحكم طاهرٌ حتى تصعّ نجاسته بما لا يشكٌ فيه من حكم 
أو اطمتنان»". ۱ 


وقال مؤكّداً هذا المعنی: «وعلی الأصل المحکوم به على أنَّ النجاسة بحالها من حيثٌ ما کانت؛ 
فمتی مس موضعها شيء من الطهارة ما لم یعلم طهارتها فهو نجش حتی یعلم طهارة ذلك بالحکم. 
فهذان هما الأصلان اللذان عليهما العمل» . 


وفي معرض الخلاف حول طهارة الدجاجة التي ترعى الأقذار والنجاسات. أوردَ قول البعض: 
إنها مسترابة؛ لرعيها الأقذار. ولكن «لا یتحوّل بذلك حكمه في روثه ولا سؤره حتى يكون جلالاً 
لا يخلط مع النجاسة غيرّها من الطهارات. وکل شيء على أصله من الطهارة حتى تصمّ نجاسته. 
ومن النجاسة حتى تصمّ طهارثه. وما كان أصلّه نجساً فهو نجش إلى الأبد». وضرب لذلك مثلا 
ا یو يما من الع راطيا از هرا يك كاك مدو یه عن 
التحريم إلى التحلیل» ولا إلى طهارة حَبَتْه)". 


(1) لفظ الحدیث عند البخاري: «عَنْ عَبَّادٍ بن تمیم عَنْ عَمّه یه شکا إِلَى رشول الله كله الرجِل الَّذِي َيل إِلَيْهِ ۹ يَجِدُ الشَّيْءَ 
في اللا کال لا بش أو لا تصرف حى يبشع سوا أَوْ يَجِدَ ریسا کتاب الوضوه: باب.من لا وكا من الك حت 
یستیقن» حديث رقم137. 

(2) الكدميء المعتبر» ج3» ص 87. 

(3) المصدر السابق» ج3» ص 88. 

(4) المصدر السابقء ج3» ص 88. 

(5) المصدر السابق؛ ج3» ص 154. 

(6) المصدر السابق؛ ج3» ص 154. 
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آمّا الدجاج فاصله طاهرٌ بإجماعء وجائرٌ أك لحمه. «فلا نحبٌ أن نعدلَ حكمه عن سائر الطير 
الطاهر إلا بشاهد ودليلء وإن لحقّه فسادُ خزقه من طريق الاسترابة على غير ما يشبه معانى 
الأصول في حکمه معتّاء وما يشبهه من معاني الأصول اثباته في جملة الطير الطاهر لحه من 
الرواعي» لا من النواشر ولا من النواهش, ویلحق كاد استه وحکمهم(". 


الآصلْ بقاء ما كان على ما کان: 
«وكلٌ شيء یکونْ على أصله فهو ثابثٌ فيه حکمه. سواءٌ كان على أي وجه من الوجوه من طاهر 
آو من حلال» حتى يصح فساذه أو يصبح ليس حلالاً بحال من الحال)*: 


«فالحائض خکمها في جميع الأشياء نفش حکم الحائض طوال فترة بقاء الحیض» حتی تفتسل 
الغسلَ الذي يُبِيعٌ لها الصلاةء وحتى تكون طاهرة بما يبيحٌ وطء زوجها لها»"*. 


«فقد ثبت أنَّ المشركين وغيرّهم ممن ورد النصٌ بمنعهم» وهم الحائصٌ حتى تزولَ حالة هذا 
الوضف» والتظهة مته. :وكزلق التفساء ی ای من التفاس» والحتب خی يزيل الحناية بالفسل: 
والأقلت من البالفین من الرجال حتی كزول عنه تلك الصفةٌ. كل أولكف لا یدخُل آحدذهم مسجداً 


م2 


من الما ال يمد الظوناوظة ردك لآ پر العضای المتكن اسلا لاه في حکم المسچد»". 


الطهارة صل والنجاسة عارض: 
«فمعيء أنه يخرج في عامّة معاني قول أصحابنا أنَّ قولَ الواحد الثقة المأمون حجَّةٌ في قوله في 
طهارة نجاسة قد تنجّّست ويمكن طهارتهاء ونجاسة طهارةٍ يمكن نجاستها. 


2 


ومعي. أنه يخرج أن يكون حجّة في طهارة نجاسة ولا يكون حجَّةَ في نجاسة الطهارة؛ لأنَّ 
الطهارة أو من النجاسة؛ ولان الاسلام آولی من الکفر؛ ولا أ الأشياء طاهرة حتی تصحّ 
نجاستها؛ مان النجاسة من الطهارات حادكَةٌ والطهارة أصلية». 


ثم بیّن أنَّ حجيّة خبر الواحد في نجاسة الطاهر أو طهارة النجس يتعلّق بأحكام الطمأنينة 
لا بأحكام القضاء التي لا يسح اختلافها". 


(1) الكدميء المعتبر» ۰3 ص 154 - 155. 
(2) المصدر السابقء ج4ء ص 118. 
(3) المصدر السایق» چ4» ص 119 120. 
(4) المصدر السابق» چ4» ص 121. 
(5) المصدر السایق: ج3» ص 91. 
(6) المصدر السابق» ج3» ص91. 
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الحکُمْ في المسائل المشتبهات: 

کر حرمة السباع من الدواثك والنواشر من الطيرء وان علّته أكلها النجاسات في الفالب إذ 
«يكادُ على آکثر الحال أن يكونّ أكلّها النجاسات. فلمّا لزمثها الريبةٌ من هذا الوجه. ولو صعّ علیها 
معنی کل النجاسة لا یخلط معها غیژها للزمها حكمُ الجلالة والتحريمْ للحمهاء والرجس لجمیع 
ما فیها من معانیها من رطوباتها وجمیع ما مت أو مها من رطوبات. وكلّ مستراب یلزمه حکم 
الإشكال. وکل مشکول موقوف حتی يُعلّم ما یخرجه عن حال الاشکال إلى طهارة لا شك فيهاء أو 
نجاسة لا شك فيهاء ذيثبُت له حكمٌ ما يصح فيه» فلزمَ هذه الدوابٌ وهذا الطیرّ من الصنفین... 
حُكمٌ الإشكال والوقوف والكراهية لأكْل لحومها.... من غير أن يُحكّم عليه بنجاسة ولا تحريم. 
فإِدًا لم يوجد الطاهرٌ الحلال بعيّنه ووجد هذا المشكل في هذه الحال والمحرّمات النجسات 
بعينها؛ كان هذا الموقوف آولی من المحرّمات وأطيب وأولى أن تستعمل في معانيه دون المحرمات 
والنجاسات)!". 

اليناء على الأحوط: 

ستل عن امرأةٍ طلّقها زوجها فحاضت الحيضة الثالثة» وکان حیضُها عشرة أ [ 
بعد خمسة يام هل لزوجها آن پراجعها٩‏ قال: لا ولا ار أن تتزوج حتى تتقضيّ 
العشرة. 

وکذا إن طهرت من حيضتها الثالشة ولم تحد الماء فتيمّمت يعد دخول وقفت الصلاة» قلا 
یراجعها زوجها وهي آملك بنفسها. ون آَحُرت الفسل أو التیئّم لكي يراجعها زوجها فلا آری أن 
پراجعها. 


اعتماد اللأصول آولی من الاحتیاط: 

(فمن نال الحكم فقد أدركَ حکم الأصولء ومن اخ بحکم الأصول واستقام علیها كاد أن 
يقد به على أداء كثيرٍ من أموره إن شاء الله تعالى. ولأنَّ الدين يسر يعطيه الحقّ في إدراك حكم 
الأول كه اة ےآ ما الاه الله ا 


الاحتياط جائز في مواضع السعة: 


«فإن استعمل مستعملٌ معاني الاحتیاط في مواضع ما ترجی فيه الفُسحة في مواضع الاختيار؛ 
فليس ذلك بضارٌء أن یستعملّ الاحتیاط عند الاختيار» ما لم يخف تولّد المضارٌ التي من أكثرها 


(1) الكدمي» المعتبر» ج3» ص 159. 
)2( المصدر السايق» ج3 ص 14. 
)0 المصدر السابق» ج23 ص 118. 
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يورا ترك الفرائض أو تأخيرها عن وقتهاء وترك حضور الجماعات. والحكم عند الاضطرار 


2 
وخوف تولد الأضرار»". 


الموازنة بين قاعدتي الیقین والاحتیاط: 

في مسائل الشكٌ في النجاسة والأحداث یقول: «ويعجبّني معنی الحکم في هذا ما لم یقع 
هنالك ما يشبة اليقينَ بذلك ويصير المبتلی بذلك إلى معنی وحکم مدافعة الیقین. 

وكذلك عندي يخرجٌ في مثل هذا إذا وجد شبّه طعم الدم في فيه أو عرفه في انفه» واشبه هذا 
ایضا خروج الريح من دبره. او بمعنى سوا كان يستاك به او غیره» ولم يستيقن. 

وکذلك عندي أن هذا یشبه ا خر من الدبر آو من قبل الرجل آو المرأة» كل ذلك معي 
سواءٌ. وهو عندي يخرجٌ في معنی القولین» والأخذ بمعنی الحکم آقوی في معارضة الشیطان, والأخذ 
بالأحوط ما لم يخف في ذلك دخول الشكٌ والوسواس علیه... 

و ريما كان مَنْ ترك الحكمّ وطلبٍ المبالغة في الخروج من مثل هذا تولّد عنده في نفسه 
الشكٌ والوسواس الذي یخرجٌ صاحب ذلك إلى معاني مفارقة الحكم والاحتياط من ترك الفرائض 
في وقتهاء وترك حضور الجماعات؛ فضلاً عن المشقة والحرج فيما لو تتبّع ذلك في کل مرة» 
حتى تكوّنت عنده عادةٌ غرف بها. وعندي أنه في هذه الحالة وحتى يقطعٌ الشكٌ عن نفسه فإنه 
يتبع الحكم الذي يبنى على أساس اليقين واستبعاد معارضة الشيطان؛ لأثه لو أطاعً هذه الوساوس 
لضاع عليه حضوز الجماعات مع أهلهاء وفاته مع ذلك لذة ما أدركٌ غیره ممن التزح الحكم وأَحَدَ 
بالأحكام واستقام علیه... 

فيخرجٌ عندي كل ذلك على معنى الحكم في جمیع ذلك أنه على طهارته؛ لأنَّ الأصلَّ في 
الأحكام أنَّ الأشياءَ على طهارتهاء ما لم يثيّت بالنظر غير ذلك. وعلى ذلك فإنّه على معنى حُكم 
الطهارة من وضوءٍ أو غيره حتى يصع معه من ذلك ما لا يشكٌ فيه. وليس عليه إذا أحسّ من ذلك 
غار ةة الشيطان بمثل ذلك ولم يستيقن على شيء أن يشغلَ نفسه في ذلك بنظر ولا مش. واحث 


أن يمضي على ما هو عليه حتى یستیقن»". 
تطبيق مبدأ الاستصحاب في الوّلاية والبراءة: 


لم يكتف الكدميٌّ بتطبيق هذه القواعد على المجال الفقهی. بل توسّع إلى موضوع العقيدة 
انا اه ایا اب متطفة: شان هذه الت اع مما سیف خا کي الا 


وا اکن السايق» :كن 118-117 
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ومنها قاعدةٌ الاستصحاب: أي بقاءٌ ما كان على ما كان حتى یرد سبتٌ يفيِّرُهء إذ هي قائمةٌ على 
آسس عقليّة مشترّكة بين الناس» يستندون إليها في حجاجهم ومناظراتهم. ويبّنون عليها أحكامهم 
واستنتاجاتهم. 

«فإذا ثبت معه أو عليه وّلاية أحد بالرفيعة من جميع من قد ذكرناء فلن يتحوّل عن ذلك. 
ولا یجوژ له تركُ ما لزمّه من ذلك. حتى يصع معه ضدّ ما رفعا إليه من ولاية هذا الولي من حكم 
الحقيقة فيمن صحٌّت فيه أحكام الحقيقةء أو في أحكام الظاهر بما لا يشكٌ فيه. وما لم يصع معه 
صدق ما يثبت له وعليه من ولاية وليّه. فكل هذا من برئ من وليّه هذا الذي قد صحّت معه ولايته 
بحق الحکم. فَإِنّه مباحٌ له البراءةء ممن برئ من وليّه هذا من بعد أن يعلم المبتڙّئ من وليّه أنه 
یتولاه. ولا يعلم أنه تولاه بغير الحق» واحتمل ولايته بوجه من وجوه الحق»"". 


اقا تحب ال ۴ 

تحدّث عن وجوب التبوّل بعد نزول المنيٌ من جماع أو احتلام» لإراقة ما في مجرى البول من بقية 
المني» وإذا ترك البول لعذرء ثم خرج منه المني بعد ذلك؛ فيرى عدم وجوب الفسل عليه؛ «لأنه لم 
يفرّط في استبراء المنيٌّ كما يستبرئ صاحب البول في بوله؛ ولأنّه قد كان له العُذر في أنه لم يجد 
البولَ عند الغسلء والمعذورٌ مقبولٌ عذزه ولا يلرّمه حكم التفريط على أيّ وجه من الوجوه» ولا في 
معنى من المعاني؛ لأنَّ غسله من الجنابة تم على قدر احتياطه دون تفريطٍ منه»". 
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الضرورة تقدَّر بقدرها وترتبط بموجبها: 

«ومعي أن الحلال الطاهرٌ في الأصل بكلّ حال ما بقي له اسم غير مستهلك في النجاسة؛ ذلك 
لأنه أولى من المحرّمات في الأصلء ويحيي المضطر من ذلك نفسَّه دون المحرّمات في الأصل 
عندي. ما لم يغلب المحرّم على المحلّل فيستهلكه. فيصير حكمه حکمه. وينتقل إليه معناه واسمه. 
فهنالك يكون عندي مثله. فإذا صار مثله فبأيّهما شاء أحيا نفسه إن كان مما يحيي ويعصمء وهو 
من النجاسات وأمًّا إذا كان مما لا يحيي ولا يعصم وهو من النجاسات التي أجمعوا عليها ولا يوجد 
عندهم اختلاف في نجاستها؛ فلا يجوز في حال اضطرار ولا غيره؛ لأنّه إنما جاز الانتفاع بالمحرّم 
لإحياء النفس به. فإذا كان هذا النجس لا يعصم ولا يحيي فهو على حاله من التحريم» ولا يجزيه 


(1) الكدميء الاستقامة» ج3» ص 26 - 27. 

(2) وردت هذه القاعدة في المادة 17 من مجلة الأحکام العدلية. 
)03 الکدمي. المعتبر» ج4: ص 8. 

)4 المصدر السابق» ج23 ص 103. 
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وفي أحكام الجنب والحائض وأنهما ممنوعان من دخول المساجدء ذكر رخصة دخولهما الا 
لعذرء ومن ذلك أن یکونّ ماءٌ الاغتسال في المسجد. أو يمرا بالمسجد للحصول على الماء؛ (لأنَّ 
ذلك شيء يلزمها فيه الضرورة. ولكن ذلك لا يجوز إلا بالتيمُم بالصعيد لتصل إلى غايتها من 
الحصول على الماء الموجود في داخل المسجد ليتمًّ لها الغسل)!'. 

وكذا الرجل تصيبه الجنابة وهو في المسجد فيجب عليه الخروج حال عليه بهاء لا أن يكونّ له 
عذرٌ من خوف على نفسه» أو توفع وقوع ضرر على ماله أو دینه. أو ضررٍ من برد أو حر أو مطرء 


(2) 


أو اي وجه من وجوه الضرورة 

من ات الضرورة كذلك التيمّم عند تور ینت وهي عدم الماء أو عدم القدرة على 
استعماله «وإذا لم تكن الحاجة إلى استعماله من خوف أو ضررء ولكن يقوم عدر آخر یبیح 
استعماله. كصلاة العيد وصلاة الجنازةء إذا خيف فواتهماء أو خوفٌ ضرر على الميت» بحيث 
لا يستدرك من فاتته صلاة العید. أو رَغب في صلاتها مع أهل الفضل من المسلمين مع إمام عادلء 
وما أشبه ذلك . 


يُغتمّر في البقاء ما لا يُغتمّر في الابتداء“: 

آورد مسألة حدوث النجاسة على المتوضی» وهل يلزمه عُسلها قبل الوضوء أو مع الوضوء أو 
غسلها ولا وضوء علیه؟ وذ کر اتفاق الاباضية على انتقاض الوضوء بها» سواء خرجت من الم 
آم E‏ من غیره. 

ثم تحدّث عن مقدارهاء ون ثمة من يرى عدم نقضها إذا لم یکن الدم سفوا وکان 
اقا من ظفر» فلا بفسة يه الوضنوء سل يفطن الإناضية؛ والعلة ری معارضة التجاسة للوضوء 
المتقدم يدرك فيه معاني الترخيص أكثرٌ من تقدّم النجاسة قبل الوضوء الجديد. وذلك شية 
مفهوة؛ لا معاني النقض في عامّة الأشياء أقربُ من بناءٍ الأصول على الفاسدء وبناء الأصل 
على الفاسد يلحق معاني الاجماع بفساده أكثر من المعارضات الفاسدة له بعد ثبوته والعمل به 
على المستقبل من آموره... ولیس الماضي كالمستقبّل في کثیر من آحکام الاسلام مما يجري 
2 اه بر لاه 
هيه الاختلاف»" . 


(1) الكدميء المعتبر» ج4» ص 122. و125. 

(2) المصدر السابقء ج4» ص 123. 

(3) المصدر السابقء ج4» ص 173. 

(4) وردت هذه القاعدة في المادة 55 من مجلة الأحكام العدلية. 
(5) الكدميء المعتبر» ج3» ص 219 220. 
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الأصل والبدل لا یجتمعان؛ لأن البدل يقَومَ مقام الأصل: 

أورد آية الوضوء التي شرعت التيمُّم كذلك» وجعلته للمريض والمسافرء وذكر أنَّ «المريض 
بمنزلة المسافر الذي لم يجد الماء فالمريصٌ الواجد للماء ولكنّه غير قادر على استعماله بسبب 
مرضه فإِنّه يكون بذلك بمنزلة المسافر في ثبوت التيمم» وعليه في ذلك ما هو في معنى العذرء 
فإذا استحال عن خکم الفسل» ففي معنى الاثفاق أنه يجب عليه التيمّم» فإذا ثبت عليه معنى الغسل 
على قول من يقول بذلك» وقدر على شيء منه كان الفسل قائماً بحكمه في معنی الاتفاق فإذا ثبت 
في البدن شي؛ لا يمكن غسلّه كان في معنى الاعتبار والنظر أنَّ ذلك عندي يخرجٌ في معاني أحكامه 
على معنين: 

أحدهما إذا ثبت عليه الفسل بای وجه من الوجوه زالَ عنه حكم التيمُمء إذ لا يجتمع عليه في 
مقام التكليف بالأمر الشرعيٌ حکمان» وإنما هو مخاطب بواحد... ». 

ثم ذكر أن العذرٌ إذا ثبت في غالب جسيهء لحقه الأقلٌ فينتقل حكمه من الفسل إلى التيثم 
ولا يجتمع عليه غسلٌ وتیمَمٌ . 

وقضى بجواز وطء الحائض إذا طهرت وتيمّمت لعدم الماء؛ لأنَّ التيمم يقوم مقام الغسل عند 
عدم الماء: 
القاعدة الرابعة: لا ضرر ولا ضرار» والضرر يزان“ 

ذکر الاختلاف في الأكل من الرجس المحرّم أو من الحلال المملوك للفیر عند الضرورة لتنجية 
النفس من الهلاك. ورجّح الاوّل؛ لأنه لا ضمان فیه» والانمْ مرفوع عن صاحبه» بخلاف آکل آموال 
الناس ففيه الضمان. ثم زاد توضيح القول الثاني الذي قضی أن ليس لهذا المضطرٌ أن يأكلّ الرجس 
المحرّم عندما يجد الطاهر الحلال؛ لته لو وجد آربابٍ الأموال فباعوا له من آموالهم ما يحيي 
به نفسه ويتعوّض به من الضرورة بعدل السعرء أو بأكثر من عدل السعر؛ لم يكن له أن يأكل من 
المحرّمات الرجسء وكان عليه أن يشتري بقدر ما يحيي به نفسّهء ولا يثبّت عليه في حال الضرورة الا 
عَدْلُ السعر» ولو اشتطّ عليه البائع فباعه بأكثر من عل السعر؛ كان ذلك مردودًا إلى عذل السعر؛ 
لأنَّ الاحتكارٌ حرام والمحتكرٌ ملعونٌ» والاحتكار داخلٌ في الضررء والقاعدة: أن لا ضرر ولا ضرارا". 


(1) الكدميء المعتبرء ج4» ص 139 140. 

(2) المصدر السابق» ج4» ص 140. 

(3) المصدر السابق» ج۰3 ص 14. 

(4) وردت هذه القاعدة في المادة 20 من مجلة الأحكام العدلية. 
(5) الكدميء المعتبر ج۰3. ص 104. 


4۵ 
القواعد الفقهية عند الإمام أبي سعيد الكدمي > د. مصطفی صالح باجو 255 
ك4 ١‏ 


الموازنة بين الرخص الشرعيّة عند الضرورة: 

«ومعي أنه قد قيل: إِنَّه إذا وجد المضطرٌ شيقاً من المحرّمات مما يعصم ويحييء وشیثاً من 
أموال الناس الحرام الذي لا يحل له بوجه من الوجوه الحلال من بيع ولا هبة» ولا دليلَ على 
أنه يحيي نفسه من المحرّم المباح من الميتة» والدم» ولحم الخنزيرء وما أشبهه. ولا يأكل من 
آموال الناس؛ لأنَّ هذا مباحٌ ولا يلزمُه الضمانء وهذا يَلزْمُه فيه الضمان. وجمیعهٌما محجوران 
إلا عند الضرورة» فهدًا عند الضرورة مباخ لا يتعلّق عليه فيه حك وهذا يتعلق فيه الحكم 
والضمان. 

ومعي أنه قد قيل: إن شاء أحيا نفسه من هذاء ولا تبعة عليه. وإن شاء أحيا نفسه من هذا كلّه 
ودانَ بما يلزمه من الضمان. والأفضلٌ له أن يختار ما يتعلّق عليه فيه حکم. حتى لا يقعَ عليه الحكم 
والضمان یا . 

فان الكدميّ يوازن هنا بين الخیارین. موصّحاً أنَّ الأفضل اجتنابُ ما فيه ضمان المال؛ لأنّهِ قل 
کلفةً على الإنسان. بِيْدَ أنه في المقام السابق مال إلى ترجيح تنجية الإنسان نفسّه من الهلاك بمال 
الغير قبل اللجوء إلى أكل الميتة والنجاسات. شم قال غير ذلك هنا. والمسألةٌ بحاجة إلى تحقيق 
لمعرفة رأيه الأخير في القضيّة. 


الخطأ والضمان: 

الخطأ يرفع الإثمَ والعقوية لا الضمانَ. وشرطه: 

ذكن أن الوظء یوجب الفسل عدا كان أم ظا ویوجب إخلال المطلعة خلاكاء ولکتّه لا یوج 
الحدّ في الزنا إِذَا كان خطا؛ ی الخطأ لا يوجب معاني العقوبة» وان كان يوجب معاني ما بت 
به من الأحكام في غير معاني العقوبة)!. 

وتحدّث عن الضمان في ثنايا بيان أحكام الفتوىء وأنَّ العالم إن آصاب ا وإِنْ أخطأ لم 


0 


باشم. وم إن كان جاهلاً فخطاة غير مرفوع, وهو امن لما أحدثه ام من ضرر في الآأبدان 
والأموال. 

والحاكمٌ والعالمُ في هذا سيان؛ فلا هلكة عليهما ولا ضمان. ولكن إذا أحلٌ حراماً مجمّعاً عليهء 
أو حرّم حلالاً مجمعاً عليه؛ فهو ضامن” . 


(1) الكدميء المعتبر» ۰3 ص 103 104. 
)2( المصدر السايق» ج4: ص 17. 
(3) الکدمي. الاستقامة ج23 ص 6 وما بعد. 
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لا يَضِيعٌ مال في الإسلام: 

إذا خالف الحاكمٌ الحقّ المجمّع عليه فهو ضامنْء وللمحكوم عليه الرجوغ على الحاكم أو 
المحكوم له لاقتضاء حقّه وماله. 

ولكن إذا كان كملا 0 موقوعاً: بان حکم بحسب علمه» ولم يُفرّط» وأتلف بذلك مال فَإِنَّه 
لا یضمنه» ولكن لا يضيع المال في آحکام الاسلام؛ ویکونٌ حمطا ذلك ا في بيت مال الله 
میا او كنت و ME‏ هله من خسن فإن لم يكن بيت 
المال» كان بمنزلة قتل الخطأ ولكن لا تتحمّله العاقلة» بل له أن يأخدَ من الزكاة في ذلك ويغرم 
ولو كان غنیاً"". 

وهذا نظرٌ سديدٌ في رعاية حقوق الناس والحفاظ على أموالهم أن تهدّرء ولو كان ذلك بمسوغ 
شرعي؛ وك الما مص يدح ا ركنا صاحيهه SG‏ ليه لكر < يانه لد حت ءا منوأ 
تاسکلوا آنزلی بزتستم بابتطل ea RE‏ ين ولا کفتارا انشتکم لح له 
كان یکم رَحيمًا 4 [النساء: 29]. 


خا اتخاشی: اة م 

«وقد يخرج في معنى الاطمتنان والتعارف وما تجري به العادات ما يُشبه معنى الحكم الثابت 
في الأصولء فتصبح بذلك العاداث والتعارف في معنى ما يُثبت الأحكام الثابتة». ومثل ذلك 
رجلٌ وامرأتان شتت بينهما معاشرةٌ ومساکنة. وكان بينهما ما يشبه التزويج والصلة القائمة بين 
الزوجین» وكلاهما موقَنْ أنه لا يقيم مثل تلك العلاقة الا مع زوج شرعيٌّ. فعارض الزوج شك في 
خکم هذه الزوجيةء ولم يعلم كيف كان التزويجء ولا من ی وجه تمّ ذلكء ولا من زوّجهء وربما قام 
له عارضٌ وشك بان تلك المرأة أختّه من الرضاع أو أمّه من الرضاع» أو من سائر ذوات محارمه؛ 
بسبب رحم» أو نسبء أو صهر. فهذا الشكٌ لا يلتفت إليه ويجري التعارف المعهودُ في معنى الأصل 
من كؤنها زوجته ولا یستریب في ذلك «فکان خکم الكلب وانتماژف والاطمتنان فیما حجري به موز 
عامّة الناس؛ ذلك لان هذا هو الأغلب والجائز والمعمول به. دون ثبوت الأحكام علیهم في مثل هذا. 
وکذلك ما آشبهه ونرّل بمنزلته من جمیع الأحكام والحقوق من الأموال التي في يده إذا نص [كذا] 
نفسه إلى معرفتها من أين اکتسبها وأصابها بعد أن لم تكن في يده...». 


(1) الكدميء الاستقامة. ج3» ص 9. 
(2) وردت هذه القاعدة في المادة 36من مجلة الأحكام العدلية. 
(4) المصدر السابق» ج4» ص 83 84. 
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ثم ضرب آمثلةً عدیدة وشرّحهاء وختم ذلك بان «كلّ ذلك معناه واحدٌ؛ وهو أنه بمنزلة الزوجة 
والجارية التي يطأهاء والعبيد الذين یملکهم» فیستخدمهم. فكل ذلك سواءٌ على معنى ما وصفتٌ لك» 
فانظر في معاني هذه الأحكام كيف تثبت في معنى القضاء والاطمتنان بتحليل الحلال» أو في معنى 
حكم الاسترابة والإشكال في معنى الحرام كيف حل الحرام في مواضع» وحرم الحلال في مواضع؛ على 
غير معنى ارتكاب الحرام؛ ولا في معنى تحريم الحلال. وجواز ذلك في معنى أحكام الإسلام إذا أتى 
ذلك کلّه من وجه معناهء وليس كل الأمور محمولة على هذاء فبعضها يعطى معنى آحکامه على معان 
آخری» وجهل علم الأصول ونسيانها هون وأوسعٌ من جهل أحكامها إذا كان ذاكراً أو عالماً بأصولها؛ 
لش جهلَ الحم اشد من جهل الأصل الذي يوجب الحكمء فافهم معاني ذلك إن شاء الله" . 

وهذه قاعدة مهمّة في مجال الفقه» إذ يلزم المكلّف معرفةٌ الحكم والعملٌ بهء وأنَّ هذا حكم الله 
وشعه وأا معرفة آصول الأحكام وأدتّتها فليس ذلك في مقدور کل المكلّفين. وهو مر مؤكولٌ إلى 
العلماء والمختضین؛ ولذلك شرع سوّال آهل الذکر لمعرفة الحکم دون الالزام بمعرفة آساسه ودلیله. 


العرف وأثره على الأحكام: 

تحدّث عن بيع العذرة والخلاف في ذلك. فمن أجازها نظر إلى منفعتها لتسميد الأرض» 
واشترط لذلك اختلاطها بتراب الأرض وما أشبه ذلكء ومن حرمها نظر إلى نجاستها. شم حگم 
العرف في أنَّ الناس يتملّكونها وينتفعون بهاء «وهذا لم يزل عليه الناس أن یتخنوا ذلك من 
البواليع والکنف» وينتفعون بهاء ولا يخرج ذلك على معاني الإباحة لغير متَّخْذِهِ ومالكه» في معاني 
التعارف بینهم. حتى يخرج منه مخرج الاباحة والترك)* 

وميّز في المسألة بين الشيء الذي عرضت له النجاسة فيقع فيه الخلاف المذكور في العذرة 
وبين الشيء المتنجس أصلاً کالخن زیر والميتة التي لا يجوز تملکها ولا الانتفاعٌ بها الا على سبيل 
الضرورة للتنجيةء فهذه لا يجوز بيعها حتاف ۱۳ 


بناءٌ الأحكام على الأسماء: 

في موضوع الطهارات ذكرٌ الاختلاف في الطاهرات التي خالطها نجش «فكلّه يجري فيه معاني 
الاختلاف من جميع ما تدركه طهارته بحیل ل اق 
والحكم عن معنى الطهارة» إلى أن ت تستولي عليه أحكامُ النجاسة فينتقل اسفه وحكمه»“ 


(1) الكدميء المعتبر» ج4» ص 86. 
(2) المصدر السابقء ج3؛ ص 102. 
(3) المصدر السابق» ج3 ص 102. 
(4) المصدر السایق: ج3» ص 107. 
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وفي لزوم الفسل من الجماع» قال: «معي أنَّ ثبوت الْسل بمعنی الجماع إذا غابت الحشفة في 
جمیع ذوات الأرواح» حلالاً كان أو حراماًء لا مع بني آدمٌ ولا مع الدوابٌ؛ لأنَّ ما يوجب الحدٌّ آولی 
أن يوجب الفسل وکذلك يجبُ الفسلٌ بمباشرة إيلاج الحشفة في ی نوع من البشرء آنثی أو ذکره 
في قبل أو دُبرء أو الأطفال أو البالغين»". ۱ 


«والزوجيّة لا تنعقِدُ لا لذگر على وات ال ا د اقم ی 
حُكْمْ الزوجية في الميراث؛ لأنَّ ذلك عندي نقلٌ الأموال عن مواضعها من ثبوت المواريث لأهلها على 
حكم الشبهة والإشكالء ولا يجوز نثْلُ الأحكام عن مواضعها عندي الا على ثبوت حكم مثله. وليس 
فیه شبهة ولا اشکال»(2. 


وأوضعَ عدم صحة زواج الخنثى» سواء بذ کر» آو بأنثى» آو بخنشی مثله؛ «لأنّ في ذلك اطلاق 
الموقوف من الأحكام؛ لألّه کل مش كوك موقوفٌ» وما كان حکمه موقوفاً فلا ينبفي إطلاقُه في فتيا 
ولا خکُم». 

وفي موضع آخر نكن خکم ميراث الزوجين إن كان احدهما خنثى» بناء على EE‏ هذا الزواج؛ 
فإِنّه لا ميرات بينهماء والميّتُ منهما «لیس له ميراثٌ على حال» وعلی ميراث الاشکال یکون له رُبْعٌ 


ميراث الزوجة وربعٌ ميراث الزوج)!". 


وقال: «يمكن تلخيص القول فيها أنَّ الخنثى يمكن أن نحتاط في حكم تصرّضاته؛ لأنّه يشتبه 
فيه بين الذكورة والأنوثة» فحكمه الوقوف عن إجراء التصرّفات التي قد تضرٌ في حالة ما إذا كانا 
ذكرين أو أنثيين. أمَا إذا ظهرت من علامات الذكورة ما يجزم بأنَّ الخنثى يقرب من أن يشبه 
الذكر؛ فیعامّل معاملة الذكرء وإن ظهر من علامات الأنوثة كالحيض ما يجزم بأن يقرب من أن 
يشبه الأحثى؛ فیعامل معاملة الأحثى) 00 . 


تتغيّر الأحكام بتغیر الأسماء والأحوال: 

ذكرّ عدّم جواز الانتفاع بالنجاسات وجرمة بيعها وهبتهاء ولكن إذا تبدّل وصفها تغيّر 
خکمهاء «واَمّا إذا كان يخرج في معانيه أنه يصحٌ منه الانتفاعٌ بما یجوژ في الأصل ويدرك في 
بعض القول تطهيره» او ينتفع بك لإطعام دوات او اطفال» ويلحق الانتفاع به في اكل او شرب في 


(1) الكدمي:: المعتبر: 4» ص 12: 
(8) “المصدن 'السايق» جضن 79 
(3) المصدر السابق» ج3» ص 79. 
(4) المصدر السابق» ج3» ص84 85. 
(1]5 الفضدن السايق: ج3 سس 85: 
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بعض ما یجوژ من قول أهل العلمء فالبيعٌ له جائزٌء والشرا؛ له جائژ, والبائغ والمشتري فيه 


1 
سوا . 


الحكم للأغلب من الأحوال: 

وفرّق بين الحكم وبين الاحتياط في أمر النجاساتء فإذا شك المرء في نجاسة ثوبه احتاط 
بغسله لرفع الإشكال؛ لأنّه مطلوبٌ منه شرعاً التحرّز والتوقّي من النجسء ولكن ليس الأمرٌ على 
اطلاقه» فان «هذا القول مبنىٌ على أن يُقَدَّمَ الأغلت من هن فإن كان في أغلب أحواله يجد شيئاً 
فوجت عليه النظد فاگ ون لم يكن غالب آحواله کذلك؛ أي أنه لا یجذ شيا فلا علیه. وما صخ 
على الأصول فهو عندي آقوی وآولی» والاحتیاط یکونْ عند الاختیار» 

وفي الحدیث عن ذكاة الحیوانات البرمائية» قال: «فما كان الأغلبُ من آموره وعيشته الب كان 
حُمْمه حكمَ صيد البرّه وکان دمُه دمّ صيد البز مسفوحاء فان صح له أنه يعيش في البّرٌ والبحر أو 
الماءء كان على الاحتياط ان دمه فا ۳۳ 

العبرة للغالب الشائع لا للنادر:“ 

والحكم بالنظر إلى الغالب: 

«وأمًا ما كان أصنّها طاهراً فعارضته النجاسة:؛ فلم يخرج مخرجه مستهلكاً فيهاء وتغلب 
عليه أحكامها حتى لا يكون له حكمٌ فيهاء فيخرج عندي معناه معنى الاختلاف في بيع ذلك 
والانتفاع به. من إطعام الدوابٌ والأطفال والانتفاع به فيما يجوز من جميع ذلك» ولا يجوز 
عندي أن يكون مثل ذلك من الاختلاف في مثل الخمر والميتة ولحم الخنزيرء وما أشبهه أن 
يطمم شیثاً من الدوات ولا شيثاً من الأطفال. ولا يُباع ولا يُنتفّع به بحال» إلا في حال ما خصّه 
من الضرورات»* 


قواعذ متفرقة: 
ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب: 


ذكرٌ الخلاف حول جواز الوضوء عاریاء ورجّح جوازه حیث یکون المرء مستوراً عن أعين الناس؛ 


(1) الكدمي» المعتبر» ج3» ص 101. 

(2) المصدر السابق» ج3» ص 116. 

(3) المصدر السابق» ج۰3 ص 198. 

(4) وردت هذه القاعدة في المادة42 من مجلة الأحکام العدلية. 
(5) الكدمي» المعتبر» ج3: ص 102 - 103. 
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ویطمتن إلى آده یأخذ كاله ولا براه اخ فمع مراعاة هذه اليوط ینمقد وواه ولکن |ذا رآه 
أَحدٌ كان آثماً وانتقض وضووّه. 

بينما يرى البعض أنَّ وضوءه لا ينعقد حتى يته ويأخذ ثيابه ويَسْلّم من انكشافه لأحد. 
كالمجامع في رمضان» يجوز له ذلك حتى یضیق الوقثُ للاغتسالء فيحرمُ الوطء حينئن» بناءً على 
قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجت. فكان النزع بمّة كافية للاغتسال قبل الفجر واجبا 
حتى يتم به أداءٌ الصيام الواجب بطهارة» وعدم الدخول في الصيام بحدث الجنابة. 


ثم رجح عدم تشايه هذه الحالة مع الوضوعء فَإِنّه ينعقد دون اشتراط إتمام لبس الثياب» 

ولكن إذا حدث انكشاف ایض لغيره؛ انتقضٌ وضوؤه المنعقدء كما ينتقض بساتر الأحداث. 
۲ د 1#( 

ولزمه وضوء جدید . 

ما حرم أخدّه حرم إعطاؤه” . 

ما حرّم فعله حَرْمَ طلیّه ". 

ورد في كلام الكدميٌّ ما ید على اعتماد هاتين القاعدتين في باب الطهارات - وهو غالب ما 
نجا من كتاب المعتبر ‏ إذ يقول: عن الأشياء إذا حنست ولم یوجد وجةٌ لتطهيرها؛ فَإِنَّها تدفن 
«ولا يُطعم شيء۶ منها الدوات. ولا ۳۹ من الناس صفيحراً ولا كتيراً: ولا باع ولعلّه يخرج في 
معانى ذلك آنه لا پوهب: إلا أنه إذا ثبت أنه لا ينتفع بها بوجه بطل بيعها وَِبَتُها. وكانت لا تقع 
عليها الأملاك» وهي باطل متروكة». 

نم دكن قولاً بجواز إطعامها الد وات ورد عليه قائلاً: «إِنّ ذلك ام محرّة: ولا يُطعَم المحرَّم 
أحداً من الخلقء وانه وإن كانت الدابّة ليست آثمةًء ولا النجاسة عليها محرّمة؛ عان الاستان محجودٌ 
عليه الثم والحرام أن ينتفع به أو أن يُعِينَ على الانتفاع به». 

وذكر خانية القول بجواز إطعامها الحیوان؛ آو الأطفالٌ الصغارء «ومن لا إِثم عليه؛ لان ذلك يقع 
لهم موفع النفع» وليس معي عليهم فيه مضرة» ولا خم علیه ولا یبیعه البالغ ولا ينتفع بثمتك... وإذا 
الحرام والحلال بصفقة واحدة؛ ولأنَّ بیع الحلال والحرام في صفقة واحدة كله حراخْ)". 


(1) الكدميء المعتبر» ج3» ص 212. 
(2) وردت هذه القاعدة في المادة 34 من مجلة الأحكام العد لیة. 
(3) وردت هذه القاعدة في المادة 35 من مجلة الأحكام العدلية. 
(4) الكدميء المعتبر» ج3» ص 100. 
(5) المصدر السابق» ج3» ص 100. 
(6) المصدر السایق» ج3» ص 100. 
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لا ينبني على الفاسد حُكُْمْ: 

ذكر اختلاف الأقوال في حكم الوضوء إذا بقيت على جسد المتوضّئ نجاسة. ولم یمشّها 
بيده» فیغس لها بواسطة أو يفسلها عنه غيره. فهل ينتقض وضوؤه في هذه الحال؟ فمن قال 
بصحّته قال بعدّم نقض وضوءٍ من تنج في غير مواضع وضوثه. وقال من قال إنَّ تجديد 
الوضوء على النجاسة المتقدّمة أشدٌَّء ولا يجوز الوضوء إلا بعد طهارتها؛ «لأنّ الترخيص في بقاء 
الوضوء إذا عرض له التجس أكثرٌ من بناء الوضوء على نجاسةء وذلك حملاً على أنَّ الأصول 
لا تنبني على فاسد» 


التعلیل وقیاس الشَّبَهِ في النجاسات: 


15 
۹5 
5 
۱ 
3 


ذكر آن حجّة من قال بنجاسة ضوث الحیوان قوله تعالی: من بّن فرث ودم أ 
میرن 5 [النحل: 66]. فكان الفرث والدم مشتبهين في هذا المعنى وهو التجاسة: 


ومن قال بطهارته فشر الاية بأَنَّ اللبن يخرجٌ من بين شیئین مختلفین» لكلّ واحدٍ منهما لون 
واللبن خا مخالف لهما في اللون والطعم". 


م2 مم 9 


وفي موضع آخر ذکر نجاسة بول الانسان وسائر الحيوان» واستشهد بقوله تعالی: # والانعلم 
تا لکم فیها دف* ومتم رها ڪون € [النحل: 5] معقَباً بقوله: «ولا تكونٌ المنافع مضاو 
ولولا ما قد سبق من قول آصحابنا في اتفاق معاني قولهم على فساد بول الأنعام؛ لأشبه أن تکون 
كلها في حیانها وبعد ذکاتها منافع. وطاهرة في معاني ثبوت طهارتها. في معاني الاجماع إلا بکتاب 
الله في جميعها وهو الدم. ويشبه ما اتَّفقوا عليه بالطهارة منها بإذنهما جميعًا من غيرهاء ولم يجد 
من قولهم ما يشبه هذا في غيرها. وإنما وجدناهم يفسدون الرَّوْتَ في موضع ما يفسدون البول من 
جمیع اكذواث البركة من ذوات الدماء الأصلية إلا في هنه الدواث التي تکون في الریاح» والبحر 
ذكية. فوجدناهم قد اتفقوا على التفریق بين آبوالها وآروائها وأبعارماء فطهّروا آبمارها وآرواها؛ 
وآفسدوا آبوالها من الأنعام وما أشبههاء والخیل والبغال وما أشبهها. 

وما في القتياس فقد یلزم أن یکون مثلاً غیرها من الدوابٌ من ذوات الأرواح البريّة والدماء 
الأصلية من جميع ما یک ون بالذیح تذكيةء ما عدا المحرّمات الأصليةء كانت ذكية أو غير ذكية 
في شبه ما لحقها في اتّفاقهم من فساد آبوالها وآروائها سواء. كما لا فرق بینها وبين غیرها من 
الدوابٌ بالاتقاق في فساد آبوالها وأرواثهاء فتکونْ هذه كلها طاهرة. 


(1) الكدمي: المعتبر. ج4» ص 142. 
)2( المصدر السابق» ج23 ص 135. 
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ولکتّا ندع القياس ونتّبع معاني اثّفاقهم على الانقياد في إثبات الدّين رأيّا ولا الدين رأيّاء بوجه 
من الوجوه جهل ذلك؛ لا ذلك ما لم يأذن به اللّه»". 


كما نجد مثالاً اح لقياس الشّبه: وهو قرد البحر وخنزیره إذ يقول فيهما: ((ومعي أنه قد 
فيل على معنی الاشتیاه: 1 قرد الیحر وخنزیره وما آشبه منه المحرمات من ذوات الب لحقه 
التحريمٌ بالشّبه والاسم» وإن كان ذلك ليس بصيد. 

فرشا Î‏ رهام ما كوابة اتبرية اس ی ASAN‏ ونا افيه انين للك وم 
ذوات انیت كان محلّلاً. 

وإذا ثبت هذا القول في هذه المعاني أنه إنما يلحقّه معاني الشبه في التحريم والكراهية 
والتحليل؛ لحقه عند ذلك من معاني الشّبه في الذكاة وفساد الدم ومعاني الميتة؛ لأنَّ ما تشابّه 
بمعنی هذا تشاکه فى الأحكام فيما سواه) 2 


الشّبه د يستلزم تساوي الأحکام صضرورة: 


ثم ذكر في مقام آخر أنَّ الشّبه الصوريّ لا يقتضي القياس بالضرورة. لاختلاف موجب الحكم 
بين الصور المتشابهة» ومثّل لذلك بالنطفة الميتةء فإنها لا تستلزم الغسل مثل النطفة الحيّة الدافقة 
وكذلك دم الاستحاضة لا يستلزم أحكامٌَ دم الحيض؛ رُعْم التشابه بينهما؛ إذ «ليس كل ما أشبه الشيء 
بمعنى أنه أشبّهه في جميع المعانيء والنطفة الميّتة أشبهت المنية في ثبوت الاستنجاء ونقض الوضوء 
ولکنها لا تشبهه في ثبوت الغسلء ولا في معاني لزوم الأحكام في البلوغ. كما أنَّ دم الاستحاضة يُشبهُ 
دم الحیض في تقض الوضوءء ویشبهّه أيضاً في الاستنجاء منه. وکذلك يُشْبِهُه في الاغتسال عند قول 
بعض من قال بذلكء وبّعد ذلك لا پشبه دم الاستحاضة دم الحیض في جميع الأحكام». 

الشهادة حُكَدٌ ظاهرة: 

يقول: «وإن رد الحاکم شهادة الحجّة من العدول بعد قيامها لموضع ما قد غاب عنه من 
حدقي اا و اسان عقوم مین خاک اتج فكاع ناک تسو سور اه زکاش ‏ للك عفن الله 
في دینه من المبّطلین. ولو كان الشاهدان عند الله في سريرتهما قد شهدا باطلاً وكذباً؛ فلا يجوز 
للحاكم أن يترك الحجّة بعد قيامها عليه» ولا يشهد بمثل ما شهدت به الحجّة على المشهود عليهء 
و کی دو وید ولا فاد تام وا تفيل المقة ادن دين الله بقل ار 


(1) الكدمي؛ المعتیر» ج3» ص 137. 
(2) المصدر السابق» ج3» ص 200. 
(3) المصدر السابق» ج4: ص 90. 

(4) الكدميء الاستقامة» ج3 ص20. 
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الخاتم4: 

تجلّي لنا هذه الصفحات ور من منهج الإمام الكدميّ في اجتهاده القائم على الأصول 
الشرعية وتوظیف القواعد الفقهية في شتی المسائل التي تناولهاء وهي وإِنْ لم تكن شاملة لأبواب 
حضور القواعد وطريقة توظیفها عند هذا الامام الجلیل. 

ولتن لم يعن بتحریر القواعد بصورتها الدقیقة؛ فقد نك على كثير منهاء كما وظّفها بمفهومها 
بطريقة دقيقة» فضلاً عن كونه في فترة متقدّمة بالنسبة لتطوّر تدوين القواعد عند فقهاء المسلمين. 

ولعلّ الأيام تكشف عن ما ضاع من هذا التراث لتَتِمَ الاستفادة منه وإنارةٌ السبيل آمام الأجيال 
لتقدير جهود العلماء السالفين» والاسترشاد باجتهاداتهم لحل كثير من مشكلات المعاصرين» فقد 
كان لهم استشراف وحذش دقیق للوقائع الممکنة. فكوا لإيجاد الحلول المناسبة لها بما يجعلها 
ستظلٌ بظل الشريعة» ولا ند عن أحكام اللّه. وتلك خلاصة دور المجتهدین» ورسالتهم في صياغة 
المجتمع وفق دستور الاسلام وما شرّعه الله للناس من أحکام. 
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آهم مصادر البحث: 


المعتبر» اضر يفصي محمد بن سعید الکدمي. 4 ار طبع بمطابع دار جريدة عُمان 
للصحافة والنشرء نشر وزارة التراث القومي والثقافة» سلطنة عغمان. 1405ه/ 5م. 
الاستقامة» اس سان محمد بن سعید الکدمي. 3 ار نشر وزارة التراث القومي 
والتقافة. سلطنة عُمان» 5ه,/ 5م. 

كتاب الجامع, أو محمد عيد اللّه بن بركة البهلوي, دار الفتح» بيروت» لبئان» 1974. 
بمطابع سجل العرب» نشر وزارة التراث القومي والتقافة سلطنة غمان؛ 5ه/ 
5 م. 

أولىء دار الفرقان» عمّانء الأردن» 1420ه/ 2000م. 

القواعد الفقهية» مفهومهاء نشأتهاء تطورهاء دراسة مؤلفاتهاء علي ای الندوي» 
الطيعة الثالثة» دار القلم» دمشق» 1414ه,/ 4م 

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنهاء د. صالح بن غانم السدلانء الطبعة الأولى؛ 
قراءات في فكر أن سعيد الکدمي. حصاد الندوة التي آقیمت حول الكدمي من فيل 
المنتدى الأدبي» وزارة التراث القومي والثقافة» في 11 12 صفر 1421ه الموافق 
ل 15 16 مايو 2001م. الطبعة الأولى» 2 2001م. 

معجم أعلام الاباضية. قسم المشارقة. أنجزه فريق من الباحثين بإشراف الدکتور 
محمد ناصر نسخة إلكترونيةء بحوزة الياحث. 

المدخل الفقهي العام (إخراج جدید)» مصطفى الزرقاءء الطبعة الأولىء دار القلم. 
دمشقء 1418ه/ 1998م. 
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“ المقاصد الشرعية من خلال تخريجات 
الإمام أبي سعيد الكدمي 


5 د. سليم بن سالم آل ثاني 


مدرس في كلية الشريعة والقانون» مسقط 


شو 
مقدم4: 


إِنّ إدراك المقاصد الشرعية من الأهميّة بمكان في استنباط الحكم الشرعيء إذ يُعدٌ من الأشس 
التي يعتمد عليها الاجتها. فالنظرة السطحيّة لنصوص التشريع دونَ الغفوص في كُنْهِ أسرارها 
لا تضع الحُكم في مساره الصحيح الموافق لارادة المشرّع ۰ فلا بدّ من اعتبار ظواهر النصوص 
ومعانيهاء من دون طغیان أحدٍ الجانبین على الآخر؛ فضلاً عن إهدار أحدهماء بحيث یسیژ المجتهد 
وهو يمارس عملية الاجتهادٍ في مسلك توافقيٌّ بينهماء فيعطي للنصٌ بُعدّه المقصديّ الذي هدف إليه 
الشارع» ليستحاض الشكم الشرعق من الدليل وهو مطمكن البال» مرخاح الضمیر. 


وتمثّل المقاصد الشرعية الخطوط العريضة للتشريع» والقواعدّ الكليةء والضوابط العامّة وهي 
المَعينْ الذي لا يَنضُبء والرافِدٌ الکبیر الذي يُعِين على الاستنباط الفقهيّ في جمیع مجالاته. 
ومختلف قضایاه» فهی عنصز مهم لا یمکن الاستغناء عنه فى معالجة النوازل المستجد ة» والحوادث 
المفاضرة الق أفووخها الحكبادة الحديثة: 


فمقاصد الشريعة أمرٌ ثابثٌ وراسخْ في نصوصها وأحكامها؛ إذ هي جزء لا يتجرَّأْ من الشریعة 
ولذا كان الالتفاث إليها في وقت مبكّرء حيث كانت ملازمةّ للشريعة منذ نزولها على سيّدنا 


اا 


محمد رة . 
9 فقه الصحابة والتابعین ومن بعدهم من الائمة فهو فقه مشب بهذه المقاصد» ومن هؤلاء 
الأئمّة الأعلام آبو سعيدٍ ميل بن سعید الكدميٌ ول . فقد كان ۳ نظرة مقصد یه معیّمة» كما 


يضح ذلك جليّاً في كثير من الفروع الفقهية التي تناولها بحثاً وتحقيقاً. 
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وشحاول هذه الورقة البحثية أن تسلّط الضوء على تلك النظرة المقصديّة للامام أبي سعيدٍ من 
خلال تخريجاته في كتاب الزيادة على الإشراف. 

وتَشمل هذه الورقة البحثية ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: التعريف بالمؤلّف: اسمه. ونسبهء وکنیته. وشیوخه» وتلاميذه» ومؤلّفاته. 

المبحث الثاني: التعريف بمقاصد الشريعة لفةً واصطلاحاًء وييانٌ أقسامها. 

المبحث الثالث: مدى اعتماد الإمام أبي سعيد على المقاصد الشرعية من خلال زياداته على 


كتاب: «الإشراف». 


المبحث الأول: التعريف بأبي سعيد 

اسمه ونسبه: 
كدم من أعمال ولاية الحمراء بالمنطقة الداخلية!'. حيثُ سب هذا العالم الجليل إلى مكان 
مسکنه» ونسبة العالم إلى البلد الذي ولد أو عاش فيه مستعملة بكثرة كالزمخشرئٌ» والجرجانث: 
والبخاري. والقرطبي. والخوارزمي. ونجوها. 

شا سعد کنیثه التي اشتهر بها لدى أصحاب المذهب الإياضىّ» حتى أصبع شا بالغلبة. فإذا 
أطلق هذا اللفظ عندهم؛ آرادوا به هذا العلامة الجلیل بحیث لا يُتَبادر إلى الذهن سواه. 

وينتمي إلى قبيلة اللعب التي ترجع إلى قضاعة بن مالك بن حفیره ولذا تعتبر من القبائل 
القحطانية اليمنية. 

وأطلق عليه جماعةٌ من متأخُري الإباضية لقب إمام المذهبء منهم العلامة أبو نبهان جاعد بن 
خمیس الخرودي © والعلامة سعید بن خلفان اللي عندما قال: «وقد صرّح بمعنی هذا كله 


(1) البطاشي: اتحاف الأعيان» 1 قراءات في فکر الكدمي» 127. 

(2) قراءات في فكر الكدمي» 12. 

(3) من کبار العلماء» لقب بالشیخ الرئیس من آعیان القرن الثاني عشر الهجري» من تصانیفه کتاب: الطهارات. وکتاب: 
الجهالات. وکتاب: البیوع. توفي 1237ه. دلیل آعلام عُمان» 45. 

(4) الخروصي جاعد: ایضاح البیان فیما يحلّ ویحرم من الحیوان» 283. 

(5) من علماء القرن الثالث عشر الهجريء من مولّفاته: تمهید قواعد الایمان ومقالید التصریف» وكرسي الأصول. توفي سنة 
7ه. (البطاشي: إتحاف الأعيان» دلیل آعلام غمان؛ 45). 

(6) الخليلي؛ سعید: تمهید قواعد الایمان. ۰29/2 
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ونور الدين السالمي حيث يقول: «مهما وجدت في هذا الکتاب - أي المشارق - من إطلاق لفظ 
الامام؛ فالمقصود بك الامام أدق تیان محمد بن سعيد الکدمی - رضوان اللّه عليه ی 


وقد بيّن کل من نور الدین السالمي وسماحة الشیخ آحمد الخليليٌ أَنَّ سبب تلقيبه بذلك هو 
ما قام به من دور بارز في لم الشمل وتوحید الكلمة بين العلماء؛ إشر اختلافهم في قضيّة عزل 
موسی بن موسی ومن معه للامام الصلت بن مالك عن الامام فثارٌ الخلاف بين العلماء بين متولٌ 
لموسی بن موسی ومن سلكَ مسلکه. وبين متبرّئّ منهم» وبين واقف. واستمرّ الأمژ إلى أن جاء 
أبو سعيد 5 فحرّر المسألة تحریراً شافياء وبحثها بحثاً مستفیضاً في كتابه الاستقامة. بیّن فيه 
آحکام الولاية والبراءة بياناً لا تبس فيهء كان جديراً بان يكون لمن يده ماما 


و لادته ونشأته: 

ولد بيلدة العارض من کدّم بالمنطقة الداخلية. آمّا سنة ولادته فلم ينص علیها أحدٌ من 
الكلماء. وض اسظی فض الناحفية المعاضرين عة وه أذينا كافك فة 05 ره ییاه مس 
على د تایان آبا سعید 4 عمل حارساً للسجن في عهد الامام سعید بن محمد بن محبوب الرحيلي 
ن ا الو وکا مهاب لاسام مه م 920ص رف أخين ابو عه كانه خن ذلك هة 
(... قد جملني الإمامٌ سعيدٌ بن عبد الله كأ لكيه و ات فكنث إذا جاء أحدٌ 
بطعامء فإنما يسلّمه من خلل الباب» وربما كنت أطت 


وعلى أيّة حال فَإِنّ الق الق عليه هو أنّه من علماء القرن الرابع الهجری". 


شيوخه: 

أخذ أبو سعيد رن العلم عن مافة من الا اف من اهن عة 

1 العلامة محمّد بن روح بن عربي الكندي النزويٌ. 

2 - العلامة أبو الحسن محمّد بن الحسن النزوئ. 

ولذا يقول آبو سعيد نفشه عنهما: «وأمًا a‏ محمّد بن روح بن عربيء وأبو الحسن محمّد بن 
الحسن فشاهذناهما وصحيتاهما الزمانَ الظؤيلٌ وال غير القليل» وعنهما أخذنا عامّة تم ۳ 


(1) السالمي: المشارق؛ 1 
(2) المصدر السابقء ۰83 الخليلي آحمد: تقديم لكتاب الاستقامة. 

(3) البطاشي: إتحاف الأعيان» 215/1. 

(4) آبو سعيد: الجامع المفيدء 142/2. 

(5) إتحاف الأعيان» ۰215/1 قراءات في فكر الكدميء ۰13 119. 

(6) آبو سعيد: الاستقامة. 223/1. الشقصي؛ هلال: الإمام أبو سعيد حياته وآثاره» 3. 
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وفي هذا التكن دلالة واضحة على مده على ید هذین العالمین. 

3- آبو محمد عبد الله بن محمد بن آبي المؤشّر الخروصيٌء فقد عدّه بعص الباحئین من شیوخ 
آبي کیو حیث یقول: «وغیر بعید آن كين حل شیوخه - أيضا - آبا محا عبق الله بن 
محمد بن أبي المؤثرء فإِنّه بعد أن ذكرٌ موقمّه من أصحاب الأحداث الخارجین على الامام 
الصلت يقول: ‏ آبو سعید : ونحنٌ نتولى آبا محمّد على خبرة ومعرفة بمذهبه)'". فقوثه 
هذا دليلٌ على ملازمّته له وأخذه عنه©. 


3 


4 - آلا ا عن رم" قي بن راشد كما استنتج ذلك بعص الباحثين مستدلا على ذلك 
بقول آبي سعید في نونیته: 
بالذي دانَ ابن روح ورمشقي | د 
فسن اتور اتيت واحت حسمن ويي 
ففيه نظرٌ؛ ذلك لأنَّ وجة الاستدلال بالبيتين إِمَّا: 


لأنَّ آبا سعيد یرنه آخذ بقول الشيخين ابن روح ورمشقي في قضيّة عزل الامام الصلت بن 
مالك» فكان رأيُ کل من العالمين الجليلين الوقوف في المسألةء وتابعهما على ذلك الإمامُ 
آبو سعيد. لكنٌ موافقتّه لهذين الشیخین في رأيهما لا يعني أنه تلميدٌ لهماء إذ لا وجة يوجب 
التلازم تین اد مه 


أو لته عطف رمشقيّاً على ابن روح» ومن المعلوم أنَّ محمد بن روح كان شيخاً لأبي سعيد ین 
كما تقدّمء فيكون رمشقيٌ شيحّه كذلك؛ لأنَّ الواو العاطفة تقتضي التشريك في الحكم بين 
المعطوف والمعطوف عليه. لكنَّ هذا الاستدلالَ غيرٌ مجد كذلك؛ لأنَّ الحكّمّ الذي اشتركا فيه هو 
موقفهما من القضية حیثْ رجّحا جانب الوقوف فيها. 


على أثني تتبّعت نونية أبي سعيدٍ إلى آخرهاء فلم أجد تصريحاً أو إشارةٌ من أبي سعيد کی 
ندل على أن رمش قيا كان أستاذاً له بل ريما يحتمل عکس ذلكء فقد وجدت إجابات للعلمة 


آبي سعيدٍ على أسئلةٍ وجّهها إليه الشيخ رمشقيٌّ كما في بیان الشرع» كقوله: «جوابٌ من محمد بن 


ا )4 


سعيد را - إلى رمشقی بن راشد...» 


(1) السرحني: كشف الغمة» 279 وينظر قراءات في فكر الكدمي» 14. 

(2) السيابي؛ أحمد: الإمام آبو سعيد حياته وأفكاره؛ قراءات في فكر الكدمي» 14. 
(3) بیان الشرع» 95/4. 

(4) المصدر السابقء ۰212/18 159/31؛ الامام آبو سعيد: حياته وآثاره. 38. 
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تلا میده: 

رغم شهرة الامام آبي سعيدٍ الکدمخ كاذه لدی آوساط الاباضية. واعتدادهم بآرائه؛ لم 
آجذ فيما اطّلعْتُ عليه من مصادرٌ موشوقةٍ ذکرث من تتلمدَ على يديّه ممّن حمّل العلم 
عنها'"', آمّا الباحثون المعاصرون ممّن لهم اهتمام بالكتابة عن هذا الإمام فمنهم من لم 
يتحدّث عن تلاميذه نفياً ولا شبات" ومنهم من نش على أن له جملة من تلاميدّ لكنّه لم 
یذگر سوى ابه سعیدٍ الذي كت به" ويال بعشهم عدم ذكر المصادر المترجمة لأآبي سعید 
تلاميدّه بأمرين: 


و 


0 ن شهرّة الکدمی جاءت بعد وفاته. 


الثاني: أنه عاش فقیرا؛ فقد كان لا يملكُ سوى اليسيرٌ مما يقوم به بدثه» فلم يكن بمقداره 
استقطاب عدد من طلبته» بخلاف ما كان عليه وضع معاصره العلّامة ابن بركةء فقد كانت له أموالٌ 
طائلةٌ مكّنّته من إنشاء مدرسة تحرّج فيها جماعةٌ من العلماء“. 


ومع كلّ هذا فقد توصّل بعص الباحثين إلى أنَّ من تلامذة الإمام آبي سعيد: 


آبا علي موسى بن مخلدء فقد كان كثيرٌ الملازمة له حيث جاء في الأثر: « أنه - أي موسى - 
كان يمشي عند أبي سعيد يريد أن یصل آرحاماً له بنزوی وكان بستأذن على الباب ثلاث مرّات» خان 


آدن له والا انصرفء ولم يزذ على ثلاث») وقد كان يَصْحَبُ آبا سعيدٍ في أسفاره©. 


أبا مكل أحهك ين جهن ن القن ویستفاد ذلك من خلال ما وجده هذا الباحث من 
تقييداتٍ آبي بكر عن الإمام الکدمخ كقوله: «وأكثر ما عرفناه من الشيخ آبي سعید»"" وقوله: 
«ققد عرفت عن أشن قت وهی محرد استنتاجات. فلا داعى لاثارة النقاش والجدال حولهاء 
والا فهي لیست من القَوّة بحیث یت بها ويُعتمد عليها لإثبات گوّن الرجلين من تلامذة الإمام 


0 
ابی سعيل. 


(1) السالمي: تحفة الأعيان 276/1؛ البطاشي: إتحاف الأعيان» 215؛ دلیل آعلام عُمان» 146. 

(2) قراءات في فکر آبي سعيد الكدميء ۰127 152. 

(3) المصدر السابق. 170؛ الصلتي؛ نبهان: إضافات الشیخ آبي سعید على کتاب الاشراف دراسة وتحقیق؛ 8 مخطوط. 
(4) قراءات في فکر الكدمي» 170. 

(5) بیان الشرع» 253/5؛ قراء‌ات في فکر الكدمي» 32. الامام آبو سعید الكدمي: حياته وآثاره. 44. 

(6) مرجع سابق. 

(7) الجامع المفید. 62/2؛ بيان الشرع» 293/25 294. 

(8) الامام أبو سعيد الكدمي: حیاته وآثاره. 44. 
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وفاته: 

ما تاريخ وفاته فلم أُجِدْ فيما اطلعت عليه من مراجع تحدّد زمنَ وفاته. وإنما تَدْكر المكانَ 
الذي دُفن فيه يا وهو بلدّثه: العارض «إلا أنه إلى سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة للهجرة على قيد 
الحياة؛ إذ توجذ شهادة عنه يعود تاريخها إلى تلك السنة». 


مولفاته: 


ترك الما أن فين ا شروة عة مميزة؛ بحيث أضتيحت مولفاته مل اهتمام واعتماد لدی 
العلماء المحققين. فلا يكادُ يخلو كتابٌ من ذكر آراء هذا العلم الجلیل» ومن أهمٌ ما ألّف: 


2:۳ 


(1) كتاب الاستقامة: 

أنّفه الإمامُ أبو سعيدٍ للردٌ على ابن بركة ومن تابعه فيما يتعلّق بموقفهم في قضيّة عزل الإمام 
الصلت بن مالك. فقد تبرّاً العلامةٌ ابِنْ بركة من موسى بن موسى وراشد بن النضر؛ حيث اعتبرهُما 
باغیین بخروحهها علی الامام الصلك» فما كان من آبي شعي الا آن تصدّی للرة على هذا الرأئ: 
وأيّده على ذلك جماعة من العلماء» فأنّف كتابٌ الاستقامة لهذا الفرض. لكنّه توتّع في تأصيل 
الولاية والبراءة» وأطال التَّمَس في بیان حقيقة هذين المبدأين حتى أصبع معتمّداً لمن جاء بعده؛ 
حيث كان هذا الكتابُ محلّ إعجاب وتقدير العلماء. وفي هذا يقول نور الدين السالمي ره : 

«وكتابُ الاستقامة لمفتي الأمّة ومنقذها من الظلمة آبي سعيد محمد بن سعيد الکدمی, ألّفه 
في الردٌ على من خالف سيرة السلف في الحُكم على بعض الخارجين في زمان الصلت بن مالك 
وآوسع فيه القول» حتی خرج عن المقصود وصارّ کتاباً ستولا في أصول الدین؛ تحتارٌ فيه الأفكارء 
وتقشر عن درك گنهه الأنظاره فصار مره عا وه اة بأهل الاستقامة» وقد اق المشایخ 
قديماً وحديثاً على الثناء عليه مع ما فيه من طول» غیر أنَّ تحت ذلك الطول فوائدٌ. وححت کل 

(2) 


حرف قر اد :)۳۱ 
وقد طبع الكتاب بوزارة التراث والثقافة في ثلاثة مجلّدات. 
(2) كتاب المعتبر: 
تناولَ هذا الكتابُ كذلك أحکام الولاية والبراءة» إضافةًٌ إلى مسائل الطهارة» وشيءٍ من 
أحكام الصلاة» وهو شرح وإيضاح لجامع ابن جعفرء يقول الامام السالميٌ: «وكتابُ المعتبّر 


(1) البطاشي: إتحاف الأعيان» 223/1. 
(2) السالمي: اللمعة المرضيةء 22. 
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لآن سعيد ‏ أيضاً د اغثتر فيه الآكان:: و ۷ 
المشكلات)!2 


تعمب به جامع ابن جعفر» ففصّل المجمّلات» وأوضح 


وطبع الكتاثُ بوزارة التراث والثقافة في أربعة أجزاء. وأصلٌ الكتاب يقع في تسعة مجلّدات؛ 
ولم يصل إلينا سوى مجلدین فحسب كما يقول نور الدين السالمي ون" . 


وهو عبارة عن فتاوى لأبي سعيد رنه » قام بجمعها وترتيبها العلامة سرحان بن سعيد الأزكويٌ. 
وطبع هذا الكتابُ بوزارة التراث والثقافة في خمسة مجلدات. 


(4) الزيادات على كتاب الاشراف: 

وهو عبارةٌ عن حاشية على كتاب الإشراف لابن المنذر محمّد بن إبراهيم النيسابوريّ من أثمّة 
الشافعية في القرن الثالث الهجريء وكتابُ الإشرافء كتابٌ في الفقه المقازن جمع فيه مؤلفه 
آقوال الصحابة ورين وعلماء المذاهب الأربعة» فوضع آبو سعيدٍ يله بعد ذلك على هذا الكتاب 
تعلیقاتِ تتضمّن آراء المذهب الإباضيٌ مع بیان رأيه المختارٍ لديهء ولا یزال الكتاب مخطوطا توجدٌ 
منه ثلاث فسخ بمكتبة السيد محمد بن آحمد البوسعيديٌ تحت رقم: 784 و 340 و1353 ونسخ 
بمكتبة وزارة التراث والثقافة. 


المبحث الثاني: التعريف بمقاصد الشريعة وبيان أقسامها 

تمهيد: 

ممّا لا شك فيه أنَّ الأحكام الشرعيّة إنما شرعت لتحقيق مقاصدّ نبيلةء وآهداف سامية مرادّة 
لمشرّعها الحكيم 5 

- أن الله سبحانه ن في محكم كتابه أَنَّه لا یفعل شيكاً عبثاً؛ کیت يقول» 2 وما خاها الست 

و وا سا عبت © ما هم إل ِاَلْحَقّ ولیک اد هم لا يَعَلَمُونَ 4 [الدخان: 38: 39]. 
O‏ ای أَضَّمَ مسج رل رم گم مره م۳۹ ۳ 
ويقول: # اقخس تس آتما خلقتکم عبتا واد ِا ون ¥ [المؤمنون: 115]- 


۳ كما بين کل أن المقصود من إرسال الرسل هو الرحمة بعباده. كما في قوله سبحانه: ۶ وما 


سک الا َة میت 4 [الأنبياء: 107]. 


3 فقد ثبت ذلك بالأدلّة القطعيّة. ومن تلك الأدلّة: 


(1) السالمي: اللمعة المرضيةء 23. 


(2) مرجع سابق. 
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يڪم الصيام كما کب عل الزر> من قَلکم املکم تون > [البقرد: 183]. إلى غير ذلك 
من الآيات. 
أا ماه ال القبوية كد مت اجات رة دل على المقاصد والجکم المرادة للشارع 
ومن تلك الأحاديث: 


- قوله بي : «إنما جُعل الاستئذان من أجل البصر). 

- وقوله @&: في الهرَّة: «إنها ليست بنجّس؛ إنها من الطوّافين عليكم والطوّافات». 

- وقوله: «لولا أن آشقّ على أمَّتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة». 

- وقوله: «يا معشرّ الشباب» من استطاع منكم الباءة فلیتزوّج؛ فإِنّه أغضُ للبصر وأحصنٌُ 
للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء». 

ولذاء فقد اعتمد الصحابة وؤ على المقاصد في كثيرٍ من الأحكام: 

- منها أنهم جمّعوا القرآن الكريم في مُصحَف واحدٍ مراعاةً لحفظ الدين؛ وذلك بجفقظ دستور 
هذه الأمّة وهو القرآن فهو مصدز الأحكام. 

- ومنها أنهم ضمّنوا الصّنَّاعَ لحفظ آموال الناس من الضياع. 


فاعتباژ المقاصد الشرعية جحل لجماع ين الصحایة. 


0 


ومع الأهمية الکبری التي يتمتّع بها فن مقاصد التشریع؛ الا أنَّ المتقدّمين من الأصوليّين 
والفقهاء لم يُفْرِدوا له مولفاتِ تتناول مسائله. وجلّي جوانبه بحثاً وتحقيقاً وتأصيلاً» وإنما 
کانوا یتناولونه في مباحث آصول الفقه کمباحث القیاس ضمنَ مسالك التعلیل خاصّةٌ مسلك 
المناسبة» والاستحسان. والمصلحة المرسلة» وسدٌ الذرائع» والتعارض والتراجیح. حتی جاء 
العلامة الشاطبخُ فأفرد له مبحثاً مستقلا حيثُ خصص الجزء الثاني من کتابه: «الموافقات» 
لموضوع مقاصد الشريعة بحقاً وتحليلاً» شم جاء الطاهر بن عاشور فأنّف كتابّه: «مقاصد 
الشريعة الاسلامیة»» ومتّن کتب في هذا الموضوع من المعاصرین علّال الفاسی؛ حیث ألّف: 
«مقاصد الشريعة الاسلامية ومکارمها». والد کتور یوسف حامد العالم في کتابه: «المقاصد 
العامة للشريعة الاسلامیة». والد کتور محمد سعد اليوبي في کتابه: «مقاصد الشريعة الاسلامية 
وعلاقتها بالأدلة الشرعية». ولا یزال هذا الموضوع بحاجة إلى دراسات متعدّدة جلي جوانبه 
المختلفّة» وتظهر محدّداته وضوابطه» وتبین مزایاه. 
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اللعریف بمقاصد الشريعك: 
التعریف اللغوي: يتكوّن هذا المصطلح من كلمتين هما: مقاصد» و: الشريعة. 
ما المقاصد: في اللفة فَجَمْعٌ مفرذه: مقصد بفتح العاف مصدر میم وفعله: ف یفص 
قلاق والمصدر منه: فض والقصد فى اللغة يأتى لَعدة معان منها: ان فاد الطریق» ومنها 
التوسّط وعدم الإفراط والتفریط ومن ذلك قوله تعالى: « وافصد ف مشيك € [لقمان: 119 . 
وأمّا الشريعة: وفعلها: شرع فترد لمعان متعدّدة. منها: مورد الماء الذي يشرعه الناس 
2 ۳ ۳ كك 5 ۲ تین و ۰ 3 هم 2 ا 
فیشربون منه ویسقون. ومنها الطریق المستقيمٌ ومن ذلك قوله تعالی: لکل جعلناینکم شرعة 
وان يه د 5 نج لاو ۳ .2 ۳۳ كرك اضر عت 24 ی عد هع 2 
ومنهاجا #» ومنها ما سن الله من الدين وآمَرَ به. ومنه قوله كين : * ثم جعلندك علن شرب من الامر 


و 


فاتبعها [الجاضية: 118 . 
التعريف الاصطلاحي: لم یرد عن العلماء الأوائل آصولیّین وفتهاء تعريفٌ واضحٌ ودقيق 
لمقاصد الشريعة بحيث يكون جامعاً مانعاً؛ وإنما اكتمًوا بالتعبير ببعض الألفاظ الدّالة على التفاتهم 
لمراعاة المقاصد الشرعيّة في فهم النصوص والأحكام» كالمصلحة؛ والحكمة» والعلّةء والمفتدة 
ونحوها من الألفاظ والمصطلحات الدّالة على ذلك المفهوم» ومع أَنَّ الإمامَ الشاطبيّ يُعَدٌ أكثرٌ 
الان ضف الشاست: وال عن ارم تفا كارن هماهت هك القن اة به ال أنه 
لم يرذ عنه تعريفٌ بحده. 
اما في الوقت المعاصر فقد كان ذلك موضعٌ اهتمام بالغ للعلماء والمفگرين المعاصرين» 
لاس و تاه موی يراد مس تینوی E O‏ مق نحت 
الجمعٌ والمنغ ومن تلك التعریفات ما يلي: 
- تعريف العلّامة الطاهر بن عاشور: «المعاني والحکم الملحوظة للشارع في جميع أحوال 
التشريع أو معظمهاء بحيث لا تخت ملاحظتها بالكون في نوع خاصٌ من أحكام الشریعة»". 
- تعريف علال الفاسىٌ: «هي الغايات التي ضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد)". 
- الدكتور اليوبي: «المعاني والجكم ونحوها التي راعاها الشارع في التشريع عموماً وخصوصاً 
من أجل تحقيق مصالح العباد». 


(1) ابن منظور: لسان العرب مادة: قصد. 

(2) ابن منظور: لسان العربء مادة: شرع» 59/8. 

(3) الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية» 251. 

(4) علال الفاسي: مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء 3. 

(5) د.اليوبي؛ محمد بن سعيد: مقاصد الشريعة الاسلامية وعلاقتها بالأدلق 37. 
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- الخادمي؛ نور الدين: «المعاني الملحوظة في الأحكام الشضرعية. والمترتبة عليهاء سواء 


هدق واحد هو كقريخ عبودية الله ومصاحة الانسان في اندارین». 


ویستفاد من خلال هذه التعريفات وغيرها أن المراد بمقاصد الشريعة: هو ما أزادة الشارع 
الحکیم من مصالح ومنافع تعود على عباده من خلال تشر یعه للاحکام؛ فتحقق صلاحهم في الحال» 


آقسام مقاصد الشريعة: 
تنقسم مقاصد الشريعة إلى عدّة آقسام باعتبارات مختلفة: 


أ باعتبار المصالح التي وردت بالمحافظة علیها» تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

1 - ضروریة: ویرادٌ بها المقاصدٌ اللازمةٌ التي لا بر من تحصیلها؛ بحیث يختلٌ نظام الحياة 
باختلالها. ويؤدّي خرفها إلى فساد عظیم في الدنیا وال"خرة» والمقصودُ باختلال نظام 
الحياة بأنْ تصيرٌ أحوال الأمّة شبيهة بأحوال الأنعام؛ بحیث لا تکونْ على الحالة التي 
آرادها الشارع منها©. 

والمقاصد الضرورية خمسةء كما نش على ذلك جماعة من الأصوليين منهم الغزالي حيثُ يقول: 

«ومقصودُ الشرع فن الخلى .خمسة: أن يَحْفَظ عليهم دینهم. ونفشهم» وعقلهم» ونسلهم» ومالهم»". 

2 - حاجية: ما تكونٌ الأمّة بحاجة إليها بحيثُ لو فُقدت لأوّع ذلك في المشقّة والحرج 
والضيق» لكنّه لا یقغ موقعَ الضروري؛ كالمعاملات فان الله شرّعها لحاجة الناس إليهاء 
والا لوقعوا في حرج ومشقهة"". 

3- تحسينية: قال عنها الطاهر بن عاشور: «هي ما كان بها کمال حال الأمّة في نظامها حتی 
تعيش آمنةً مطمئنّةٌ ولها منظرٌ المجتمّع في قرار بقيّة الأمم» حتى تكونّ الأمّة الإسلامية 
مرغوباً في الادماج فيها أو التقريب منها»'”. 


فالمقاصدٌ التحسينية هي الأخد بمكارم الاخلاق» وتجثب الرذائل. 


(1) د.الخادمي؛ نور الدين بن مختار: علم المقاصد الشرعية» 17. 

(2) ابن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية» 210؛ د. جفیم نعمان: طريق الكشف عن مقاصد الشارع 28. 
)0 الغزالي: المستصفى» 251. 

(4) الشاطبي: الموافقات. 326/1. د. الخادمي: علم المقاصد الشرعية. 86. 

(5) ابن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية 215. 
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ب - باعتبار مرتبتها في القصد: تنقسم إلى قسمين: 

الأول: مقاصدُ أصلية: وهي ما كانت مقصودة بالأصالة من تشريع الأحكام» وراد بها مقاصدٌُ 
الشارع في الحفاظ على الضروريّات الخمسء وهذا النوع من المقاصد التي لا حص للمكلّف فيها 

كما يقول الشاطبی؛ ٠‏ يريد بذلك آنه لا اختيار للمكلّف فيها: وإنما تجبُ عليه على جهة الإلزام؛ 
لأنها راجعة إلى حفظ تلك الضروريات التي تستقيم الحياة بهاء ولذا طولب المكلّف بإيقاعها سواء 
وافقت میلاً نفسيّاً منه أم لم توافق» وسواء كان في إيقاعها تحقيقٌ حص عاجل أم لم يكن فهو 
مطانّت بها على اة حال. 

الثاني: مقاصد تبعيّةٌ: ویرادٌ بها ما جُعل للانسان فيها حريّة الاختيار بين الفعل والترك» 
فيحصل له منها ما جُبل عليه من الاستمتاع بالمباحات وسدٌ الحاجات» وفق حدود الشرع وضوابطه 
وهي ترجع في مجملها إلى الحاجيات والتحسينيات'". 


ج - باعتبار الشمول لها ثلاثة أقسام: 

الأول: مقاصد عامٌّة: ويرادٌ بها الأهدافٌ والحكَمُ التي قصدّها الشارغ في جميع أحوال 
التشریع» فلا تخت بمجال دون آخرّء ولا بباب دونَ غيره من آبواب التشریع» فهي القضايا الكلية 
والأهدافٌ العامة کالتیسیر» ورقع الحرج. وجلب المصالح. ودرء المفاسد. 

الثاني: مقاصٌ خاصَةٌ: وهي المقاصد المتعقة بباب معیّن من آبواب التشریم کمقصد الشارع 
فى المعاملات أو فى العبادات» أو فى الجنایات. 

الثالت: مقاضد 'جركتة:-ويراذ يها المقاضد المعلقة يمس ألة معيكة: هى محتكة يمسألة 
خاصّة دون غيرها كالزكاة مثلاًء والشّلم» والاجارق» ونحوها". 


التخريج في اللغة: مأخودٌ من الفعل حَرّج» يقال: خرّج الغلامُ لوحه تخريجاً: إذا کتّبه فترا؛ 
فيه مواضعٌ لم يكتبهاء وتخریج ج الراعية المريّع: أن تأكل بعصّه وتو اف بعضه» وعاحٌ فيه تخريج: أ 
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خصت وجدت. آو إذا أَنْيَتَ بعض المواضع ولم ثبت e‏ : 


(1) الشاطبي: الموافقات. ۰134/1 د. اليوبي: مقاصد الشريعة الإسلامية» 353. د. جفیم: طرق الکشف عن مقاصد الشارع» 34. 
(2) ابن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلاميةء 251. د. جفیم: طرق الکشف عن مقاصد الشارع» 26. 
(3) لسان العرب مادة: خرج. 40/5. 
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أمّا في الاصطلاح فالمراد به: 
- استخراجٌ الحُكم بالتفریع على نض الامام في صور مشابهة. أو على آصول إمام المذهب 
کالقواعد الكليّة التي يأخذ بها من الشرع أو العقل من غير أن يكونّ الخکم منصوصاً عليه 
من الامام!. 
- أو: استنباط الأحكام من القواعد» أو إخراج جزئیات القاعدة من القول إلى الفعل". 
ولا یقوم بذلك الاستنباط إلا مجتهكدٌ المذهب ما من هو دوكه فلا يحق له ذلك كما يقول 
الام ام القطب: «یجوز لمجتهد المذهب. وهو القادر على استنباط الأحکام من نصوص إمامه 
والتخريج على قواعده أن يُفتي بما یستخرجه من إمامه؛ لوقوع ذلك في الأعصار متکرراً شائعا 
من غير إنكار بخلاف غيرهء وإن لم يقدر على الاستنباط وتبكّر في مسائل إمامه؛ أفتى بها 
لا باستنباط»". ومما لا شك فيه أنَّ الامام أبا سعيد رنه بما يمتلكه من قدرة علمية فائقة؛ يعد في 
مقدّمة القادرين على الاستنباط والاستخراج وقد استقراً هذا العلّامةٌ أصولَ من نقدّمه من جهابذة 
الاباضية. فخرّج أقوالهم بناءً على تلك الأصول؛ ولذا فكثيراً ما يُعبّر عن ذلك بقوله: «صحیم خارج 
على مذاهب أصحابنا»“» وقوله: «وكلٌ هذه الأقاويل خارجةٌ في قول أصحابنا)» وقوله: «يخرّج في 
معاني قولهم» *. 


المیحث الثالث: مدی اعتماد الامام آبي سعید على مقاصد الشریعه 
في تخریجاته من خلال زیادته على الاشراف 

بما أن الامام آبا سعید اا يعد من حدّاق العلماء وجهابذتهم؛ فلا بد أن ككون له بصماتٌ 
ظاهرةٌ في الْتماس آسرار التشريع وعلل الأحكام التي يُتبيِّن من خلالها کمال حکمته و۰ ولطفك 
عليه فمقاصد الشريعة الاسلامية حكن روخ التشریم الاسلامی وآهدافها العامة ولا يمكن أن يفيت 
عن ذهن المجتهد ذلك البُعد المقاصديٌ أثناء استنباطه للحکم الشرعی, أو الترجیح بين الأدلّة. 

وتظهرٌ النظرة المقاصديّة للامام آبي سعيدٍ الکدمن واضحةً جليّةَ في سائر مولّفاته. واكتفي 
بالتمثيل لذلك من خلال زيادته على كتاب الإشراف على النحو التالي: 


(1) المدخل لمذهب أحمدء 53ء نقلا عن قراءات في فكر الكدمي. 148. 
(2) تقريرات الشربيني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع» 22/1. 
(3) أطفيش محمد: شرح النيل» 493/17. 

(4) أبو سعيد: الزيادة على کتاب الإشراف» ورقة ۰57 مخطوط. 

(5) أبو سعيد: الزيادة على كتاب الاشراف ورقةء 66: مخطوط. 

(6) الكندي: بیان الشرع» 223/20. 
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- من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ النفس» ويعدٌ كلية المقاصد الشرعية الثانية من 
المقاصد الضرورية التي ن عليها جماعة من الأصوليين» وقد اعتمد آبو سعيد رنه على هذا 
المقصد في كثيرٍ من الفروع الفقهية» ومن أمثلة ذلك ما ورد في باب الاحتكارء فقد ذهب ابن 
المنذر إلى أنه لا احتكار إلا في الطعام؛ لأنّه قوث الناس» دون سواه. فتعقبه آبو سعيد بقوله: «هذا 
صحیح ‏ إن شاء الله -» غير أن الأحكاز قد یقع في الملبوس لستر العورة. ولاقامة الصلاة» وفي 
المشروب لاحیاء النفس عن الضرورة من الما وفي المرکوب عن الانقطاع...»" 


فالحکمة من تحریم احتکار المشروب هي خوفٌ الضرر محافظة على النفس الانسانية من الوقوع 
في الهلاك وهذه النظرة المقاصدية من آبي سعيدٍ اعتمدت على أدلّة كثيرة من الکتاب العزیز کقوله 
57 ¥ لافس لق رل 4 [اسراء: 33] وقوله فق « ومن نشل E‏ 


الدع ۲۲ مس مرو رض کا كت 
متعمهذا 


فقجراوه عنم قاتا فا € [النساء: 93]ء وقوله: ولا تلقو یی إل لک € [البقرة: 195]. 


إلى غير ذلك من الآيات التى تنفى على هذا المقصد الشرعيٌ الأصيل مراعاةً لحقّ النفس فى 
الحياة والسلامة والکرامة» فإزهاقها من دون ميرّر فيه مشاقضة ر لتكريم اللّه لهاء ومضادّة 
بيّنة لبْعُدٍ المقصدي. والهدف الشرعي بايجاب المحافظة على النفس البشرية. 


كا الأحاديث النبوية المعززة لاعتبار هذا المقصد فا من أن تحصى لعل من أبرزها 
قوله ا : «أكبر الكبائر الإشراك باللّه» وقتل النفس...» 


ومن أمثلة اعتبار آبي سعيدٍ لهذا المقصدٍ الشرعيٌ ما ورد في الحامل والمرضع إذا خافتا على 
ولدهما فأفطرتا هل عليهما الإطعام» أو القضاءء أو هما معاًء يقول أبو سعيد: «معي أنه يخرج في 
معاني قول أصحابنا في الحامل والمرضع إذا صارتا إلى الحدّ الذي تخافان فيه على ولدهما إذا 
صامتا أنَّ لهما أن يُفطرا ويقضيا إذا آمنتا على ولدثهماء وتهيّأً لهما ذلك ولا يشبه عندي قولهم 
معنى إطعام عليهماء وإنما يُشبه معنى عذرهما معنى عذرٍ المريض عنديء إن لم يكن آرخض عندي؛ 
لأنهما إذا خافتا على ولدیهما الضررَ خفت عليهما أن لا يجوز لهما الصوم»". 


فقد شبّه آبو سعيد الحاملَ والمرضعٌ بالمريض في وجوب القضاء على کل منهما؛ لحصول 
العذر الموجب للإفطار بجامع خوف الضرر على النفس في كليهماء فكما أنَّ المريض تج عليه 
المحافظة على نفسه من اف والهلاك؛ فكذلك الحاملٌ والمرضِعٌ تجب عليهما المحافظة على 
ولدیهما من الهلاك؛ إذ الفحافظة على النفس من مقاصد الشرع الضرورية. 


(1) آبو سعید: الزيادة على الاشراف» ورقة ۰69 مخطوطة رقم 1526 مكتبة وزارة التراث والثقافة. 
(2) الزيادة على الاشراف نقلّا من کتاب بیان الشرع 202/20. 
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ب من المقاصد الضرورية في الشريعة حفظ المال. ولحفظه وسائل عديدة منها: منعٌ 
تبذيره» والحجرٌ على ات ون ومراعاة لهذا المقصد الشریف یقول أنق: عيد: «نعم ما وفع عليه 
اسم الف اة والتبذير لغير حو ولا فضیلة» ولا بجع لازم؛ فهو محجون وإذا كان محجوراً في الله 
فعلى اولي الأمرٍ ان يحجروه على ما عليه إذا قدّروا على ذلك وعلمواء وقد مضى القولٌ في حجر 
المال في حال ضياعه وكلما وفع عليه الضياع فهو محجورٌ لموضع الضياع)!". 

فالمنعٌ من التبذيرء والحجرٌ على المبذر کل منهما حكمٌ شرع ثبت في الكتاب العزيزء فالله كَل 

رر ی ی مج وعم عر ر وه چام م ص نوم عد ےہ ر م ا 56 دع و 
يقول: #ولابذر زا © إن ادرت انوا حون لسَّمنطِينٍ وکن السَيطلن ا € [الإسراء: ۰26 27]. 
فقد نهى الحقٌ سبحانه عن التبذیر» ووصف المبدرین بأنهم إخوانُ الشياطين. 


ص قرو 


ويقول كك : « ولا ووا السمهكة موکحم الى َع لَالنّهُ کک ما 4 [النساء: 5]. والحكمةٌ من 
مشروعيّة الحَجر هو المحافظة على الأموال؛ لأنها خُلقت للانتفاع بهاء فنهت الآيةٌ الكريمة عن 
إعطاء السفهاء الأموالَ حتى لا يعرّضونها للضياع بسوء تصرفهم؛ ولذا يقول آبو سعيد ی 
اعتباراً بهذه الحكمة» واعتماداً على هذا المفزی الشرعي: «وکلا وقع عليه الضياع فهو محجورٌ 
لموضع الضیاع». ویطالب آبو سعید آولي الأمر أن یقوموا بتنفین هذا المقصد الشرعيٌ ما 
استطاعوا إلى ذلك سبيلاًء اعتباراً بآهمیته حیث يمثّل ضرورةً من الضرورات الخمس التي يجب 
المحافظة عليها. 

ج - التيسير ورفع الحرج من المقاصد الشرعية العامة فهو شاملٌ لجميع آبواب الشريعة 
فكلٌ ما يودي إلى مشقَة زائدةٍ في البدن أو النفس أو المال حالاً أو مالاً؛ فِنه مرفوعٌ شرعاًء وهو 
مقصّدٌ مقطوعٌ به لتضافر الأدنّة الشرعية من الكتاب العزيز والسنة النبوية المطهّرة على اعتباره؛ 
ولذا فقد اعتدّ آبو سعيد بهذا المقصد في كثير من تخریجاته. مراعياً للظروف المناسبة والشروط 
اللازمة لتطبيقه مدا من المبادئ المقاصدية ذات الأهمية القصوی, فعندما اور اف اف سفق 
عن النبي د ون عبارته: ثبت عن النبي ي أنه آوتي بجنازة ليصلي علیها. فقال: «علیه دين؟»»› 
فقالوا: نعم» دین‌اران» فقال: «آترك لهما وفا۶؟). قالوا: لاء قال: «فصلُوا علی صاحبکم»» فقال 
أبو قتادة: هما عليّ يا رسول اللّه. فصلّی عليه رسول الله بي > تعقب آبو سعيد على ذلك بقوله: «اللّه 
أعلم إن كانت الرواية صحيحة. فذلك خاش في ذلك المیّت» وليس من كان عليه دين لم يترك له 


وفاءً فهو كاف . 


0 الزيادة على الاشراف؛ ورقة 2/1 مخطوط رقم ۰1326 وزارة التراث والثقافة. 
)2( يريد به کفرّ النعمة لا كفرّ الشرك؛ ولذا صم بعد ذلك بلفظ ١‏ لعصيان. 
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وهذا حديتٌ مخالتٌ لكتاب اللّه: « اه اا ل € [البقرة: 286]» ویخرج 
د آیضاً - إن كان صدا على وجه تعظیم حقوق الله.... ولعلّه له معنی غير ما حضونا». 

ویقول بعد کلام: «قد مضی القول في الرواية - أي السابقة - ولا يصح معنا أَنَّ النبی كي يحكم 
على الهالك بعصیان إذ لم يترك وفا وهذا خلاف الکتاب والسنة. إلا أن يخ بعینه ليلم قد 
عليه الع مه او ات رک رح کیت بای ف رهام كان عامقا لااصای هي هو در 
أحدٍ من آهل العلم)©. 

وذلك؛ لأنَّ مبنی الشريعة الاسلامية على التیسیر ورفع الحرج» وقد دلّت على هذا المقصّد 
آیاثٌ کثفيرة منها فونه کل : 
5 دلا کلف أنه ا وسعها > [البقرة: 286]. 


0 


NEI =‏ دی 


و ع 


« رید ] ب از وا د يسك القتر > [البقرة: 185]. 
2 هرس لس 
ج « رد اله أن مت عَنکم » [النساء: 28]. 


جع 


ومن أحاديث المصطفى كله : 

5 «إِنَّ اللّه وضع الحرج». 

- (إِنَّ هذا الدّين مُسْرٌ). 

ولهذا كلّه وقف الإمام آبو سعيدٍ تجاة هذه الرواية وقفة تَأمّلٍ جعلته يشكّكُ في صحّتهاء ومع 
فرّض التسليم بصكّتها وثبوتها؛ فالحديتٌ لاب من تأويله على الوجه الذي لا يصادم آياتٍ الكتاب 
الغزیز و رسوله 46 التاصة غلی رقع الحرج ودقع المشقته فالله لا بخاطب العباد ينا بشق 
علیهم. والرواية السابقة تقتضي التکلیف بما لا یطاق والتکلیف بما لا یطاق يمثل أقصى آنواع 
المشقّة» وأَرفمٌ درجات الحرج على المكلّف. 


وي الجنب الذي يخشى البرد على نفسه إذا اغتسل» يقول أبو سعيد: ١‏ الس 
تبارك وتعالى 8 ا أحداً فوق طاقته» وهذا يقتضي أنه حمل 2 فوق طاقته)(° 


(1 الزيادة على الإشراف» ورقة 258« مخطوط رقم 6 وزارة التراث والثقافة. 
(3) الزيادة على الاشراف نقلاً من بیان الشرع» ۰100/9 طبع وزارة الترات والثقافة. 
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فقد شدّد النکیر على من یقول بوجوب الفسل عليه مع وجود تلك المشقَة المهلكة؛ لأنّه مصاد 
بهذا القول لمقصد الشارع من التیسیر على العباد رحمةّ ورأفةٌ بهم فاليسرٌ والسهولة سِمَةٌ بارزة 
في آحکام الشريعة. 

هذه التظرة المقصديّة لا تقتّصر على فكة من المكقين بل هي خظرة عاقة فمل الجميع كما 
يرى آبو سعيدٍ یه » وتظهرٌ هذه النظرةٌ من خلال ترجيحه في من سافرٌ لمعصيةء هل له أن یقطر 
أو لا؛ حيث رجح القصر إذ يقول: «والقول الأول عندي أصحٌ - أي أنَّ له القصر؛ لاه مسافرٌ ‏ ؛ لأنّ 
آهل المعاصي داخلٌ عليهم ولهم خکم الشريعة» كما تلزمهم واجباتهاء كذلك لهم رخضها»'". 

وذلك؛ لأنَّ خطاب الله َك في اعتبار هذا المقصد جاء عامّاً: بريد له بکم اسر وَلَا يريد 
بكم تم € [البقرة: 185]» وما جحل مک في الب من حرج 4 [الحج: 78]؛ فوجب حملّه على العموم 
فلا یتناول المطیعٌ دون العاصي. 


د - دفع الضرر وازالته هدف من آهداف التشریع. كل عليه آیات من کتاب الله منها: 
ر 4 - صن حون" ot‏ 04 
- قوله تعالى: «فلا مهن ضرارا لنعندواً > [البقرة: 231]. 
Ee‏ ع هر ف تفاع ارود و 
- وقوله ويل : « من بعد وَصِيَّةَ بوصی ا أو دين عير مضا 4 [النساء: 12]: 


ومن السنة النبوية ما روي عنه ک4 أنه قال: «لا ضرر ولا ضرار». 


وقد استنار آبو سعيد ره بهذا المقصّد في كثيرٍ من الفروع الفقهيّةء وعلّل به كثيراً من 
الأحكام الشرعية. فالجكمة من النهي عن بيع المرءِ على بيع أخيه الوارد في الحديث الشريف: (لا 
يبع بعضكم على بيع بعض...»؛ هي خشية وقوع الضرر كما نش على ذلك إذ يقول: «...؛ لأنّه من 
الضرر» ولا ضزر ولا ضرار هى الاسلام». کما يتك 15د علی أن الحكية من مشروعية الشفعة هي 
دفع الضرر حینما یقول: «... إنما صلْ ما جُعل له الشفعة بما یدخل عليه من الضررء وکان ضررٌ 
المقاسمة وما یتولد من ذلك في الشركة في المشاع آولی آو أ من جمیع الضرر وکان هذا 
أولى بالشفعة. فهي ذابتةٌ لا نعلم اختلافاً فیها»". 

وفي المسح على الجمّین يرى رن أنه كم قد تسخ فلا يُعمل به إلا إِنْ ألجأت المکلت 
الضرورة؛ فحينئذ يُترخّص له في هذا الحكم مراعاةً لهذا المقصد الشرعيٌ الجليل؛ حيث 
يقول يَدْادُْ: «وكلٌ ما روّوه عن النبيٌ 35 من الأمر.. فممكن ذلك عندنا قَبِلَ نسخه. وغيرٌ ممكن بعد 
نسخه» الا أن يفعلَ فاعلٌ على معنى الضرورة من البرد أو ما يشبهه من العلل. فلعلٌ ذلك ينساغ 


(1) الزيادة على الإشراف نقلا عن بیان الشرع» 100/14. 
)2( الزيادة علی الاشراف؛ ورقة 64« مخطوط رقم ۰13326 وزارة التراث والثقافة. 
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في بعض قول آصحابن ا...». ثم قال بعد كلام: «كلّ هذا لا معنى له الا على ما وصفنا من وجوب 
الضرورة بعد ثبوت النسخ... فإِنَّ الضرورة مصروقة» وّبول الرخصة على هذا أفضل)!". 

ه ‏ المقاصد التحسينية ثابتة بالأدنّة والنصوص الشرعية الكلية والجزئية» ومدهّمة بالقرائن 
والمعطيات الشرعية المختلفّة» فقد راعت الشريعةٌ هذا الجانب كما راعت جانب الضروريات 
والحاجيات» ومن المعلوم أن مراعاتها لهدٌا النوع من المقاصد فيه دلالة واضحة على كمال هذه 
الشريعة الغرّاءء وسموٌ تشريعهاء ومن خلال تع الفروع الفقهية التي بحثها آبو سعيد ی ؛ نجذه 
قد راعی هذا الجانب المقصديّ في کثیر من تلك الفروع» ومن ذلك أن صاحب الاشراف حكن 
خلاف الفقهاء في خکم البول قياماًء فتعقّبة أبو سعيدٍ بقوله: «كلٌ ما قيل في هذا فهو خاريٌ معي 
على معنی المبالغة في الأب وثبوت ما یحسن من الأخلاق» وکلّما بالغ الانسانْ وذهب بنفسه 
إلى حسن الأخلاق للّه؛ كان أرجى له أن يُتمَ الله عليه نعمّه» ویصرف عنه نقمه)2. فهو یدغو إلى 
الأخذٍ بمكارم الأخلاق» ويربط ذلك بتيل التّعم» وصرف النقم منه وله حتى برتقي المسلمُ في 
سم المعالي لتكتملٌ شخصيّته من جميع الجوانب» وتُصَمَلَ بمكارم الأخلاق ومحاسنها؛ ولذا يقول 
المضطظقی - صلوات الله وسلامه غليه > «اتبا كمفك لاتم صا الالخلذ ق4: 


ويعلّق آبو سعيدٍ ذ4 على الحدیث المرویٌ عن الرسول بي : «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها 
وأنتم تسعون. ولکن انْتُوها وأنتم تمشون وعلیکم السكينة والوقار» بقوله: «... ویخرج معنی 
قول الرسول ييه في هذا على معنیین: معنی آَنّه آراد ذلك من الأخلاق الحسنةء وهو من آخلاق 
الیش وقد كان ااه « لیت يشو عل لاض حون 4 [الفرقان: 63]» وقال: ولا تمش ف الْارْضٍ 
مرع 4 القمان: 18]. فالأخدُ بمحاسن الأخلاق هو من رعاية أحسن المناهج» وسلوك أفضل السُبلء وبه 
يتحقّق التزيين والتحسين في الصّفات والأفعال للأفرادٍ والمجتمعات. 

هذه هي مقتطفاتٌ سريعة ونقاط موجزةٌ تُعبّر عن مدى اهتمام الإمام أبي سعيدٍ - بصفته علماً 
من الأعلام المجتهدین - للنظرة المقصديّة التي لا بُدَّ من مراعاتها في کل عصر. 
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(1) الزيادة على الإشرافء نقلًا من كتاب الشرع» 115/8. 
(2) سید سادق 48/7. 
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> خللاصة بحوت الندوة 
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لو 
إنّ هذه الندوة ناقشت الكثير من القضايا المتعقلة بنشأة وتطوّر التأليف فى القواعد 
الفقهية» في النتاج الفقهی الماك ساسا مقارنةً بنظيره ممّا أنتجه علماء الإسلام في هذا 
المیدان العلمي الهام؛ وخرجت الندوة بخلاصات تساهم في الیناء الفكري والحضاري للمجتمع 
الاٍنساني. وهو هدفٌ صل نتبتاه وزارة الأوقاف والشوون الدينية» وتسعى إلى تحقیقه » كما اَن 
هد ه الندوة تریط العطاء الحضاري الاٍسلامي قد یمه بحد یثه» وتصل بين ماضٍ تلید» وحاضر 
مُشرق» ومستقبل طموح؛ لیکون نبراسا لأجيالنا المتعاقبة. ومرآةَ تعکس مدی ما تتمتّع به من 
اٍرثِ فكريّ وعلمی. 
إِنَّ القواعة الشرعية. فقهية وأصوليةء كانت ولا تزال تشكّل منظومة الشرع الخالد. والتي بها 
یُستنبّط الحکمْ الشرعن من آدلتها التفصيلية. دانّة على مرونة التشریع الاسلامن على مر العصور. 
وقد جاء فى هده الندوة الآتی: 
- تأتي ندوة تطور العلوم الفقهية في عُمان لتكشف عن الجهود العلميّة والفقهيّة التي قام 
بها العلماء القمانيون؛ حيث بيّنت ان علماء غمان قد ساهموا مساهمة فتّالة في حركة الفقه 
اللإاسلامى› دزا وتالا وكتعيداً: وتأليفاً. 
5 كان القرن الرابع الهچري هو العصرز الذهبي للاجتهاد وتقعید القواعد وصیاغتها یاعد 
مفبولة: وكان البدء في التدوین والتقعید ۳ القرن الثالث الهچري. 
- وقد أكّدت بحوثٌ الندوة أنَّ الأحكامَ الشرعية قد شرعت لمقاصد وغاياتء وان ذلك قد ثبت 
بأدنّة قطعية من الكتاب العزيزء والسنة النبوية المطهرة. 
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لم توضّع القواعذ الشرعية الأصولية والفقهية جملةً واحدةًء بل تنامت الكتابات فيها عبر 
مسير الفقه الإسلامي على أيدي كبار الفقهاء بعد أن مرّت عبر مراحل التداول والصقل 


إن فهم القواعد الشرعية؛ الأصولية والفقهية. يساعد على فهم منهاج الفتوىء ويُعين 
المفتي على اكتساب ملكة فقهية قويّة تمكنه من تخريج الفروع بطريقةٍ سليمة. فهذه 
القواعدُ ضروريّةٌ لاستنباط الحلول للوقائع المتجدّدة؛ ولذلك فهي أمرٌ لا بدّ منه للقضاة 
والمفتين. 

تكون القواعد الشرعية يقينيّة عند استمدادها من الكتاب العزيزء والشنّة الشريفة» 
واستقراء آوامر الشرع في الموضوعات المختلفة. 


تعد القواعدٌ الأصوليةٌ مرتكزاً للفقيه في تقعيده واستنباطاته واجتهاده وفتاواه؛ فهي ترسم 
له معالم الفقه. وتختصر له الطريق للاستنباط والاستخراج الفقهيٌء ون ما يراه البعض 
من آنها تمتّل جوانب نظريةٌ في عمومها فقط؛ یحتاج إلى نظره من حيتٌ إِنَّ هذه القواعد 
قد آخمرت شمارها العمليّة في زمن تفعیله | في الصدر الاوّل من تاريخ الأمّة. وما شهدته 
الآمّةَ بعد ذلك من رکود في هذا الجانب لا يعني ضعف هذا العلم» بل يُطلب من المجتهدین 
تفعيلَ الأصول وتحریگها على أرض الواقع. 


المنظومّة الأصولية ابتعدت شيئاً فشيئاً عن واقع الحیاة. بسبب مبالغتها وتركيزها على 
الجانب البيانيٌ اللفويٌ؛ ولذلك تأتي أهميّة القواعد الفقهية لتطوير هذه المنظومة بما 
يتواكب مع حركة الحياة» لملامسة القواعد الفقهية حركة المجتمم وإدراكها لمقاصد 
الشرع من دون الإخلال بالآلة اللغويّةء أو إهمال القواعد الأصولية. 


وقد درست الندوة القواعد والضوابط الفقهية» وبيّنت أن هذین المصطلحین قد مرا بالتطور 
في الاستعمال. فبّعد أن كان لا يُميَِّرْ بينهما كثيراً؛ وصل التعريف إلى نوع من الاستقرارء 
فعُرّفت القاعدة الفقهية بأنها: «أمرٌ کی أو آغلبیْ ينطبق على جزئيات كثيرة تفهم أحكامهًا 
منه». وأمَا الضابط فيختلف عن القاعدة الفقهية من حيثٌ کوثه يضم فروعاً في باب واحد. 
بینما القاعدة تجمع ا شتی . 

قاف غلاق بين القواعن اة واليشاضن اة حك إن كلها فر ایا 
كلية أو آغلبي كما أن غايتهما واحدةٌء وهي الوقوفٌ على مقاصد الشارع في الوقائع 
والحوادث. 
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إِنَّ المتتبع للقواعد الفقهية يجد منها ما يشتمل على مقاصد الشريعة مثل: 
ه قواعد نتملّق بموضوع المصلحة والمقفسدة» كقاعدة: «التكليف کله ۳1 لدرء مفيسد 


تن 


لجلب مصلحة أو کلاهُما معام 
9 قواعد تتناول موضوع رفع الحرجء كقاعدة: «المشقّة تجلب التیسیر). 
© قواعد تتعلّق یم ألات الافعال ومقاصد المكلفين: کقاعدة: «المقاصد شقن گی 


التصدّفات»» وقاعدة: «الأمور بمقاصدها)». 
۰ قواعد تم تتعلّة بإزالة الضررء كقاعدة: «لا ضرر ولا ضرار». 


القواعدٌ الفقهية المشتملةً على المقاصد آُر على الفروع الفقهية؛ ولذلك ينبفي للفقیه أن 
يستوعب هذه القواعدء حتی يتمكّن من تخریج الفروع تخریجاً سايماً. وعلی سبیل المثال 
لا الحصر نأخذ قاعدة: «الضرر یزال»» فمن تأثيرها على الفروع ما أُوجبّةُ الفقهاء من 
احترام الحقوق القديمة من منافع وتصرفاتِ ومرافق. ولو لم يكن في آيدي آصحابها وثائق 
ثابتة؛ لأنَّ في إزالتها إضراراً بهم. ما لم يثبت احدائُها بطريق غير مشروعء أو یکون فیها 
ضررٌ بحقوق العامّة. 

لم یُعط المتقدم ون تعریفاً معدا للمقاصد الشرعية وانما عكروا عنها ببعض الاألفاظ 
الدانّة على التفاتهم لمراعاتها في فهم النصوص, کالمصلحة. والحكمةء والعلّةء والمفسدة 
ونحوها. وقد عمل المتأخّرون على (عطاء تعريفات للمقاصد الشرعية. وهي وان اختلفت في 
آلفاظها لكنّها تؤدّي إلى معنى واحدٍ يمكن تعریها به. وهو: «ما أرادة الشارع الحكيم من 
مصالع ومنافع تعودُ على الناس من خلال تشريعه للأحكام, فَتُحقّقُ صلاحهم في الحال؛ 
وفلاخهم في المآل». 

ومقاصد الشريعة جاءت مراعيةً لضرورات الناس وآمورهم الحاجية والتحسينية» وقد تكونُ 
أصليةٌ وتبعيةء ومنها ما يراعي عموم أحوال التشریع» ومنها ما يتعلّق بياب من أبواب الفقه. 
ودرست الندوة بشيء من التفصيل المصلحة؛ لأهميتها في تجديد الاجتهاد الفقهيء وقد 
بیّنت البحوثٌ آنها کل معنی قام به قانون الشريعة» وحصلت به المنفعةٌ العامة في الخليقة» 
ودوك المفسدة يعد ذاثة مصلحة: 


والمصالح هي وجِهَةٌ ملازمةٌ للمقاصد؛ ولذلك تنقسم إلى نفس أقسام المقاصد من حيث 


قوّثهاء وهي المصالح الضروريّةء والمصالح الحاجيّةء والمصالح التحسينيّة. وكذلك من حيثُ 
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العموم والخصوض» وتأتى اشا شاه کی أو خاصة فة 
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هع سن خی ی الحايمة لد 


المصلحة القطعيّة: وهي التي دلّت عليها أدلّة من قبل النص الذي لا يحتملُ التأويل. وما دل 
العقلُ على أن في تحصيله صلاحاً عظيماً. 


المصلحة الظنيّة: وهي ما دل عليه دليلٌ ظنيٌّ من الشرع. أو ما اقتضى العقلٌ ظنّه منها. 


المصلحة الوهمية: : وهی هي التي يُتخيّل فيها صلاخ وخيرٌء وهو عند التأمّل ضلّ ما لخفاء 
ضرره» وَإِمًا لكون الصلاح مقموراً بفساد. 


- وتأتى الما ا يا اما معتبرق ولما مَلغْيْة ارم 
هده المصالح تفر الزمان والمكان» وعند تعاروض المصلحة والمفسدة يقدَّم أرججهما. 
يغ إن مراعاة المقاصد والغايات مقدَّحٌ على مراعاة وسائل إقامتهاء وقد بر هذا في اجتهادات 
کثیر من الفقهاء وسلفهم في ذلك أميرٌ المؤمنين عمرٌ بن الخطاب ونه ؛ حيثٌ اعتبرها في 
كثير من اجتهاداته» وقد وافقّه في بعض هذه الاجتهادات جميع الفقهاء ووافقه بعضهم في 
ب ال تقض دراسة الجزئيات بمعزل عن الكليات التي توجّههاء ولا دراسة الفروع بعيداً عن 
القواعد. وان كثيراً من القصورٍ في الاجتهاد تاش من تحكيم الجزئيات المفرّدة المتتطفة 
ج.. یر اقلقة ا الشريدة وق ان ها کفانب الب ای وه زو و ولف یز 
من دزاسة اللغة الغريكة والتعّق فى بحتها؛ حتى يتمكن الفقية من تحصيل ماکد الاجتهاد. 
كدت الندوةٌ على رُوح الفقه الإباضيء الذي يتميّز بخاصيّة الفقه المقارّن منذ نشأته 
الأولى» وشهد القرن الرابعٌ النضج في الدراسات الفقهية؛ وبالتالي يعد الفقه الإباضيٌ من 
أسبق المدارس التي اعتنت بهذا الجانب» إن لم يكن 0 


من علماء المدونة في ا وفي هذا الخط وجدت نقاط ارتكاز بين ا ا عند 
كيار علماء المذهب» كالآئمّة: ثمّة: ابن بر کة» وأبي سعید الکدميٌ. وعامر بن علي الشماخيٌ. وی 
وسعید بن خلفان الخليليٌ» والقطب محمد بن يوسف اطفیّش. ونور الدین السالمي. وخلفان 
ابن جميل السیابيٌ» رحمهم الله تعالى. 
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ومن نماذج الفترة التي درستها الند وة» الإمام أو هن الكدمي ره » الذي تميّز منهجه 
بتجاوز مَضيق المصطلحات إلى فسیح اللظر» وعغمق الفکر المنسجم مع قواعد الفقه 
والشريعة. وثعتبر تخريجاته حلقةً من حلقاتٍ تطوّر التشریع الاسلامي عند الاباضية. وهذه 
التخریجات هي من باب تخریج الفروع على الفروع؛ فهو بعد أن یذگر آراء السابقین؛ يَظهّر 
له من ذلك رأيٌ آخر» وذلك معنی التخریج عنده. ويدخُل هذا في مسألةٍ جواز إحداثِ قول 
ثالث بعد الاختلاف في المسألة على قولین. 

ومن أهمٌّ مؤلّفات الكدميٌ: «الاستقامة»» و«المعتبر» و«زيادات الإشراف». 


وأحوكت الندوة أيضاً دوز أبي محشد عبد الله ين بركة البهلو وله ۰ الذي يعد من أوائل 
وأوسع من آلّف في القواعد الشرعية؛ الأصولية والفقهية. على نطاق العالم الاسلامي خلال 
القرن الرابع الهجري. فقد أَلّف کتابه «الجامع» لتأصيل القواعد والتفریم عليهاء وألّف 
كتاباً کاملاً في قاعدة واحدة وهي: «العادة محکمة» سماه: «التعارف». 


ومن منهجه التزامه في كثير من القواعد بالاستدلال لها من دلائل النقل والعقل. وكان یلمح 
إلى القاعدة مع كثير من الفروع التي يراها تندرج تحت قاعدته؛ ليؤكّد على أصله الذي 
سار عليه في إنشاء الفروع. 

والثدوة أيشا ربطت بين طلاب العلم وبين ماكر أكقتهم السالفین» وحشهم على مواصلة 
الدراسة والبحث والتأليف في مجالات العلوم المختلفة. وعلی وجه الخصوص: العلوم 
الفقهية. وأَنَّ علیهم أن يُدرِكوا أنَّ هذه العلومٌ تحتاج إلى مزيدٍ من البحث؛ حتی تستطیع أن 
تواکب التفیّر الحضاریّ المتجدّد في الحياة. 


